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بالجهودوبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أنوه  ،خطوة من خطوات البحث
مما كان له الأثر البالغ في إخراج هذا البحث  ،الكبيرة التي بذلاها معي

  .بصورته الحالية 

  

  

  

  

  



   
   

  

 

 

 

 

 

 

  

  الإهداء
  :أهدي هذا العمل والجهد المتواضع إلى كل من

  ؛أبي وأمي  نبعا الحنان المتدفق دون انقطاع رحمها االله

  التي وقفت بجاني في جميع الظروف ؛الى زوجتي 

  ؛الفتاح، سنية  محمد ياسر ، عبد الأعزاء  الى أبنائي

الى كل من قدم نصيحة أو توجعا أفادت الباحث  
   .والبحث



  
  الـكـمة الإشـائـق

  
 

 الصفحة  العنوان  الرقم 
  15  خصائص التنمية المحلية  01

  18  مبادئ التنمية المحلية  02

  21  شروط حدوث التنمية المحلية  03

  25  مقومات التنمية المحلية  04
  40  إستراتيجيات التنمية المحلية  05

  57  أركان الإدارة المحلية  06

  217  شروط نجاح التنمية المحلية  08



 داولقائمة الج

 الصفحة العنوان الرقم
  09  2008-99تطور مؤشر التنمية البشرية في الجزائر خلال الفترة  01
  132  م2004-1998رخص البرامج المسجلة بعنوان الولايات والبلديات للفترة  02

  133  م2004-2001رخص البرامج المسجلة بعنوان التنمية المحلية في برنامج الانعاش الاقتصادي  03
  134  م2009- 2005شاريع التنمية المحلية  المتضمنة في برنامج دعم النمو للفترة رخص م 04
  135 م2006توزيع رخص استثمارات برنامج الاستدراك لعام  05
  137  م2009 -98رخص برامج التربية والتكوين للفترة 06
  140 م 2009-1963والتعليم منذنتطور هياكل التربية والتكوي 07
  143  م2009 -98ات تجهيز القطاع الصحي عير الممركزة للفترة تطور نفق 08
  144  تطور حظيرة  الهياكل الصحية 09
  148 رخص برامج التعمير 10
  153  )م2009-1998اعتمادات برامج التنمية المحلية في المجال الاجتماعي والثقافي للفترة  11
  153  تطور حظيرة الهياكل الاجتماعية والثقافية 12
  166  نسب توزيع حصيلة بعض الضرائب 13
  168  م2007-2000تطور حصيلة الرسم على النشاط المهني للفترة  14
  168  م2007-2000تطور حصيلة الرسم العقاري ورسم التطهير للفترة  15
  171  م2007- 2000تطور حصيلة الدفع الجزافي للفترة 16
  174  م2007-1995ة في الجزائر للفترةتطور حصيلة الإيرادات الذاتية للجماعات المحلي 17
  176  تطور العجز المالي للبلديات 18
  182  م2004- 95تطور حصيلة الموارد الخارجية للجماعات المحلية للفترة  19
 193  أعضاء لجنة الصفقات الولائية والبلدية 20

  206 و البلديات  المحلي حسب الدوائر والولاياتفحالة التوظي 21



I 
 

  :البحثمقدمة       
مركزاً مهماً بين مواضيع  اصةالمحلية خضوع التنمية بصفة عامة والتنمية يحتل مو    

مات الدولية والإقليمية الاقتصادي والدراسات الاجتماعية والسياسات والبرامج الحكومية والمنظالفكر
رنامجا يمكن من خلالها بو خطةومنهجاً ومدخلاً وحركة و الاجتماعية، ذلك أنها عمليةوالحركات 

الانتقال بالمجتمع من حالة الركود والضعف إلى وضع التقدم والقوة والسير في طريق النمو والارتقاء 
إلى ما هو أفضل وتحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة وداخلها، وتوفير المناخ والأرضية الملائمة 

ن المحليين بجهودهم الذاتية وبمساندة من الهيئات للتنمية الوطنية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكا
 . الحكومية

هذه المكانة المتميزة للتنمية المحلية جعلتها تحتل موقعاً بارزا في إستراتيجية وسياسة التنمية في     
صلاحات والتحول الجزائر في جميع مراحلها ومحطاتها، سواء في ظل نظام التخطيط أوفي إطار الإ

والمتمثلة في البرامج  لها الدولة ذلك في نوع البرامج التي وجهتها ، ويتجلىوقنحو اقتصاد الس
لبلديات، الموكل إدارتها ل والبرامج البلدية للتنمية للولايات، أمر تسييرهاالمسند  مركزةمالقطاعية غير ال

 رجة ضمنالمد،م2009 -1998مليار دينار خلال الفترة  3687.742إعتماداتها المالية  توالتي تجاوز
وبرنامج  ،م2009-2005، والبرنامج التكميلي لدعم النموم2004-2001امج الإنعاش الاقتصادي برن

، وبرنامج الاستدراك والتسيير الحضري PPDRIوقانون التجديد الريفي  ،الجنوب والهضاب العليا
لدولة أكثر م الذي رصدت له ا2014- 2010م، والبرنامج الخماسي المزمع تنفيذه خلال الفترة 2006

  ؛ $رمليار دولا 280من 
تتطلب إدارة كفوءة وفعالة تتحكم في العمليات الإدارية المختلفة من  أي مستوى علىإن التنمية    

تخطيط وتنظيم وتنسيق وإشراف ومتابعة ورقابة وتقويم، وتمتلك الحقائق والمعطيات التي تمكنها من 
في الجماعات  مثلواجب القيام بها، هذه الإدارة تتحصر الحاجات الملحة وتحديد أولويات العمل ال

تعطي صورتها الحية لدى والإقليمية التي تشكل اللبنة الأولى والخلية القاعدية في هرم الدولة، 
المواطن، وتجسد حضورها الدائم والتعبير الحي والواقعي عن سياستها في مختلف الميادين، وتعكس 

  فلسفتها ورسالتها ووسيلة تدخلها 
جتماعيـاً واقتصاديـاً الشامل والمتوازن، كما تشكل ميدانا تتجسد فيه المشاركة الشعبية سياسياً وا

  .وثقافيـاً
أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجماعات الإقليمية على مستوى  الجزائرية وقد أدركت السلطات   

م، الذي 1969، وقانون الولاية سنة م1967البلدية والولاية مبكرا منذ صدور قانون البلدية الأول سنة 
   .حملهما مسؤولية العمل المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية
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لكل هذه الاعتبارات رأينا انه من الأجدر أن تكون هناك دراسة أكاديمية تبرز أهمية ومركزية    
المستديمة التي تعود المتوازنة وتحقيق التنمية الشاملة والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات الحيوية في 

  . الوطنبالنفع على جميع جهات 

  :الإشـكـالـية     
الإشكالية التي تتمحور حولها الدراسة وتحاول الإجابة عنها، أن هناك حالة من عدم التوازن في            

ا ويتوقع تفاقمها مستقبلا ويبرز ذلك من توزع السكان والنشاطات بين الأقاليم، تعيشها الجزائر حاضر
  :خلال
من  %4في الشمال على مساحة صغيرة قدرها ) مليون نسمة 16.94(من السكان % 51تمركز  .1

 .م2008الإحصاء الشامل للسكان سنة  بالقطر حسإجمالي مساحة 

ن ما بيفي منطقة الهضاب على مساحة نسبتها  )مليون نسمة 13.74(من السكان% 40.5استقرار .2
 .وتشكل محطة نزوح للسكان وضغط على المناطق الشمالية %12و% 9

من إجمالي مساحة  %83على مساحة قدرها % 9.55ـ تمركز نسبة ضعيفة من السكان تقدر ب .3
 .البلد

م إلى 1966سنة % 68.6نزوح وهجرة ريفية مستمرة أدت إلى انخفاض معدل سكان الريف من .4
 .م2008سنة   % 30.58و ،م1997سنة % 47.8

% 52.2م إلى 1966 سنة% 31.4معدل تحضر متزايد انتقل على إثره معدل سكان المدن من  .5
 .م2008سنة   %69.42و ،م1997سنة 

تمركز وتوطن واستقرار أغلب المرافق والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدن  .6
 %.91و%56الكبرى وخاصة الشمالية منها والتي تتراوح بين 

) الجزائر(بير في مستوى الثراء بين وحدات الإدارة المحلية الذي يبلغ في بلدية رويبة تباين ك .7
 ).سطيف(دج لكل مواطن في بلدية حربيل 125لكل مواطن في حين يقدر ب دج 9350

لال والتحكم فيه فما هي الوسائل والأساليب التي يمكن بواسطتها معالجة ومواجهة هذا الاخت      
البلدية  -الإدارة المحليةوحدات ؟ وما هو الدور الذي تلعبه التخفيف من حدتهوالتغلب عليه أو

  ؟في هرم الدولةكمؤسسات دستورية قاعدية  - والولاية 
إلى جانب ذلك نطرح أسئلة فرعية تكميلية تساعدنا في نهاية البحث عن الإجابة الشاملة على   

والوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق التوازن أن تقوم به الجماعات المحلية ويمكن الدور الذي يجب 
  .ومعالجة الاختلال أو التحكم فيه نسبيا

؟وما هي الأسس التي تقوم عليها وما هي النظريات والاستراتيجيات ةبالتنمية المحلي دما المقصو. 1
  التي تناولتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؟
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  الجماعات الإقليمية؟ ما علاقة التنمية المحلية بمهام وصلاحيات. 2
ماهي التطورات التي عرفتها التنمية المحلية في الجزائر وما مكانتها في إستراتيجية التنمية . 3

 ؟ةالوطنية الشامل

من أين تحصل  الجماعات المحلية على الموارد والوسائل الضرورية للقيام بهامها وتحمل . 4
  ؟)ويل و تأطير البرامج تم(مسئولياتها 

الصعوبات والعراقيل التي تعترض التنمية المحلية و تقف أمام الجماعات الإقليمية  ما هي. 5
 وتمنعها من الوصول إلى أهدافها وغاياتها؟

ما هي الشروط الواجب توفرها من اجل نجاح الجماعات الإقليمية في مهمتها التنموية المتمثلة . 6
   ة تجاهها؟في خدمة المواطن وتحقيق رفاهيته وتصحيح نظرته السلبي

  :الفرضيات
المخططات والبرامج ذات البعد الوطني والإعداد والتسيير المركزي هي  السبيل الأمثل  - 1

حسب بعض  ل إقليمالحاجات المحلية الخاصة بك بلتحقيق التوازن بين الأقاليم وداخلها واستيعا
  .الاتجاهات الفكرية والسياسية

مستوى الوطني عبر برامج محلية خاصة مختلفة يتحقق ويحدث النمو المتوازن على ال - 2
  .ومتنوعة ريفية وحضرية تنطلق دفعة واحدة ومتزامنة

لمحلية التلاحم والانسجام بين التصورات والجهود الحكومية والشعبية اتوجد التنمية المحلية  - 3
  .تحقق التقارب في معدلات نمو الأقاليمالتي تتطلبها الدفعة القوية و والمركزية

عملية التنمية في ق العدالة والتوازن الجهوي والإقليمي يالإدارة المحلية هي الأداة المثلى لتحق - 4
الكشف عن المصادر المحلية في  ساهم تو ر الاجتماعي والسياسي والاقتصاديالمحلية،وتحقق الاستقرا

 .برامجها مية وحسن استخدامها وسرعة إنجازالضرورية لإنجاز أعمال التن

كة الأفراد والهيئات والجماعات في دعم وإنجاح برامج ومشاريع التنمية المحلية يتوقف مشار - 5 
   .على وعيهم العام ودور الإدارة المحلية والنتائج المتوقع الحصول عليها

  : منهج البحث
هو المنهج الوصفي ،تتضمن الوصف والتحليل والاستنتاجالمنهج الذي يتناسب مع هذه الدراسة التي     

  .التاريخي والمنهج التحليلي الإستنتاجي
الوصفي في تتبع مسار التنمية والهيئات المحلية  يالتزم الباحث واستعان بالمنهج التاريخ - 1

ع تحديد خصائصها ومميزاتها وسرد م ،حياتها ومهامها ومواردها الماليةالجزائرية وهياكلها وصلا
  .ني منها وتواجهها وتحد من كفاءتها وفاعليتهاوالتحديات التي تعا تالصعوبا
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استعان الباحث أيضا بالمنهج التحليلي الاستنتاجي في تحليل النصوص والتقارير والوثائق  - 2
همية الانجازات المحققة والجهود وتجميع وتبويب وترتيب الأرقام والبيانات واستنطاقها من أجل إبراز أ

بات التي واجهت الإدارة المحلية وبرامجها التنموية والسلبيات التي والنتائج المسجلة والصعو ةالمبذول
  .والإدارة المحلية في الجزائر ةتميزالتنمي لأفرزتها ولا تزارافقتها أو

  :دوافع اختيار الموضوع
زياد التوجه العالمي والوطني نحو اللامركزية في الإدارة العامة والالتزام بمتطلبات الحكم  - 1

  .مشاركة الشعبيةالراشد وتعزيز ال
الاعتماد على التنمية المحلية كأحد المداخل والمناهج والأساليب الحيوية والأكثر أهمية في  - 2

تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمتكاملة والتوازن الجهوي والإقليمي حيث أكدت الحكومة على أهميته 
 .وشاملةوقامت برعايته والعمل على تنفيذه ضمن إطار برامج وطنية كبيرة 

مباشرة الدولة لعملية إصلاح إداري شامل يمس مختلف هياكل الدولة وخصوصا الإدارة   - 3
 .المحلية

الأكاديمي ومراكز ومخابر البحث والهيئات والمنظمات الدولية والحكومات  مالاهتما زيادة  - 4
ية للسكان والارتقاء ودورها في تلبية الاحتياجات المحل ةبدراسة نظام الإدارة الإقليمية والتنمية المحلي

 .بالمجتمع ودعم الجهود المركزية الحكومية

أهمية الاعتماد على الذات والإمكانيات الوطنية والمحلية خصوصا في النواحي المالية  - 5
 .والاقتصادية في تحقيق التنمية وإدارتها

  . الاهتمام الشخصي بمواضيع التنمية المحلية والمؤسسات القائمة عليها  - 6

  :تنبع أهمية البحث من خلال: أهمية البحث
الجماعات الإقليمية بواسطة برامجها المختلفة والمتنوعة تشكل أحسن قناة وأداة لتجسيد  - 1

ويحقق التوازن الجهوي  نالتوزيع والتخصيص الأمثل للموارد عبر كافة التراب الوطني بما يضم
 ،من خدمات أساسية هما تقدمل وتخفيض حدة الفقر والعزلة من خلا ،والإقليمي والعدالة الاجتماعية

 .  وضمانة حقيقية لانتفاع المواطن منها

تتطلب التنمية الفعلية مناخا وظروفا سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية وثقافية لانطلاقتها  - 2
الجماعات المحلية من خلال برامجها المتنوعة  هما توفر والارتقائية المتواصلة والمتدرجة، وه

 . والمتكاملة

لجماعات المحلية هي نقطة البداية في إرساء نظام ديمقراطي يحقق المشاركة الشعبية والتلاحم ا - 3
الاستقرار من خلال شعور المواطن بتواجد الدولة  قبين السلطة والمواطن ويسد الهوة بينهما، ويحق

 .وحضورها الفعلي والدائم إلى جانبه وفي خدمة مصالحة
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المالية (لذي يتم في إطاره اكتشاف الكفاءات المحلية المختلفة تشكل الجماعات المحلية الفضاء ا - 4
واستقطابها وتنميتها والاستفادة منها إذا ما ) الخ ...والعلمية والسياسية والثقافية ةوالاجتماعية والإداري

 .الكفاءات والرؤية الإستشرافية والإرادات وخلصت النيات تتوفر

الإدارة العامة التي تتعامل وتتفاعل مع العديد من الجماعات المحلية ركيزة أساسية في  - 5
أساسي لإرساء مبدأ الحياد الإداري وتلمسه من  رالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعنص

 . مما يعطي صورة حية عن المجتمع والدولة ومؤسساتها ،قبل المتعاملين معها

لانسجام والتجانس والتنوع والتكامل الاقتصادي الجماعات المحلية تشكل مقاربة لتقييم درجة ا - 6
 .مناخا للتخصص والاندماج الإقليمي حسب خصوصية كل إقليم ربما يوف ،الجهوي والإقليمي

وبالتالي تعكس نظرة  ،تطرح الإدارة المحلية مشكلة توزيع المهام والمسئوليات الإدارية  - 7
 .أو تخلفه وتصور السلطات المركزية لمدى نضج المجتمع ودرجة نموه

الإقليمية الأداة المثلى لتحقيق التوازن الجهوي الذي يشكل موضوع وهدف  تتعتبر الجماعا - 8
 .ومهمة الدولة وأعوانها المختلفة ،وركيزة أساسية لإستراتيجية التنمية الوطنية ،التنمية المحلية

فل بوضع مشاريع تعتبر الجماعات الإقليمية الأداة المثلى لتحقيق الإدارة الجوارية التي تتك - 9
جواريه شديدة القرب والتعبير عن تطلعات المواطنين، وتحقيق مبدأ التكيف والاستجابة كمؤشران عن 

 .  المحلية المنتخبة سكفاءة وفعالية المجال

  :خطة البحث
ليها في مدخل نظري وقاعدة يستند عالأول للتنمية المحلية واعتبره  خصص الباحث الفصل - 1

ئها وأهدافها ومقوماتها مفهوم التنمية المحلية وخصائصها ومبادفيه ض الية، واستعربقية الفصول المو
  .تناولتها بشكل مباشر أو غير مباشر يوالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية التونماذجها 

بصورة خاصة على الإدارة  ز فيهإدارة التنمية المحلية وركّ تناول الباحث في الفصل الثاني - 2
من  ةلجهود الحكومية والشعبية والأكثر أهمية، باعتبارها هيئات محلية تلتقي فيها التطلعات واالمحلي

الذي يعاني من ضعف المشاركة الشعبية  حيث التدخل في ميدان التنمية المحلية في دول العالم الثالث،
شار الفقر بسبب ضعف وشكلية ونفعية مؤسسات المجتمع المدني أو تبعيتها للجهات الرسمية وانت

طبيعة التنظيم  وخلال الفصل أبرز ومحدودية دور القطاع الخاص، وضعف مستويات المعيشة
أوجه التشابه والاختلاف بين  وإظهارائر وفرنسا من باب المقارنة الجزكل من الإداري في 

 .الأسلوبين

ز فيه على الفصل الثالث خصصه الباحث لمهام الجماعات الإقليمية في الجزائر وتم التركي - 3
ونمط البرامج التي  ،والاجتماعية والبيئية والإقليميةالأسس العامة للتنمية المحلية وأهدافها الاقتصادية 
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والتوزيع القطاعي لاستثماراتها  PCDو  PSDخاصة البرامج القطاعية غير الممركزة  ،تتولى تنفيذها
 .وتطورها وآثارها ونتائجها

ئر لتنفيذ برامج وسائل تدخل الجماعات الإقليمية في الجزا عتناول الباحث في الفصل الراب –4
ع إبراز حجمها وطبيعتها وخلاله تطرق إلى الوسائل المالية الذاتية والخارجية م ،التنمية المحلية

وكذلك الوسائل الاقتصادية التي تتمثل في الإدارة المباشرة والمؤسسة العمومية المحلية  ،وخصائصها
التي أصبحت تمثل أهم الوسائل في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق وفسح المجال والإدارة بالعقود 

 . خاصة بعد حل اغلب الموئسات العمومية المحلية التابعة للجماعات الإقليمية أمام القطاع الخاص،

تطرق الباحث في الفصل الخامس إلى أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه التنمية المحلية  –5
لتنظيمية والاجتماعية، كما والفنية والمالية والتشريعية وا ةالمشكلات الإداري ىركز عل دوقوإدارتها، 

 .في المبحث الثاني أهم العوامل الضرورية لتجاوز تلك الصعوبات تناول

من الفرضيات، وأتبعها بجملة من  بجملة من النتائج اثبت فيها العديد الدراسةختم الباحث  - 6
التشريع والتنظيمي والإداري والفني والعلاقة بين الإدارة المحلية والهيئات  التوصيات تمس الجانب

  .المركزية
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من  عموما بعض الجوانب النظرية للتنمية إلىنتطرق  أنهذا الفصل نحاول في  :ةـقدمـم   
التي تقيس مستويات الانجاز المحققة من طرف ومؤشراتها  هالتطور التاريخي لمفهوماخلال عرض 

تحديد مفهومها ومضمونها ومميزاتها ب بصفة خاصة المحليةالتنمية كما نتناول المجتمع ومؤسساته، 
باعتبارها رسالة ومهمة الدولة التي تناولتها واستراتيجياتها  تتقوم عليها، والنظرياالأسس التي و

  .المحلية ووظيفتها الأساسيةالجماعات  دومبرر وجو
  .التنميةماهية : المبحث الأول   

لقرن النصف الثاني من ا والحديثة نسبيا، إذ تعود إلىالمواضيع المهمة من  التنمية مسألةتعد     
 عوتنظيم المجتمكالنمو والتقدم  وكان مفهومها في البداية يختلط بالعديد من المفاهيم الأخرىالعشرين، 

  .نرى أنه من الأهمية توضيح مفهوم النمو والتنميةوغيرها، لذلك 
حدوث زيادة مستمرة في الناتج المحلي  يالاقتصاد يقصد بالنمو :مفهوم النمو: أولا    

عفوية دون تدخل من  ة، بصور1"قق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطنيالإجمالي بما يح
  . 3"أوضعيفةمعدلات يمكن أن تكون قوية ، وب2"السلطة بإعداد البرامج والخطط

بعض الخصائص تحديد  التي تناولت النمو الاقتصادي نستطيع والمناقشات من خلال التعاريف   
  :التي تميزه عن التنمية وهي

الاقتصادي لا يقتصر على الزيادة الكلية في الناتج المحلي الإجمالي بل يجب أن يكون مونّال .1
مصحوبا بزيادة حقيقية في نصيب الفرد منه وهذا يقتضي أن يكون معدل النمو الاقتصادي اكبر من 

 :معدل النمو السكاني وفق المعادلة التالية

  
 
 
 تتأثرزيادة نصيب الفرد من الدخل الوطني يجب أن تكون زيادة حقيقية وليست نقدية التي   .2

 :التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية ن، ويمك)الأسعارالارتفاع العام لمستوى (بمعدلات التضخم

  معدل التضخم – معدل الزيادة في دخل الفرد النقدي=معدل النمو الاقتصادي الحقيقي
  
 .بالاستمراريةأن تكون الزيادة في متوسط الدخل الفردي تتسم  .3
أي مقدار   يركز النمو الاقتصادي على الجانب الكمي الذي يحصل عليه الفرد من الدخل، .4

 .السلع والخدمات التي تكون من نصيبه
                                                           

 .73 ص، 2007، الإسكندرية، ر، الدار الجامعية، مص"التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق" ،محمد عبد العزيز عجمية.1
 .178ص ،1983العراق  بغداد، ات العربية،معهد البحوث والدراس ،"دراسات في اقتصاد الوطن العربي "عبد الوهاب الداهري،.2
 .08ص  ،1977سورية  ،دمشق ، المطبعة الجديدة،"التنمية الاقتصادية "عبد الرحيم بواد قجي،.3

  معدل النمو السكاني –معدل نمو الدخل الوطني =معدل النمو الاقتصادي
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 .4"لة التوزيعلا يهتم النمو الاقتصادي بالجانب النوعي للسلع والخدمات ولا بمسالة عدا .5
  .وقد لا يكون شاملا 5"النمو الاقتصادي يتحقق عفويا دون تدخل من السلطات الحكومية .6

  :وتطوره مفهوم التنمية:ثانيا   
لذلك سوف نقتصر على سرد  تعاريف التنمية كثيرة ومتعددة لا يمكن إحصاؤها أو الإحاطة بها،    

الإعلان العالمي للحق في التنمية الصادر في  الذي تضمنه الأمم المتحدةبعضها، ونبدأ بتعريف 
واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف  اقتصادية ،سيرورة شاملة"الذي اعتبرها بأنها م، 04/12/1986
وهذه السيرورة تقوم على أساس مساهمة  ورفاهيتهم،تحقيق تقدم مستمر في حياة جميع السكان  إلى

، كما يعرفها آخرون 6"على أساس التوزيع العادل لعائداتهاجميع الأفراد وبشكل نشيط وحر في التنمية و
وهي الإنسان وكرامته، عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاه " بأنها

كذلك اكتشاف لموارد ووإطلاق لقدراته للعمل البناء،  وتطوير لكفاءاته ،هوتحرير لبناء للإنسان 
 ،7"تخدام الأمثل لها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية القادرة على العطاء المستمرالمجتمع وتنميتها والاس
يقي وزيادة متوسط نصيب الفرد في الدخل القومي الحق تحقيق زيادة مستمرة" وهناك من يعرفها بأنها

 ،في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة تفضلا عن إجراء العديد من التغييرا منه،
العملية الهادفة إلى "و هيأ 8"إضافة إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء

وذلك  إحداث تحولات هيكلية اقتصادية واجتماعية عن طريق المشاركة الشعبية لغالبية المواطنين،
ة في توزيع بهدف رفع مستوى معيشة الأغلبية والقضاء على ظواهر التخلف وإحداث نوع من العدال

  .9"الدخل
في النصف الثاني ظهوره  ذوتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التنمية قد عرف تطورات مهمة من     

التفسير ، حيث هيمن عليه تمشيا مع تطور الفكر الإنساني في مجالاته المختلفةمن القرن العشرين 
اتجهت الجهود إلى البحث عن ومن ثم على الزيادة الكمية في الدخل الوطني ي الذي يركز الاقتصاد

السبل والوسائل التي يمكن بواسطتها تكوين رأس المال الذي يتحقق بفضله نمو سريع ومستمر في 
الناتج المحلي الإجمالي الذي ينتج عنه زيادة في الدخل الفردي و تلبية الاحتياجات الاجتماعية 

ار النمو، على اعتبار أن زيادة الناتج دون إعطاء أهمية للتوزيع العادل لثموالاقتصادية للمجتمع، 
الوطني الإجمالي ستؤدي في مراحل لاحقة إلى رفع دخول الأفراد وتحسن مستويات حياتهم من خلال 

                                                           
 .77، مرجع سابق، ص "التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق"  ،محمد عبد العزيز عجمية 4
 .28 صم، 2009 1، لبنان طتالحلبي الحقوقية، بيرو ت، منشورا"ةالمتوازنالاقتصادية  ةإشكاليات التنمي" محمد حسن دخيل،.5
 .129، صنفس المرجع السابق محمد حسن دخيل،.6
 .27، ص 2003،شركة المطبوعات والتوزيع والنشر،بيروت "التربية والتنمية والنهضة" عبد العزيز محمد الحر،.7
 .78، مرجع سابق، ص" النظرية والتطبيقالتنمية الاقتصادية بين" محمد عبد العزيز عجمية . 8
 .63م، ص2008،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،الإسكندرية، مصر"نظريات وسياسات التنمية الاقتصادية" محمد صفوت قابل، .9
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التوسع في الإنتاج، وقد عجز هذا التوجه عن تحسين ظروف و أحوال الناس حيث بقي أغلب سكان 
ني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية الدول النامية يعانون من حالات الفقر والحرمان وتد

وخدمات النقل والسكن والماء والطاقة وغيرها، كما أستمر النظر إلى العنصر البشري كوسيلة للتنمية 
تمحور حول كيفية  و وغير الشامل امحدودالبعد السياسي للتنمية  كما كان  وليس هدفا و غاية،

محورية مثل الديمقراطية والمشاركة السياسية  ىضايا أخرالتخلص من التبعية وإهمال وتهميش ق
قي الطريق لتحقيق أهداف  وحقوق الإنسان الأمر الذي شكل خللا جوهريا في مفهوم التنمية وعقبة

  .التنمية
ويرجع سبب هذا التصور المادي للتنمية إلى الرغبة في تجاوز الوضعية الهشة للبنى الاقتصادية    

، )رؤوس أموال(من الدول عن الاستعمار التي تتطلب في المقام الأول موارد مادية  التي ورثتها العديد
والى سوء فهم الظاهرة الإنمائية في معناها الحقيقي دون الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأخرى 

ع الاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية وكل ماله صلة بالنواحي الإنسانية التي ينبع منها الواق
   .10"يالإنتاج

نظرا للقصور الذي ميز مفهوم التنمية خلال عقد الخمسينات والستينات وعجز أسلوب التنمية       
الاقتصادية الكمية عن تحقيق الأهداف المرجوة وظهور مشكلات جديدة كارتفاع نسبة الفقر واتساع 

ت الأمية فضلا عن ظهور الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتدهور الأوضاع الصحية وزيادة معدلا
مشكلات جديدة مرتبطة بالبيئة مثل التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية نتيجة الإفراط في العمليات 

ونماذجها ميدان إلى مراجعة مفهوم التنمية الفي  والباحثين دفعت الفاعلين الانتاجية ذات الحجم الكبير،
الجمعية العامة للأمم انعقاد ولية والوطنية منها وعقدت من أجل ذلك المؤتمرات الد ،واستراتيجياتها
من خلال النص  يالبعد الإنسانالدولية للتنمية متضمنة  م التي تبنت الإستراتيجية1970المتحدة سنة 

ن يكون هدفها النهائي ضمان التحسينات الثابتة لرفاه كل إنسان وان  تمنح أأن التنمية يجب "على
م على التنمية البيئية وضرورة 1972ا أكد مؤتمر ستوكهولم سنة ، كم11"الجميع ثمارها وفوائدها

حمايتها من التهديدات الناجمة عن التركيز الكبير على الاستغلال اللامحدود للثروات الطبيعية وما 
تخلفه عمليات الإنتاج الواسعة من تلوث وآثار جانبية سلبية واعتداء على حقوق الأجيال اللاحقة،هذه 

زت منهجا تنمويا جديدا عرف بمنهج الحاجات الأساسية طرحته منظمة العمل الدولية المراجعات أفر
التنمية واستخدام الناتج المحلي الإجمالي إلى إشباع  تالذي يهدف إلى توجيه استراتجيا م،1976سنة 

يز فقرا من السكان مع الترك رمن السلع والخدمات والاهتمام بحاجات الفئات الأكث ةالحاجات الأساسي
  . على عدالة التوزيع والجوانب الاجتماعية

                                                           
 .44م، ص 2008ردن، عمان، دار دجلة، الأ"العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي"سامي عبد الرزاق التميمي، . 10
   46نقلا عن  سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سابق، ص  .11
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يتميز المنهج الجديد بشموليته للجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصنيفه للحجات     
  :مجموعات ثلاثة وهي إلىالأساسية 

  .وشمل الغذاء والملبس والمأوى: المادية الفردية ةالحاجات الأساسي.1
  .مثل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والمرافق العامة: موميةالحاجات الأساسية المادية الع.2
  . مثل الحرية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان: المعنوية ةالحاجات الأساسي.3
وعلى الرغم من الإضافات الهامة التي جاء بها هذا المنهج إلا أنه بقي أسير البعد المادي المتصل   

  . تنميةبتوزيع الثمار العينية لل
ومع استمرار العجز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدأت تتكشف مشكلات جديدة     

الحاضرة واللاحقة تمس البيئة الطبيعية والاجتماعية للإنسان والمتمثلة في  لخطيرة تهدد حياة الأجيا
التفكير في أسلوب ومنهج مما استدعى  ،وتفاقم مشكلة التلوث ةوغير المتجدد ةنضوب الموارد المتجدد

بحقوق الأجيال اللاحقة،  رجديد أكثر شمولية وتوازن واستدامة يشبع حاجات الإنسان الحاضرة ولا يض
السعي الدائم لتطوير " ف بأنهاوبالفعل تم التوصل الى منهج جديد أطلق عليه التنمية المستدامة التي تعرّ

ما ك، 12"رات وإمكانيات النظام البيئي الذي يحتضن الحياةنوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قد
التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية "تعني أيضا بأنها 

يؤكد على ضرورة الإنصاف بين الأجيال، لأن الموارد المستخدمة ، وبالتالي فهو منهج 13"حاجاتهم
تمل من التكاليف حي لاية قد تترك للأجيال المقبلة إرثا أم خارج محلية اليوم سواء كانت ذاتية

دعم مستويات المعيشة في المدى القصير على ، فهو منهج يرفض السياسات التي تركز 14"العجزو
إلى سعى ، وياستنفاد القاعدة الإنتاجية والموارد الطبيعية والبيئية التي تضر بمستقل الأجيال المقبلةو

اجات الأساسية للإنسان مع الحفاظ على البيئة والقضاء على الفقر وتحقيق التوازن بين توفير الح
الأنظمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الناس من المشاركة الكاملة في القرارات والآليات 

يتسم التي توجه حياتهم ومصيرهم في ظل نظام حكم قائم على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم 
  . بالجدية ويوفر آليات المساءلة

وعلى الرغم من أهمية منهج التنمية المستدامة إلا إنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه بسبب عدم   
السوق، واستمرار المشكلات السابقة وظهور  نظامنظام التخطيط أوالتزام الحكومات سواء التي تعتمد 

والبطالة وزيادة حدة التفاوت في توزيع الدخول، الفقر  مثل التضخم والمديونية واتساع دائرة أخرى
إلى التفكير في منهج جديد يكون  بالتنمية وعلى رأسهم هيئة الأمم المتحدة دفعت هذه الوضعية المعنيين

يجعل الإنسان غاية الذي  ،أكثر شمولية وفاعلية، وبالفعل ظهر منهج جديد عرف بالتنمية البشرية
                                                           

  .97،ص1993 167لعدد عبد الخالق عبد االله ،التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية،المستقبل العربي،بيروت،لبنان مركز دراسات الوحدة العربية ،ا. 12
 .50، مرجع سابق، ص "والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربيالعولمة "رعد سامي عبد التميمي، .13
 .07، ص1999، الجزء الأول، الأمم المتحدة، نيويورك "دراسة عن إدماج البعد البيئي في الخطط الانمائبة"الاسكوا ،.14
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تم توضيح هذا المنهج من خلال التقارير السنوية للتنمية البشرية التي يصدرها  وقد التنمية ووسيلتها،
عملية توسيع خيارات "فت التنمية البشرية بأنهاوالتي عرّ م،1990برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ 

 على قدر معقول من االأفراد حياة مديدة وصحية، وأن يحصلو ، وأهم هذه الخيارات أن يحيى15"الناس
وان يكون بوسعهم الحصول على الموارد التي تكفل لهم مستوى "، ومستوى لائق من التعليم المعرفة

، بالإضافة إلى متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطنيمن خلال زيادة وتغذية ملائمة معيشي كريم 
والعيش في والمشاركة في القرارات التي يتخذها المجتمع تمتعهم بالحريات السياسية وحقوق الإنسان 

  .  16"بيئة نظيفة خالية من التلوث
نتج أن نست العرض السابق للتطورات التي عرفها مفهوم التنمية واستعراض تعاريفهامن خلال    

  :التنمية تتضمن العناصر التالية
 .رد من الدخل الوطنيفتحقيق زيادة في نصيب ال .1
 .رة زمنية طويلةأن تكون الزيادة في متوسط نصيب الفرد حقيقية ومستمرة لفت .2
 .يوالإداري والتشريع إجراء تغييرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .3
 .تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل بين الطبقات لصالح الفقراء أوالأكثر حاجة .4
مثل وخاصة التي تحتاجها الطبقات الاجتماعية الهشة  الإهتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجة، .5

 .الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والماء والطاقة
 .عملية شاملة تقوم بها السلطات المركزية والمحلية وتتضمن برامج وخطط وسياسات .6
تسعى لتلبية الحاجات الجيل الحاضر دون مصادرة لحقوق الأجيال عملية مستمرة ومتوازنة  .7

 .  اللاحقة أو ضرار بالبيئة
 .وبهم ومن اجلهم منطلقا وغاية فهي للناسالتنمية عملية إنسانية  .8

  مؤشرات التنمية:ثالثا 
المحققة من طرف المجتمع ومؤسساته وضع  الباحثون  ةوالتنميلمعرفة مستويات الانجاز   

وقد عرفت  ،جة التقدم ومستوى الانجاز المحققمجموعة من المعايير التي يمكن بواسطتها قياس در
البداية على مؤشرات في       رب العالمية الثانية حيث تم الاعتماد تطورات متتالية منذ نهاية الح

الدخل وفي مطلع السبعينات تم الأخذ بمعايير الرفاهية الاجتماعية ومع بداية التسعينات ظهرت 
  .ة البشريةمؤشرات التنمي

  
  

                                                           
 .61بق، ص، مرجع سا"العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي"رعد سامي عبد التميمي،  .15
 .84، مرجع سابق، ص"التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق"  وآخرون محمد عبد العزيز عجمية .16
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  .مؤشرات الدخل.1
اس التنمية ودرجة التقدم هذه المؤشرات تعتبر الدخل هو المعيار الأساسي الذي يستخدم في قي  

  : منهاعدة معايير فرعية ويتضمن  17"الاقتصادي
في  ةحسب هذا المؤشر التنمية تعني الزيادة المضطرد :)الإجمالي(الدخل الوطني الكلي . 1-1

الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة زمنية طويلة،بغض النظر عن نصيب الفرد منه،إلا أن هذا المقياس 
الانتقادات منها أنه لا يأخذ نمو وهجرة السكان في الحسبان،والآثار الجانبية  وجهت له العديد من

) التحضر أو التصنيعأو أي لا يظهر التكلفة التي يتحملها المجتمع من جراء التلوث(السلبية والايجابية
  .عكس توزيع الدخل بين فئات السكانولا ي
دخل أكثر المعايير استخداما يعتبر متوسط نصيب الفرد من ال: متوسط الدخل الفردي. 1-2

وهذا يقتضي أن يكون  ،18"وأكثرها صدقا عند قياس مستوى التقدم الاقتصادي في معظم دول العالم
معدل نمو الدخل الوطني الإجمالي أكبر من معدل نمو السكان لكي تتحقق زيادة في نصيب الفرد من 

وإلا أدى إلى إحداث تباين بين فئات  مصحوبا بعدالة في توزيعه بين شرائح المجتمع الدخل الوطني،
المجتمع بحيث تزداد طبقة أوجهة ما ثراء في حين تزداد فئات وجهات أخرى قفرا،  وهو ما تحاول 
التنمية أن تتجنبه وطنيا ومحليا، وهذا المؤشر يؤخذ به في التنمية المحلية لقياس نصيب الفرد من 

 .حيث مستويات ثرائهاف الجماعات المحلية من يالموارد المحلية وتصن

نظرا للانتقادات التي وجهت إلى مؤشرات الدخل اتجه المفكرون إلى : المؤشرات الاجتماعية.2
  :استخدام معايير اجتماعية منها 

  (basic Needs Approach)منهج الحاجات الأساسية  :ةمدخل إشباع الحاجات الأساسي 2-1
 يركزو، 19"م1976سنة  (International Labor organisation) طرحته وتبنته منظمة العمل الدوليةالذي 

المادية والمعنوية مثل  جماعيةمقدار إشباع الحاجات الأساسية للسكان الفردية وال ىعل هذا المدخل
الثقافية والغذاء والماء والكساء والسكن والطاقة والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية 

، هذه الحاجات 20"ة والحرية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسانوتحقيق مستوى أعلى من الرفاهي
قيامها، كما وركن أساسي ل االأساسية تشكل المهمة الرئيسية للدولة والجماعات المحلية ومبرر وجوده

مال البشري العامل الأكثر أهمية للتنمية في وقتنا الحاضر وفي المستقبل إلى الرأس تعتبر استثمارا في 
مديونية الأزمة ادية التي عرفها عقد الثمانينات كمل الأخرى، إلا أن الظروف الاقتصجانب العوا

                                                           
  . 57م، ص1999، الإسكندرية، مصر "،الدار الجامعية "التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها" محمد عبد العزيز عجمية وعبد الرحمان يسري أحمد،. 17

  .  58ص  مرجع السابق، ،"التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها" زيز عجمية وعبد الرحمان يسري أحمد،محمد عبد الع. 18
  .46ص م، 2008،دار دجلة، عمان، الأردن، "العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي" رعد سامي عبد الرزاق التميمي،.  19
  .23م، ص 2007 1، طن، دار وائل للنشر، عمان، الأرد"ية نظريات وسياسات وموضوعاتالتنمية الاقتصاد"مدحت القرشي، .  20
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صعّبت على معدلات الفائدة والتضخم  عوارتفار المواد الأولية والركود الاقتصادي وانخفاض أسعا
ها، لالدول النامية الاستمرار في العمل  بهذا المنهج الذي يتطلب موارد تمويلية كبيرة ليست في متناو

الأخرى التي  تعرض لها  على اعتبار أنه وجه من أوجه التمويل  هذا بالإضافة إلى الانتقادات
الاستهلاكي الذي يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي التي بدورها تعرّض مدخل الحجات الأساسية 

  .إلى التوقف
وضعه  مركب، مؤشر  ): Physical Quality Of Life Index(:مؤشر نوعية الحياة 2-2

  : م، يشمل عدة جوانب من الحياة وهي1977المجلس الأعلى للبحار بواشنطن عام 
  .مؤشر صحي للكبار –توقع الحياة عند السنة الأولى للميلاد  2-2-1
  .مؤشر صحي للصغار - لمعدل الوفيات عند الأطفا 2-2-2
  . لكبارمؤشر تعليمي ل –)سنة 15(قراءة والكتابة عند الكبارمعرفة ال 2-2-3

لأساسية ضمن  مجال يمتد  يقيس هذا المؤشر مقدار الانجاز المحقق في مجال إشباع الحاجات ا   
)  %33(، تأخذ فيه المتغيرات الثلاثة أوزانا متساوية )الحد الأعلى(إلى مئة ) الحد الأدنى(من واحد

والتجمعات السكانية والذي يمكن استخدامه في تشخيص وتوصيف بعض الأقاليم والمجتمعات المحلية 
  .21"التي تعاني من الإهمال

وضمن هذه الحدود يتم  سنة، 77سنة و الحد الأعلى هو  28الحد الأدنى لتوقع الحياة هو  •
سنة في 75.5م و 1999سنة في  72ترتيب البلدان من واحد إلى مئة، وقد بلغ معدل العمر في الجزائر 

  .م2007
أشخاص لكل ألف وقد  9لكل ألف والحد الأعلى هو  شخصا 229 لالحد الأدنى لوفيات الأطفا •

 .م2007لف سنة في الأ 26.2م و1999في الألف سنة 39.4بلغ هذا المعدل في الجزائر 

 .من واحد إلى مئة ةمعدل القراءة والكتابة يقاس بالنسبة المئوي •

مل أخرى وقد تعرض هذا المؤشر إلى النقد بأنه ليس شاملا فهو يتضمن بعض جوانب الحياة ويه 
ولا يأخذ في  ويعطي للجوانب الثلاث نفس الوزن ويهتم بالنتائج دون التعرض للجهود المبذولة ،

  .مستويات الدخل والقدرة الشرائيةالحسبان 

م من قبل برنامج الأمم المتحدة 1990العمل بهذا المؤشر سنة  بدأ :مؤشر التنمية البشرية.3
عداد تقاريرها السنوية المتعلقة بالتنمية البشرية وترتيب تعتمد عليه في إ ي، الذ(UNDP)الإنمائي 

                   :وهي يتكون من ثلاثة مؤشرات جزئيةهو معيار مركب و الدول من حيث مستويات التنمية المحققة،
يقيس مدى التقدم المحقق في مجال معيار صحي :معيار العمر المتوقع عند الميلاد.3-1

  :ات الصحية الحققة وحالة أفراد المجمع ويتم حسابه وفق المعادلة التاليةالرعاية والخدم
                                                           

  . 25مدحت القرشي، نفس المرجع السابق، ص .  21



8 
 

  الحد الأدنى للعمر المتوقع في العالم –متوسط العمر المتوقع في الدولة  =معيار العمر المتوقع عند الميلاد
    نى للعمر المتوقع في العالمالحد الأد –الحد القصي للعمر المتوقع في العالم                                   

  :ويتكون من معيارين جزئيين وهما :التحصيل العلمي مؤشر. 3-2
  = 2/3لكتابة ويأخذ وزن نسبي يقدر بـ مؤشر معرفة القراءة وا.3-2-1

  القراءة والكتابة في العالم ةالحد الأدنى لمعرف –معرفة القراءة والكتابة في الدولة                   
  في العالملمعرفة القراءة والكتابة  ىالحد الأدن –في العالم  القراءة والكتابة  ةالأقصى لمعرفالحد          

  = 1/3ت الدراسة ويعطى له وزن نسبي مؤشر متوسط عدد سنوا.3-2-2    
  الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في العالم -عدد سنوات الدراسة في الدولة                      

   الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في العالم -الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في العالم              
  

  )x1مؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة) + ( x2مؤشر معرفة القراءة والكتابة(=التحصيل العلميمؤشر
                                                                 3  

يقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي :)مستوى المعيشة(الدخل طمتوس مؤشر. 3-3
أخذا بعين الاعتبار مستويات الأسعار الحقيقية بين الدول الإجمالي الحقيقي بتكافؤ القدرة الشرائية 

وفق العادلة  ب، ويحسفي العالم دولاروأقصى متوسط دخل بالدخل متوسط  ادنيوالذي يتراوح بين 
  :يةالتال

     سسابي بسيط للمقاييووفقا لذلك يتم حساب دليل التنمية البشرية في الدولة كمتوسط ح  
  : 22"الفرعية الثلاثةأوالمؤشرات 

 الناتج الداخلي الخام الحقيقي+ مؤشر مستوى التعليم +دليل العمر المتوقع عند الولادة=دليل التنمية البشرية 
                                                        3   

، وعلى هذا الأساس )1 -0(ة بين الصفر والواحد الصحيح وتتراوح قيمة دليل التنمية البشري   
   :23مجموعات أربعة ترتيبا تنازليا فيالدول ترتب 
شرية مرتفعة فأكثر وتعتبر ذات تنمية ب 0.9وهي التي تحصل على قيمة : المجموعة الأولى •

السويد  ويجالنر متقدمة مثلاغلبها دول  2007دولة حسب تقرير التنمية البشرية لسنة  38جدا وتظم 

                                                           
 .113، مرجع سابق، ص"التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق"  ،محمد عبد العزيز عجمية وآخرون. 22
 ، ص"م2009لتنمية البشرية لعام تقرير ا" البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، .23

  الحد الأدنى لمتوسط الدخل في العالم –متوسط الدخل الحقيقي في الدولة      = مؤشر متوسط الدخل
  الحد الأدنى لمتوسط الدخل في العالم -الحد الأقصى لمتوسط الدخل في العالم                          
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وألمانيا واليابان  وبعض الدول العربية وهي قطر  والدنمرك وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا
 .والكويت و الإمارات العربية

ف كدول ذات تنمية وتصنّ )0.9 - 0.8(وهي التي تحرز قيمة مابين : عة الثانيةالمجمو •
ن وليبيا والسعودية ولبنان وتركيا ورومانيا وعمامنها البحرين  ،دولة 45 مرتفعة وتشملبشرية 

   .وبلغاريا والبرازيل والمكسيك وكوبا وماليزيا

ذات تنمية بشرية  وتعتبر) 0.8 - 0.5(وهي التي تحرز قيمة مابين  :الثالثةالمجموعة  •
 البشرية في وقد عرف مؤشر التنميةالصين والأردن وتونس والجزائر، نها م ،دولة 74متوسطة وتظم 

حيث  بجميع مكوناته،نقطة سنويا  1.15بمعدل  2008 -1998 زائر تطورا ملحوظا خلال الفترةالج
ويعكس هذا  ، %12أي بنسبة ارتفاع قدرها 2008سنة  0.778م إلى 1999سنة  0.695انتقل من 

  .التطور حركية التقدم الاجتماعي في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاستفادة من الموارد
  2008-1999  تطور مؤشر التنمية البشرية في الجزائر خلال الفترة )01(الجدول رقم           

الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات التقرير الوطني حول التنمية البشرية الصادر عن : المصدر       
  .2008و 2006والاجتماعي الجزائري  المجلس الوطني الاقتصادي

وتوسم بأنها دول ذات  0.5وهي الدول التي تحوز على قيمة أقل من  :الرابعةالمجموعة  •
الأكثر تخلفا وفقرا في  تنمية بشرية منخفضة وفي هذه المجموعة تقع اغلب الدول الإفريقية والآسيوية

 .العالم
يير لقياس درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، التنمية البشرية من أفضل المعا لويعتبر دلي   

والكمية كما يستخدم في ومستوى التنمية المحقق لأنه يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الكيفية 
  :العديد من المجالات منها

يستخدم في إظهار مستوى أداء الحكومات وحجم تقصيرها فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية  .1
 .يحصل عليها أفراد المجتمعالتي الضرورية 

يستخدم في ترشيد وتوجيه الإنفاق الاجتماعي للأولويات التي تكشف مكونات الدليل عنها،  .2
 .وكيفية مواجهتها

  2008  2007  2005  2004 2000 1999  ـنةالـس

  0.778  0.767  0.761  750. 0.705 0.695  مؤشر التنمية البشرية

  0.847  0.845  0.827  0.830 0.792 0.783 مؤشر معدل الحياة عند الولادة

الداخلي الخام المكافئ جمؤشر النات
  للقدرة الشرائية

0.661 0.666 0.708  0.726  0.731  0.750  

  0.740  0.725  0.780  0.711 0.659 0.699  التعليممؤشر مستوى 
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ن من الوقوف على درجة التباين والتفاوت في مستويات التنمية بين دليل التنمية البشرية يمكّ .3
ن المناطق الحضرية والريفية والفئات الاجتماعية المختلفة، وبيذاتها  مالأقاليأقاليم الدولة الواحدة وداخل 

 .ويساعد على توجيه الجهد الإنمائي إلى تلك المناطق المحرومة بما يحقق التوازن المطلوب
يساهم في تحديد حجم المعونة التي يمكن أن تحصل عليها الدولة وتقدم لها من طرف المجتمع  .4

 .الدولي
مختلفة من حيث الإرادة السياسية في تحقيق التنمية وتحمل المسئولية يتيح المقارنة بين الدول ال .5

 .في إرساء نظام حكم جيد وصالح
وبعد هذا العرض لمفهوم التنمية وتطوره ومؤشراته والذي قد يكون مركزيا ووطنيا يشمل     

ن تطرق في جميع الأقاليم دون مراعاة للخصوصيات الطبيعية والبشرية التي تميز كل إقليم، نحاول أ
المبحث الموالي لمفهوم التنمية المحلية الذي يشكل مستوى أدنى من التنمية الوطنية ويتكامل معها 

لأنها تتركز في إقليم معين  ،وبشريالا أنها تكون محدودة جغرافيا التي تشملها إويشمل جميع القطاعات 
  .إقليموتتجه نحو تلبية الحاجات المحلية الخاصة بكل 

  .يةالتنمية المحل ماهية:لثانياث المبح  
   .ريف التنمية المحليةتع :أولا  
التنمية المحلية للوجود أول مرة حسب العديد من العلماء والباحثين في مؤتمر ظهر مفهوم    

نتيجة رصدها ومتابعتها خلال عقد الخمسينات، م وفي أدبيات الأمم المتحدة 1948كامبريدج سنة 
الخطوات العملية المتبعة والجهود ولالها السياسي، قالمتحصلة على استلظروف بعض الدول النامية 

أن خصصت إلى درجة وتطوراهتمام المنظمة بمسألة التنمية المحلية ، لتحقيق التنميةالمبذولة من قبلها 
م أقامت نوعا من 1953دائرتها للشؤون الاجتماعية قسما يهتم بأمور تنظيم المجتمع وتنميته، وفي سنة 

سيق بين وكالاتها المتخصصة في موضوع التنمية المحلية، ونتج عن تلك الجهود أن قدمت أمانتها التن
م عن التقدم الاجتماعي الذي يمكن 1955العامة تقريرا هاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 

دم الاجتماعي في عليه أتخذ قرارا بشأنها واعتبارها وسيلة هامة للتقوبناء المحلية،  ةالتنمي بفضلحدوثه 
في هذا المجال من خلال عقد المؤتمرات وتقديم المساعدات المنظمة  نشاط البلدان النامية، واستمر

 متشكل محور اهتما لفعالية هذا الأسلوب واستقرت قواعده، ولا تزا تأكدت للدول النامية حتى
ومفكرين أحركات شعبية  واستقطاب جميع الأطراف، سواء كانت هيئات حكومية أو منظمات دولية أو

تصور خاص للتنمية المحلية يميزها عن غيرها من  بناءودارسين ومخابر بحث، وأدى ذلك إلى 
  : التوالي ىعل المفاهيم تضمنتها التعاريف الخاصة بها، التي نسوق مجموعة منها

التنمية "    م والذي يعتبر1956هو التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة سنة : ريف الأولـالتع   
 وحدات للعمل،كالمحلية هي مجموعة المداخل والأساليب الفنية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية 
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والتي تحاول أن تجمع بين المساعدات الخارجية وبين الجهود الذاتية المحلية المنظمة بشكل يوجه محليا 
، ثم 24"ها الأداة الرئيسية لإحداث التغييرلمحاولة استثارة المبادأة والقيادة في المجتمع المحلي باعتبار

بأنها تلك العملية التي بواسطتها يتم توحيد جهود المواطنين أنفسهم مع جهود " م1963عرفتها ثانية سنة 
السلطات الحكومية لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وإدماج هذه 

الأمة وتمكينها من المساهمة الكاملة في تحقيق التقدم على المستوى المجتمعات المحلية في حياة 
إنجاز عمليات كمية أو نوعية هادفة “ : أنها 2003التنمية البشرية لسنة  جاء في تقرير ، و25"القومي

المؤسساتية  تحسين مستديم للظروف المعيشية لسكان مقيمين في مجال محدد على الأصعدة إلى
الاجتماعية والاقتصادية الجماعية، يعتمد  ديناميكي للتنميةمسلسل تشاركي و ة، إنهيوالجغرافية أوالثقاف

ويندرج إنجاز  ،محلي منظم ومدعم من خلال عمليات قطاعية منسقة على تعبئة ومسؤولية تجمع سكاني
لمجال معين،  المحلية ضمن منطق عمل ينطلق مما هو محلي، مرتكز على الإمكانيات الداخلية التنمية

  .26"التنمية المحلية ومدمج لفاعلين قطاعيين ومحليين في إعداد برامج ومخططات
تهدف الى تحسين ظروف المجتمعات التنمية المحلية عملية شاملة  إلى أن رشيإن هذا التعريف ي   

حياة من خلال الجهود المشتركة بين المواطنين والسلطات الحكومية الجميع مجالات المحلية في 
لم يشر الى الوسائل والآليات التي يمكن بفضلها تحقيق هذه العملية التشاركية  لكنه ،المركزيةو المحلية 

  .والأطر التي تنتظم الجهود الحكومية والجهود الشعبية وحدود كل طرف ومجال تدخله
عملية "تعريف تقدمت به هيئة التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بأنها: ريف الثانيـالتع

للعمل الاجتماعي تساعد الناس في المجتمع على تنظيم أنفسهم للتخطيط والتنفيذ، حيث يقومون بتحديد 
احتياجاتهم الجماعية والفردية والتعرف على مشاكل حياتهم الجماعية، كما يقومون برسم الخطط الكفيلة 

على الموارد الذاتية  بسد هذه الاحتياجات وعلاج تلك المشكلات، وتنفيذ هذه الخطط معتمدين في ذلك
للمجتمع إلى أقصى حد ممكن واستكمال هذه الموارد إذا لزم الأمر، عن طريق الخدمات والمساعدات 

  .27"المادية التي تقدمها الهيئات الحكومية والأهلية خارج نطاق المجتمع المحلي
فية خاصة في الدول على الرغم من أهمية الجهود الشعبية في عملية التنمية إلا أنها تبق غير كا   

النامية التي تعاني من مشكلات عديدة مثل الفقر والأمية وقلة الأطر التنظيمية ووسائل التوعية مما 
  . يجعل هذا التعريف ينطبق على البلدان المتقدمة ذات الدخول المرتفعة ومجتمع مدني منظم وحيوي

                                                           
 .33م ص 2002الأزاريطة، الإسكندرية، مصر ،المكتب الجامعي الحديث،"الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الاجتماعية" محمد عبد الفتاح محمد،.24
 .11ص 1988القاهرة، مصر , نى، مؤسسة الشرق الأد"مفاهيم ونماذج تنمية المجتمع المحلي المعاصرة "إبراهيم عبد الرحمان رجب،  .25
، كلية ة،الواقع والتحدياتتسيير الجماعات المحليورقة عمل مقدمة إلى  الملتقى العلمي الدولي حول  "من التنمية الوطنية إلى التنمية المحلية حالة ولاية المدية"، شحميد و .26

  .01، ص2010ماي  18- 17 ميالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة،الجزائر يو
 . 28ص  ،م1967 الحديثة  القاهرة ،مصر سنة، مكتبة القاهرة "تنمية المجتمع في الدول النامية "الفاروق زكي يونس، .27
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عن  واجتماعية وثقافية مقصودة،هي كمدخل تهدف إلى إحداث تغيرات اقتصادية  :التعريف الثالث
طريق الاستفادة بالطاقات والإمكانيات الموجودة بالمجتمع والاعتماد على الجهود المحلية والتعاون 
بينها وبين الجهود الحكومية في تنفيذ البرامج الموجهة نحو تحسين الأحوال المعيشية للأفراد، على أن 

  .28"يأتي هذا التعاون نتيجة فهم واقتناع
يرى هذا التعريف أن التنمية المحلية هي عملية ديمقراطية تقوم على أساس القناعة والتعاون     

، لكنه لم يحدد طبيعة العمل الحكومي ومدى الزاميتة ونسبته ومن بين المواطنين والجهات الحكومية
المختلفة أم هي الجهات الحكومية، هل هي السلطات المحلية أم الأجهزة الوظيفية التابعة للوزارات 

  . هيئات متخصصة مستقلة
تنمية المجتمع المحلي حركة مصممة لرفع "م 1948تعريف مدرسة كامبريدج سنة : التعريف الرابع

مستوى الحياة في المجتمع المحلي بمشاركة نشطة من جانب المجتمع المحلي وبمبادأة تلقائية من جانب 
يفتقد هذه المبادأة، فيمكن استخدام كافة الأساليب الفنية  سكانه إن أمكن، وإذا ما تبين أن المجتمع المحلي

التي تتضمن استثارة الأهالي لضمان استجابتهم بحماس لهذه الحركة، وتظم تنمية المجتمع المحلي كافة 
أشكال تحسين مستوى الحياة في المجتمع المحلي، كما تظم كل أنواع الأنشطة التنموية في المنطقة 

  .29"بها الحكومة أو الهيئات غير الحكومية سواء تلك التي تقوم
بأنها عملية " تنمية المجتمع الذي يرى " ميراي روس" تقدم بهذا التعريف: ريف الخامسـالتع   

يتمكن بها المجتمع المحلي من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الحاجات والأهداف وفقا لأولويتها 
لة تلك الحاجات والأهداف والعمل على تدبير الموارد الداخلية مع إبداء الثقة والرغبة في العمل لمقاب

والخارجية المتصلة بهذه الحاجات والأهداف والقيام بالعمل إزائها، ومن خلال ذلك يمكن أن تنمو 
  .30"وتمتد روح التعاون والتضامن في المجتمع

لتي يبذلها المواطنون تنمية المجتمع المحلي هي الجهود ا"  دينهام آرثرقدمه  :ريف السادسـالتع
لتحسين أوضاع مجتمعاتهم وزيادة طاقة الأهالي على المشاركة والتسيير الذاتي وتكامل الجهود فيما 

  .31"يتصل بشؤون المجتمع المحلي
تمل على عملية مركبة وبرنامج ذا أغراض عدة فهي شية المجتمع المحلي تمتن: ريف السابعـالتع

وتحثهم على المساعدة الذاتية وتنمية قادة محليين إيجابيين وتضع في  كعملية تهدف إلى أن يتعلم الناس
في أذهان الحضريين روح الشعور بالمدنية، وتدعم الديمقراطية وأذهان الريفيين الشعور بالمواطنة 

                                                           
 .137م، ص1977القاهرة، مصر  ،تبة وهبة، مك"التنمية الاجتماعية " عبد الباسط محمد حسن، .28
، ، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية"لتنمية المحلية الريفية والحضرية والمستحدثة والصحراويةدراسات في ا"سوسن عثمان عبد اللطيف، .29

 .69، صم1989مصر
 

30. MURRAY ROSS , COMMUNITY ORGANIZATION THEORY AND PRINCIPLES ,NEW YOURK, 
HARGER AND BROTHERS  1955 .P 39.                                                                                                                                      
31.ARTUR DUNHAM ,THE NEW COMMUNITY ORGANISATION , NEW YORK , CROMELL.1970 P 140.   
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لدى القاعدة العريضة من المواطنين في المجتمع، وهي كبرنامج ذو أغراض متعددة نجد أنها تشمل في 
ة، و تدريب قادة القرية أما تنمية ألريفية الزراعية،الري، التعليم، الصحة، برامج المرالمجتمعات ا

  .32"المجتمع الحضري فتشمل على نفس الأنشطة ولكن بشكل أوسع
هي وسيلة يتم بواسطتها خلق الآليات والأدوات وتقنين المؤسسات ونظمها الإدارية  :التعريف الثامن

ة التحول التنموي على كافة مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الفعالة المؤدية إلى بدء عملي
  .33"الحرص على استمرارية وتصاعد كفاءة الأداء في مختلف تلك القطاعات

هي عملية تغيير مقصود، تتم نتيجة تخطيط وسياسة مرسومة بهدف الوصول : " تاسعالالتعريف 
  . 34"خطة الدولةإلى أهداف معينة في حدود الإطار العام ل

تنمية المجتمع المحلي هي مجموعة عمليات ديناميكية متكاملة تحدث في المجتمع :"التعريف العاشر
المحلي وذلك من خلال الجهود الحكومية المشتركة بأساليب ديمقراطية ووفق سياسة اجتماعية وخطة 

فية التي تصيب كافة مكونات واقعية مرسومة، وتتجسد آثارها في سلسلة من التغييرات البنائية الوظي
البناء الاجتماعي للمجتمع وفي تزويد أبناء المجتمع بقدرمن المشروعات الاقتصادية والتكنولوجية 
والخدمات الاجتماعية، وتعتمد هذه العمليات على موارد المجتمع المادية والبشرية المتاحة للوصول إلى 

الرفاهية لأفراد المجتمع وإدماج المجتمع  أقصى استغلال محكم في أقل وقت مستطاع وذلك بقصد
  . 35."المحلي في الحياة القومية

أن التنمية المحلية عبارة عن  يرى أصحابهاجميع التعاريف التي وردت بعد التعريف الرابع    
أعمال تطوعية يقوم بها المجتمع المحلي بمبادرة تلقائية من أجل تحسين ظروفه الحياتية دون أدنى جهد 

وظروف المجتمعات النامية التي تحتل فيها الحكومة  مزام حكومي وهذا أمر لا يساعد ولا يتلاءأو الت
  . مركزا أساسيا في عملية التنمية المحلية والوطنية

السابقة نستطيع القول أن التنمية المحلية هي عملية تغيير  للتعاريف ومناقشتنا بعد عرضناو    
واقتصاديا واجتماعيا الشامل سياسيا  ضوهادف، للنهو طمخطمتدرج،  يديناميكي متواصل، ارتقائ
والمتوازن والمنسق لجميع نواحي الحياة المادية والمعنوية في المجتمع  لوثقافيا وإداريا، والمتكام

المحلي، بمشاركة جميع شرائح ومكونات المجتمع، بأسلوب ديمقراطي لتحسين أحوالهم المعيشية وتلبية 
ة الخاصة المتميزة عن الحاجات الوطنية بأكبر قدر ممكن من الاعتماد على احتياجاتهم الإقليمي

مبادراتهم الذاتية، وبتدخل ومساندة حكومية لتقديم المساعدات الفنية والمالية والمادية والتسهيلات 

                                                           
 .64م، ص1982، القاهرة، مصر، دار الكتاب الجامعي"دراسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية "فاروق محمد العدلي،  .32
 .11،ص2000،دار المعرفة الجامعية،مصر ،الإسكندرية،"العشوائيات والتنمية الحضرية"محمد عباس إبراهيم، .33
 .86، ص م1985الحديثة، مصرالقاهرة  ة، مكتب"محاضرات في التنمية الريفية " ،فؤاد يشوقي، علعبد المنعم .34
 .38ص ،2005، مصرةشباب الجامعة، الإسكندري ة، مؤسس"دورها في التنميةغيرة والمتوسطة والص تالصناعا" ،فتحي السيد عبده .35
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التشريعية والإجرائية وغيرها من الخدمات الأخرى بطريقة تشجع المبادأة والاعتماد على الجهود 
  . ة الشعبية المنظمة وتعمق اللامركزية والاستقلالية المالية والإدارية للسلطات المحليةالذاتي
  :خصائص التنمية المحلية :ثانيا 
غيرها من المواضيع  نمن التعاريف السابقة نستشف الخصائص التي تنفرد بها التنمية المحلية ع  

والأسلوب والماهية مثل النمو وتحديث  والمسائل التي تشترك معها في المدلول وتختلف في المضمون
  : المجتمع وتنظيمه وهذه الخصائص هي

وجماعة أ تهتم برامج ومشاريع التنمية المحلية بجميع السكان وليس بفئة أوجهة :عملية عامة) 1
ساهم وشارك في إعداد  نالمواطنين، بغض النظر عن م مهيئة محددة، أي موجهة لفائدة عموأو

يه ومراقبة برامجها وتمويل مشاريعها، أي أن تكون عامة في فائدتها وليس في خططها وتنفيذ وتوج
 .  إعدادها وتنفيذها، تجمع بين  النخبوية والعمومية في التخطيط والإعداد والتنفيذ والعائد

الأفضل حيث يفضي كل مستوى يتحقق إلى طموح جديد  وارتقاء مستمر نح:ارتقائية عملية) 2
قال من دائرة إلى أخرى بما يفرض استمرارية واستدامة وتواصل واتساع مجال لمستوى أعلى والانت

  ).القادمة(التنمية لصالح الجيل الراهن والأجيال التالية 
تستغرق أهداف التنمية المحلية وتنصب برامجها ومشاريعها على كافة جوانب :عملية شاملة -)3

مجال أو قطاع معين أو  ىته، ولا تقتصر علومجالات حياة المجتمع وعلى جميع احتياجاته وأولويا
جميع مجالات المجتمع  تغطيو ، بل تشمل البعد المادي والمعنوي 36"التركيز على مشكلات محددة

  .المحلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا في تزامن متسق ومتوازن الاهتمام
، لجهود الذاتية سواء كانت بشرية أو ماديةتقوم التنمية المحلية على فلسفة ا :عملية تساهمية -)4

أي يقوم بها أبناء المجتمع المحلي، حيث يعتمد التغيير التنموي أساسا على المشاركة الشعبية الفعالة 
فكرا وتخطيطا وتنفيذا في إطار منظم يعبئ ويوظف الموارد المحلية المتاحة، وألا يستعمل الإنسان 

 . 37"قراراتها والاستفادة من ثمارهالتحقيق التنمية دون المشاركة في 

معلومة البدايات والنهايات واضحة الأهداف، مرتبة ومنسقة الخطى، محسوبة :عملية مخططة -)5
التوقعات من حيث التكلفة والعوائد تتوزع خلالها الأدوار والمسؤوليات في برنامج زمني، قابلة لقياس 

  ى أن التنمية النتائج وتقييم الإنجازات،وهذه الخاصية تدل عل
المحلية ليست دالة عشوائية بمتغيرات عشوائية تسري في عالم الأشخاص والأشياء والأفكار بتلقائية 

 .38"وفي كل اتجاه،بل هي تغيير متحكم في عوامله بوضع خطط هادفة

                                                           
 10ص  1ث، الإسكندرية، مصر الجامعي الحدي ب، المكت"تقويم برامج تنمية المجتمعات الجديدة " محمد سيد فهمي، . 36
 .96محمد سيد فهمي، مرجع السابق، ص . 37
،رسالة ماجستير،كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة "لية في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائرالتنمية المح"جعفري عبد الرزاق،. 38

 .19م، ص2003الجزائر
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  خصائص التنمية المحلية )01(الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الشكل من إعداد الباحث  
 
المتمثلة في الخبرات والتخصصات تنمية المحلية تحتاج إلى المساعدات الفنية ال :عملية فنية -)6

في جميع المجالات سواء كانت مخابر ومكاتب دراسات ومستشارين و المختلفة من مهندسين وإداريين
   .داخل الدولة أو خارجها

اعات المختلفة وهو ما تتميز التنمية المحلية بالتكامل والتعاون بين النظم والقط :تكاملةعملية م -)7
يتكامل القطاع الفلاحي مع الصناعي مع أن  يجب ك، لذليشكل ضمانا لنجاحها وعمومية فائدتها

الصحي مع التعليمي والثقافي والاجتماعي والديني والرسمي والتطوعي والمحلي والوطني والدولي، 
مترابطة عضويا، تكمل عناصرها  نهوض متكامل لأن التغيير الذي تنشده التنمية عملية متداخلةلتحقيق 

بعضها بعضا في منظومة كلية متكاملة إذا تخلف منها أحد شوهها وأعاقها عن بلوغ أهدافها على 
 .الوجه المطلوب وأفرز مشكلات جديدة تصعب مواجهتها

، 39"أفضلإلى حال مرغوب تنقل المجتمع المحلي إراديا وقصدا من حال غير : تغييريةعملية  -)8
المحلية لها بعد مادي يتمثل في إنجاز وإقامة مشاريع ومرافق عمومية لتلبية احتياجات معينة  التنميةف

ومتعددة وحل مشاكل محددة، وبعد معنوي كيفي وهو مساعدة المواطنين على تطوير قدراتهم ووسائل 
أنها عملية  حياتهم وتقوية مشاعر المشاركة والتعاون والتضامن والتوجيه وحماية المصالح العامة، كما
أي تنمية  ،تعليمية تغرس في نفوس الناس عمليات إنجاز المشاريع دون مساعدة من الجهات المسئولة

                                                           
 .19، نفس المرجع السابق ، ص جعفري عبد الرزاق .39

خصائص التنمية 
المحلية

 مركبة

العموم

 مدعمة 
تدخل حكومي) (   

 الارتقائية

  مخططة

 فنية

 الشمولية تكاملية

تغييرية

لتساهميةا  

 ديمقراطية 
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وغرس قيم حضارية وثقافية ايجابية تدفع المجتمع دوما نحو التقدم والارتقاء ماديا لاعتماد على الذات ا
  .وأدبيا
عبر فترة زمنية معينة يتداخل فيها سلسلة متتالية ومتداخلة من الأنشطة : عملية مركبة -)9

متقطع  يارتجالأو   التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف والرقابة والتقييم، فهي ليست عمل موسمي 
تحتاج إلى مجال زمني تتكامل فيه  ييتم خلال فترة زمنية معينة، أومتناثر، بل هي جهد متواصل 

يد مشاريعها، فمنها ما يتم في المدى القصير ومنها ما عملياتها لتحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتجس
يتطلب المدى المتوسط ومنها ما يحتاج المدى الطويل، فهي إذن عملية مخططة ومدروسة لا تستند إلى 
العشوائية والارتجالية والذاتية وهي ليست برنامج وحسب دون مراعاة اعتبارات القدرة على التنفيذ 

  .نجاز والرقابة والتقويموالإنجاز والانتهاء من الإ
 التنميةبالرأي والفعل في جهود  المساهمة كافة أبناء المجتمع المحليلتيح ت: عملية ديمقراطية -)10

يحقق عدالة المشاركة في تحمل أعباء التنمية وفي سياق تكافؤ الفرص، القبول والإقناع وعلى أساس 
تلبية الاحتياجات التي مشاريع تتكفل بإشباع ومل تش هابرامجيجعل  الأمر الذي ،وعدالة توزيع عوائدها
، ولا يجب أن تفرض عليهم برامج من خارج سكان المجتمع وتتوافق مع آمالهم يشعر بها ويرغب فيها

فهي أساسا تعتمد على الديمقراطية وتمكين السكان أنفسهم من تجسيد أفكارهم والتحكم في " مجتمعهم،
وإتاحة فرص الحرية للأفراد والجماعات وتطبيق  ،40"اق شؤون مجتمعهم المحلي على أوسع نط

  .اللامركزية
مساعدات لجهود المواطنين التي تعد تقديم ال الحكومة من أجل تتدخل :التدخل الحكومي-)11

، أيا كانت أشكالها ومصادرها أن تكون مترابطة ومتكاملة فيما بينها يجب والتيالأصل والأساس، 
  .ية تخطيطا وتنفيذاوتؤكد على تعميق اللامركز

 :المحليةمبادئ التنمية : ثالثا
المواطنين وتوسيع  تإن جوهر التنمية المحلية هو تحريك وتحرير طاقات وتنمية مهارات وإمكانيا

ورفاهية، من خلال إشباع حاجاتهم  ءالجماعية في حياة أفضل وأكثر رخا رغبتهمخياراتهم لتحقيق 
تستند إلى جملة من المبادئ قام بوضعها وتحديدها العديد من المهتمين الذاتية، لذلك يجب أن  مبإمكانياته
   :وهينتيجة الممارسة والتجربة وبعض مراكز الدراسات وهيئة الأمم المتحدة والخبراء 

 41"يحدث التقدم الاجتماعي عند حدوث نمو كافة أجزاء البناء الاجتماعي نموا متوازنا: التوازن -1
لتنمية وفقا لحاجة المجتمع، فلكل مجتمع احتياجات ذات أوزان مختلفة وهذا المبدأ يهتم بجوانب ا

وأولويات متباينة، فالمجتمعات المحلية الفقيرة تحتل القضايا الاقتصادية والهياكل الأساسية الاجتماعية 
                                                           

 .103محمد سيد فهمي ،مرجع سابق، ص .40
  .16م، ص1986،القاهرة ،مصر   ،دار النهضة العربية" التنمية المحلية "أحمد رشيد، .41
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ت أوزانا ثقيلة وأولويات مطلقة بالنسبة للقضايا الأخرى، فهذا المبدأ لا يعني الاهتمام بقضايا ومشكلا
التنمية بنفس الحدة و الدرجة وتوزيع الموارد عليها بالتساوي و إنما بين درجة إشباع الحاجة منها في 

توازن المجتمع كما يجب أن يوزع الجهد والبرامج على جميع نواحي القطر بما يضمن ويحقق ال
  .الجهوي والإقليمي والقطاعي

داف التنمية المحلية وتجسيد برامجها من أجل تجاوز صعوبات تحقيق أه: التنسيق والتكامل -2
ومشاريعها، لابد من توفر جو يسمح بتعاون جميع الأجهزة والمصالح والمنظمات القائمة على خدمة 
المجتمع ومتابعة عملية التنمية المحلية وتضافر جهودها وتكاملها في اتجاه واحد مشترك لتجنب ازدواج 

سيق هو الذي يمنع تبديد الجهود والموارد ويقلل من تكاليف الخدمة أو تضاربها وتداخلها، إن هذا التن
والانتماءات ويغرس روح المبادرة والحماس للعمل الجماعي وتكون نتيجته  تالتنمية ويوحد الو لاءا

 . نجاح جهود التنمية

هذا المبدأ يعني ضرورة النظرة الواسعة للقائمين بمسألة التنمية من خلال الاهتمام : الشمول - 3
ثقافية، فالتركيز على أحد الجوانب أو اء كانت اقتصادية أو اجتماعية أوسياسيةجوانب الحياة سو بجميع

وإغفال أخرى من شأنه أن يحدث خللا في نمو المجتمع ونقص بعض المرافق المكملة لما تم 
نقل والتدفئة وال موالإطعا يحتاج إلى مرافق صحية ومرافق التهيئة العمرانية، م، فالتعلي42"إنجازه

وغيرها من الحاجات الأخرى، وكذلك  ةالمدرسي ودروس الدعم والدروس التحضيرية، والصيان
بالنسبة لأي مشروع أوقطاع فلا بد من وجود تشابك بين مختلف القطاعات لسد قدر من جميع 

  .الحاجات والرغبات
  

محورية يتوقف  تعتبر مشاركة المواطنين في جهود التنمية المحلية قضية: مشاركة المواطنين -4
، وهذه 43"وسيلة لتحقيقها فحسب عليها نجاح أو فشل البرامج المختلفة باعتبارها غاية حيوية للتنمية لا

المشاركة تعني مساهمة كل من يقيم في المجتمع المحلي سواء كان من الموظفين الرسميين أو قادة 
) منظمات المجتمع المدني( 44"لمجتمعالمجتمع المحلي غير الرسمين الذين لهم تمثيل واهتمام بقضايا ا

أو الأعيان أو رجال الأعمال وأصحاب الاختصاص العلمي والفني والثقافي أومن المواطنين العاديين 
في رسم الخطط ومناقشتها واقتراحها وتنفيذها وتقويمها، لأن المشاركة تؤدي إلى أن تصبح المشاريع 

وانسجاما مع ثقافتهم ويدفع بهم ) المجتمع(ت المواطنين والبرامج أكثر واقعية وملامسة لرغبات وتطلعا
إلى احتضانها ومساندتها وشعورهم بمكانتهم ودورهم وأن صوتهم أصبح مسموعا فيما يتعلق 

                                                           
 .71م ص1963،مجلة المجتمع، العدد الثاني ، سرس اليان ،"قواعد التنمية الاجتماعية " محي الدين صابر، .42
 .م،ص هـ من المقدمة 2002تقرير التنمية البشرية لعام "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، .43
  .47م،ص2002،المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،مصر "رسة الخدمة الاجتماعية الاتجاهات التنموية في مما"محمد عبد الفتاح،.44
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بالقرارات التي تؤثر في حياتهم كما أن المشاركة تعني استبعاد الإقصاء والتهميش والاستبداد والتعسف 
  . ارضة المجتمعالتي من شأنها إثارة حفيظة ومع

  
  مبادئ التنمية المحلية) 02(الشكل رقم

  

  
  الشكل من إعداد الباحث

  
تقوم  واقتصادية وسياسية، التنمية عملية تغيرية تجديدية تحديثية اجتماعية: التقبل والتوجيه -5

ع وتوجيها وتوعية وتحفيزا من على أساس الإقناع والاقتناع وبالتالي فهي تتطلب تقبلا من المجتم
وعملية التقبل تتطلب من القائم على مسألة  ،45"المشرفين على إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية

التنمية المعرفة العميقة والدقيقة والشاملة بالمجتمع الذي يعمل فيه من أجل التعامل الصحيح والسليم مع 
روق الفردية والاتجاهات الجماعية، ومحاولة التقرب من فعاليات تهمه والتمييز بين الف يالقضايا الت

      المجتمع وفتح مجالات للحوار والنقاش معهم حول القضايا التي يريد مباشرتها دون فرضها بالقوة 
اللامبالاة، وبهذا العمل يستطيع توجيه المجتمع نحو الأهداف التي يرغب في تحقيقها وتغيير مواقفهم أو

بأن وهو ما تؤكد عليه منظمة الأمم المتحدة ندتهم ونقلهم نحو التغيرات التي يريد إحداثها، وكسب مسا

                                                           
 .48، مرجع سابق، ص " الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الاجتماعية "محمد عبد الفتاح، .45

مبادئ التنمية 
المحلية

 التقويم

 مشاركة المواطنين

التواصل 
 والاستمرارية

 الاستعانة بالخبرات والتجارب
التقبل  

 والتوجيه

 التوازن

التنسيق 
 الشمول والتكامل
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تكون برامج التنمية معبرة عن الحاجات الأساسية للمجتمع المحلي والتي يشعر بها أبناؤه ويعبرون 
  . عنها صراحة

تواجهه العديد من  القائم بعملية تنمية المجتمعات المحلية:الاستعانة بالخبرات والتجارب-6
المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية التي تتطلب جهودا جماعية وموارد 

عليها المصالح والهيئات الحكومية التي تعمل معه وتحت تصرفه،  رلديه وقد لا تقد رمادية لا تتوف
ة والفنية لذلك يتوجب عليه الاستفادة من وبالتالي فهو في حاجة ماسة لجميع الجهود والمساعدات المادي

في العملية التنموية، وقد وفرت السلطات المركزية    كل القطاعات والهيئات المتخصصة وإشراكهم 
للجماعات المحلية كافة الهيئات والإطارات من جميع القطاعات وجعلتهم تحت تصرف المسئولين 

إلخ، كما .....وانب التربوية أو العمرانية أو الأمنيةالمحليين كلما دعت الحاجة إلى ذلك سواء في الج
سمحت التشريعات للسلطات المحلية الاستعانة بكل فرد أو جمعية أو مؤسسة ترى أن تستفيد من 

من تجارب      كما وفرت وسائل الاتصال الحديثة التواصل العالمي والاستفادة  خبرتها وتجربنها،
إن القائمين بالمشروع التنموي والقيادات المهتمة بقضية "قول دكسونخرين الناجحة وفي هذا السياق يالآ

تنمية المجتمع والمسئولة عن هذه العملية يجب أن يكون لديها الفهم الواضح لمعنى فلسفة التنمية فبدون 
  . وتحريك المجتمع وتجاوز العقبات 46هذا الإدراك لا يمكن تصور غايات البرامج

وأداة مهمة  ووظيفة إدارية محورية، ،أساسيا لكل عملية ونشاط ابدءوم يعتبر عنصرا :التقويم- 7
والتقويم ينبغي أن يكون بصفة دائمة ومستمرة وملزمة  في خلق الطموح والدافعية والارتقاء السليم،

وجدية وليست اعتباطية أو مزاجية، للتأكد من نجاح العمل ومعرفة الأشواط التي قطعت والوقوف على 
لتحديات الميدانية وتحديد أسباب النجاح والفشل ومعالجة الأخطاء وتذليل الصعوبات، نقاط الضعف وا

  : هذا التقويم يجب أن يرتكز ويشمل
الايجابي الذي طرأ على المواطنين نتيجة اشتراكهم في عمليات تنمية  يمدى التغير المعنو – أ 

  .ماديا ونفسياالمجتمع 
ومرافق و تقديم تيجة ما تم إنجازه من مشاريع  المجتمع نالذي طرأ على  يمدى التغير الماد - ب 

  . خدمات
  .مدى تناسب الإمكانيات والجهود المبذولة بالعائد منها أي المنفعة المحققة - جـ 
وهو مبدأ أصيل وأساسي لأنه يتضمن استدامة الجهود والتطلع :التواصل والاستمرارية – 8

لبرامج  عقبة رفض المجتمع التالي تجنب الأخطاء وتجاوزرع وبللمستقبل والعمل المتدرج وعدم التس
ن من تعود الناس على التغيرات الحادثة منها بالجوانب التجديدية، وتمكّ قالتنمية خاصة ما تعل

                                                           
 .19جعفري عبد الرزاق،التنمية المحلية في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية،مرجع سابق،ص 46
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، كما تعني المحافظة على الجهود والإمكانيات واستغلالها بشكل 47"اواقتناعهم بجدواها وصوا بيته
  . خذ في  الاعتبار حاجة الأجيال الحاضرة واللاحقةعقلاني ولفترة زمنية طويلة تأ

  .شروط حدوث التنمية المحلية:رابعا
ومن تتم من خلالها  التي الوحدةوووعاؤها  التنمية المحلية مجالها وإطارها:وجود مجتمع محلي –1

ت ترابا وبشرا ومؤسسا والحضري على السواء، الريفيوالفضاء الإقليمي المحلي  المجتمعهو أجلها 
وجود مجتمع  نفبدونية ومؤسسات أعمال عمومية وخاصة، حكومية محلية إدارية وفنية ومنظمات مد

ه وبلا هدف وبدون ، وتصبح عملا لا معنى ل48محلي لا تتحقق التنمية المحلية المرغوبة والمطلوبة
كمبدأ وبعد فراد المجتمع المحلي ألذلك تأخذ غالبية الدول بعين الاعتبار عنصر التجانس بين  ،غاية

الحجات المحلية المتميزة عن الحاجات الوطنية العامة  رأساسي في التقسيم الإداري الإقليمي كما تعتب
ركنا أساسيا لقيام الإدارة المحلية الواجب عليها إشباعها عن طريق برامج التنمية المحلية الشاملة التي 

الحقيقية للمواطنين ونابعة من المجتمع مشروط بان تكون أهدافها متطابقة مع الاحتياجات "نجاحها 
المحلي وليس مفروضة أو موضوعة من خارجه ولذلك يجب أن تعتمد مثل هذه التنمية على المبادرات 
الإبداعية المنظمة للمواطنين أصحاب المصلحة وعلى المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع القرارات 

ولا تتحقق التنمية على  ،49"الاستقلال الوطني التنموية وتنفيذها في إطار الحرص والحفاظ على
صلية ممثلة في المستوى الوطني ويحدث التغيير الاجتماعي دون حدوث ذلك على مستوى نواته الأ

تعتبر الجماعة الصغيرة هي الأداة الأساسية لتحقيق التغيير الاجتماعي المرغوب  "المجتمع المحلي إذ
شكل شرطا أساسيا لقيام وحدوث التنمية المحلية لابد من مراعاة وما دام هذا المجتمع المحلي ي ،50"فيه

العوامل المكونة له، من خصوصية جغرافية وديموغرافية بشرية كما ونوعا، ونظام اجتماعي 
  .واقتصادي وثقافي، هذه العوامل لها تأثير كبير على حركية المجتمع وعملية التنمية

                                                           
 .92م، ص 1999 رالدار الجامعية، الإسكندرية، مص"اتجاهات حديثة في التنمية "لقادر محمد عبد القادر عطية، عبد ا.47

جامعة الجزائر  كلية العلوم السياسية والإعلام،رسالة ماجستير،  ،"في الجمهورية اليمنية امسار تنمية الإدارة المحلية ومعوقاته"الجويد، أحمد جميل .48
 . 52 ص 51،ص 2004

  .03ص ,م1998نيويورك ،"دور المنظمات الأهلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية"الأمم المتحدة،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا،.49
  .18ص, مرجع سابق ،"التنمية المحلية "احمد رشيد ،.50
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  شروط حدوث التنمية المحلية )03(م الشكل رق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ا

  لشكل من إعداد الباحث
  
على المستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة  :الدفعة القوية على المستوى الوطني -2  

لا تعرف التلقائية " هي بالدرجة الأولى عملية سياسية وإدارية وفنية مخططة، المحلي أوالوطني
تتميز بالتراكمية والارتقاء، لذلك فهي تتطلب دفعة قوية ي عملية متواصلة الأشواط طاع بل هوالانق

والتي يجب أن تمس جميع جوانب الحياة والقطاعات الاقتصادية ،  51"تسمح لها بالانطلاق
والاجتماعية، وتتمثل الدفعة القوية كما عبر عنها أصاحبها في نظرية النمو المتوازن ونظرية النمو 

وازن في حقن الاقتصاد الوطني بجرعة استثمارية كبيرة على عدد واسع من الأنشطة أو في غير المت
، وهي تتطلب تضافر الجهود البشرية والموارد المالية الكبيرة، 52قطاع رائد وفي توقيت زمني متقارب

 بر تلعالتي يمكن تدبيرها محليا ومركزيا أو باللجوء إلى الأسواق المالية الدولية، وفي هذا الإطا
الإدارة المحلية والمركزية دورا كبيرا في توفير شروط الدفعة القوية من خلال التقاء جهودهما 

ويستند أصحاب فكرة الدفعة القوية إلى جملة من المبررات من , وإمكانياتهما البشرية والمادية والمالية
  :  بينها
 . ضخامة الاستثمارات في البنية التحتية.أ

 .وما يتطلبه من إمكانات مالية وبشرية ومادية لتوسيعه ضيق نطاق السوق.ب

 .دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.ج

 .  تحقيق التوازن الجهوي والتكامل القطاعي.د
                                                           

 .23ص م،2006مصر ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية،"دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية"هشام مصطفى الجمل، .51
 .112ص  ،م1970مصر ،قاهرةال ،، المطبعة العالمية"الاجتماعية  التنمية"عبد الباسط محمد حسن، .52

 شروط التنمية المحلية

 الدفعة القوية

الإستراتيجية الملائمة وجود مجتمع محلي 

 المساندة الحكومية

 التغيير البنائي
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 .تعبئة المدخرات وبإحجام كبيرة ..هـ

 .الدفعة القوية وسيلة للهروب من الفخ السكاني .و

برنامج دعم النمو وم 2004-2001الاقتصادي امج الإنعاش نبر وفي هذا السياق يمكن اعتبار       
تضمنته من مشاريع كبرى كالطريق وما  م وبرنامج الجنوب والهضاب العليا2009-2005للفترة 

تشكل دفعة السيار شرق غرب والسكة الحديدية وبرامج الري الكبرى والسكن والتعليم والصحة والبيئة 
ثارها الإيجابية وطنيا ومحليا حيث مست هذه الدفعة المجتمع المحلي قوية سوف يكون لها نتائجها وآ

حدث والمحلي التي من شانها أن ت الوطني ، أي شملت المستويينللوطنساق الكبرى نفي إطار الأ
 . رات إستراتيجية ملائمةمساعمل على انطلاق عملية التنمية في ترات بنائية يتغي

ن المتغيرات التي تؤثر في عملية التنمية وتتمثل في المتغيرات هناك العديد م :التغيير البنائي –3
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية والإدارية، وتوفر هذه العوامل بشكل ايجابي هو 

والمحرك الأول لها على  يالذي يصنع البيئة المناسبة لانطلاقة التنمية وقيام الاستثمار المقوم الرئيس
والمحلي، وإيجاد هذا الإطار الملائم يتطلب تغييرا جذريا يشمل العلاقات القائمة  53"ستوى الوطنيالم

في البناء الاجتماعي وتمس مختلف نظمه، والتي يجب أن تتكامل مع الدفعة القوية، لأن قضية التنمية 
تي تسمح لتلك لا تتوقف على حجم الاستثمارات فقط أو كيفية توزيعها وإنما على بقية الشروط ال

الاستثمارات بتحريض عملية النمو واستمرارها، وقد بينت بعض الدراسات المتعلقة بالدول النامية عدم 
فعالية الدفعة القوية ما لم تكن مصحوبة بإجراءات اقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية تتيح لها 

  .الاستمرار في إحداث التأثير
يستلزم ظهور ادوار وتنظيمات اجتماعية "لنوع من التغيير الذي البنائي ذلك ا رويقصد بالتغيي   

ويقتضي هذا النوع من التغيير  ،والتنظيمات القائمة في المجتمعرجديدة تختلف اختلافا نوعيا عن الأدوا
، ويعرفه العلامة موريس  54"في المجتمع   حدوث تحول كبير في الظواهر والنظم والعلاقات السائدة 

تغيير يحدث في بناء المجتمع أي في حجمه وتركيب أجزائه وشكل تنظيمه "ه جونس بيرغ بأن
الاجتماعي، وعندما يحدث هذا التغيير في المجتمع نرى أفراده يمارسون أدوارا اجتماعية مغايرة لتلك 

بأنه التغيير الأساسي لأنه "، وعرفه نايل سملر  55"التي كانوا يمارسونها خلال فترات زمنية سابقة 
تحولا واسعا وعميقا في بناء المجتمع وظواهره والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه وهو لا  يحدث
على نمط واحد من أنماط السلوك والنشاط والعلاقات الاجتماعية وإنما يشتمل على كل     ريقتص

وتحقيق  هذا التغيير هو الذي يمكن من الوصول بالتنمية إلى غاياتها ،56"الأنماط السائدة في المجتمع 

                                                           
 .22 ص, م1999، مصرة، الإسكندريالجامعي الحديث ب، المكت"تنمية المجتمعات المحلية "احمد مصطفى خاطر، .53
 .111 ص،  نفس المرجع السابق عبد الباسط محمد حسن،.54
 .23ص ،نفس المرجع السابقهشام مصطفى الجمل، .55
 .234ص , هشام مصطفى الجمل، نفس المرجع السابق.56
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أهدافها التي ترمي إلى إحداث تحولات هيكلية اقتصادية واجتماعية يتحقق بموجبها للأغلبية الساحقة 
من أفراد المجتمع مستوى من الحياة الكريمة التي تقل في ظلها ظاهرة عدم المساواة وتزول مشكلات 

حق المساهمة في مسار البطالة والفقر والجهل والمرض ويتوفر للمواطن أكبر قدر من المشاركة و
التنمية المحلية هي تغيير ظروف وأوضاع المجتمعات المحلية وطنه ومستقبله، ووفق هذا المنظور ف

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى الأفضل بمبادرة من الأهالي ومشاركتهم مشاركة كاملة 
  .وفعالة
ن المشاركة الشعبية هي جوهر التنمية فإن بالرغم من أ: المساندة الحكومية في التنمية -4

الاستثارة والتشجيع والدعم والمساندة المادية والفنية التي تقدمها الدولة تعد من الأدوار الضرورية في 
أية برامج تنموية خاصة في بداياتها المبكرة ولضمان نجاح هذا الدعم المالي والفني من قبل الحكومة 

عما لجهود المجتمع المحلي وليس عائقا له أو مشروطا بشيء، بل يجب فإنه يجب أن يكون معضدا ودا
أن يكون بالقدر الكافي والملائم للتغيير المستهدف وفي الزمن المناسب باعتبار الجهود الحكومية قدوة 
ومثلا في حد ذاتها، ويعني ذلك أن الجهود الحكومية خاصة المالية هي جهود مساعدة ومكملة ومنشطة 

في التنمية،   دعمة وهي ليست الأصل برغم ارتفاع نسب مساهمتها والأساس والجوهر ومحفزة وم
بقدر ما هي عامل مكمل من المفروض أن تمتزج بالمشاركة الشعبية دون أية معوقات شكلية أو 

 .إجرائية

ية أن تبدأ عملية التنمية الاقتصاد إلى ضرورةالممارسات السليمة تشير :الإستراتيجية الملائمة - 5
السياسات الإنمائية في مرحلة  الإطار العام الذي تلتزم بهتشكل  ،57المحلية ببلورة إستراتيجية لها

يتوقف عليها كيفية استخدام الموارد المتوفرة أحسن التي ، 58"الانتقال من التخلف إلى النمو الذاتي 
لتحقيق الأهداف  رد المتاحةاستخدام ممكن لتحقيق أكبر قدر من الفعالية وأعلى درجة كفاءة لهذه الموا

مناسبة لظروف المجتمع، ووطنية  يجب أن تكونستراتيجية الإ هذه، الوطنية الاقتصادية والاجتماعية
  :59"يختارها أي مجتمع تتأثر بعدة عوامل منها ةوكل إستراتيجي

  . طبيعة الظروف التي يمر بها البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا -   
  .النمو الاقتصادي والهيكل الإنتاجي للبلد درجة -   
  .حجم وطبيعة الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال المتاحة والمتوفرة -   
  .مدى وفرة الموارد البشرية كما ونوعا من حيث المهارة والتعليم والصحة -   
  . طبيعة الظروف الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني -   

                                                                                                                                                                                     
 

 .05، صم2001الدولي  ك، البن"الدليل الإرشادي لعملية التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي"الاقتصادية المحلية  ةوحدة التنمي.57
 .238ص , سابق ع، مرج"دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية "لجمل، هشام مصطفى ا.58

 .25ص , ، مرجع سابق"تنمية المجتمعات المحلية "احمد مصطفى خاطر، .59



24 
 

  .و الإيديولوجية التي يختارها المجتمع كوعاء للتنميةالإطار العام أ -   
  .نمط التكنولوجيا المستخدمة -   
  .طبيعة الأهداف المنشودة القريبة والبعيدة  -   

  : والإستراتيجية الملائمة للدول النامية ومنها الجزائر ينبغي أن تقوم على
وتحقيق أهداف اجتماعية عادلة في مختلف الشؤون لتوجيه النشاط الاقتصادي  تدخل الدولة.أ 

التدخل يجب أن يكون مركزيا  اومستوى أعلى من الرفاهية والرقي الاجتماعي لجميع المواطنين، هذ
عن واجبها التنموي نحو المجتمع في  وإقليميا في إطار تكاملي ودائم،أي يجب أن لا تتخلى الدولة 

 .جميع الأحوال

ن والمرن والمتعدد المستويات والمراحل مركزيا وإقليميا الشامل والمتكامل والمتواز التخطيط.ب 
وقطاعيا يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة، فبدون التخطيط المتكامل سوف 

 .يكون الفشل مآل ونهاية أي إستراتيجية 

لأعمال التطوعية التي أي تحديد دور المجتمعات المحلية والجهود الأهلية وا:المشاركة الشعبية.ـج 
 .60"يمكن أن تساهم في عمليات التنمية وإسنادها من حيث التمويل والإدارة والمتابعة والتقييم

بين القطاع العام والخاص الوطني والأجنبي واستقطاب وجلب الاستثمارات  الشراكة والتكامل.د 
 .الأجنبية

والتقليل من التفاوت في توزيع الثروة بين ومنها توفير فرص العمل :المنشودة  طبيعة الأهداف.هـ   
 .، والتوازن الإقليمي والجهوي61"وتقديم خدمات خاصة للطبقات الاجتماعية الهشة الأفراد،

 :جهات التنمية المحلية وأهدافها ونماذمقوما:لثالثاالمبحث   
ئها وبلوغ تحتاج التنمية المحلية إلى مجموعة من المقومات والوسائل والأساليب لتجسيد مباد 

  : أهدافها 
  :مقومات التنمية المحلية: أولا  
لا يمكن أن تتحقق التنمية المحلية إلا في إطار شامل ومتكامل ومنسجم تتوفر فيه المقومات  

تخطيط تنمية المجتمع عمل متخصص له أدواته ووسائله التي يتم بها " المعنوية والمادية ذلك أن
فوق ذلك نشاط متشعب يتناول المجتمع كله ، الأفراد والجماعات وهو  ،البرامج المختلفة وتنفيذها

وتكوينهم وأنماط سلوكهم ونظام قيمهم ويتناول النظم الحضارية ،ويمتد إلى الموارد المادية ومعرفة 
خصائصها وطرق استغلالها ،ويعتمد أساسا على تحريك الإمكانات المادية والاجتماعية وتنسيقها 

ال ايجابية لرفع مستوى الجماعة المحلية إلى المستوى القومي لتنمو معه و وترجمتها في صورة أعم

                                                           
 .96،ص 94، مرجع سابق،ص "مشاكل التنمية في العالم الثالث " محمد فايز عبد أسعد،  .60
 .242، مرجع سابق، ص "ة في تحقيق التنمية الاجتماعيةدور السياسة المالي" مصطفى الجمل،  .61
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المحلية ينبغي أن تتوافر بعض الوسائل الأولية التي تعتبر ضرورية في كل  ة، ولتبدأ التنمي62"به 
 لمراحل العمل لأنها جهد كبير يتطلب منهجا وخطة شاملة معلومة المراحل ومحددة الأهداف، ووسائ

ومراميها،  اتنوعة بشرية ومادية وإدارية وتنظيمية وتشريعية وإطارا جغرافيا لبلوغ غاياتهمتعددة وم
 :الوسائل تعتبر من مقومات التنمية وضمان لتجسيدها في أرض الواقع وتتمثل في مايلي  ههذ

  مقومات التنمية المحلية) 04(الشكل رقم  

  ثالشكل من إعداد الباح
  
 :المقومات غير المادية) 1
الوسيلة الأكثر أهمية التي يمكن بها دفع أفراد المجتمع للتحرك  وه :الشعور بأهمية التنمية -أ  

لتنمية وحركة التغيير، مادامت هذه الأخيرة تعتمد على جهود أبناء المجتمع المحلي لفي اتجاه موات 
إلى وضع النشاط  والسكون والعزلة من حالة الركودهذا الإدراك هو الذي يدفعه إلى التحرك وينقله ،

والحيوية والتضامن والتفاعل،والشعور بأهمية التنمية وإدراك ضرورتها لا يتم اعتباطا وصدفة، وإنما 
  .يتكون وينمو بفعل جملة من العوامل نذكر بعضا منها

                                                           
 .153بدون تاريخ، ص  نصيدا، بيروت، لبنا.العصرية ة، المكتب"الحكم المحلي وتنمية المجتمع في الدول النامية "محي الدين صابر، .62

 مقومات التنمية المحلية

 مقومات مادية  مقومات غير مادية

الموارد البشرية
 النوعية

ياالتكنولوج
الملائمة

 الموارد الطبيعية

 وسائل هيكلية 

التخطيط رؤوس الأموال

 وسائل تنظيمية

 الشعور بأهمية
 التنمية    



26 
 

لمبادرة والتكفل يركز هذا الأسلوب على دفع الأهالي إلى تولي زمام ا: مشاركة المواطنين* 
هذا الأسلوب إلى تحميل المجتمع مسؤولية إحداث  ف، ويهد63"بشؤون المجتمع والتخطيط لتغييره

التغيير ودعمه واحتضانه، من خلال المشاركة في اتخاذ قرارات التحضير والتخطيط والتنفيذ والتقييم 
  ).الخ...أسرتكمج برنامج التجديد الريفي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، برنا(للبرامج 

وتمثل المشاركة الشعبية احد الأساليب والمداخل والأدوات الهامة التي يتم من خلالها إيجاد    
الإحساس وغرس وتنمية الوعي بأهمية التنمية وضرورتها، فالمجتمع يجب ألا يبقى متفرجا أو متلقيا 

فعالة، فبدون  ةذلك مساهم لثمار التنمية ومطالبا بتوفير الخدمات فحسب، بل يجب أن يساهم في
صطدم بالعديد من الصعوبات والعراقيل التي تمنعها من كة الشعبية لا تتحقق التنمية بل تالمشار

  .الوصول إلى غاياتها وأهدافها ويكون مآلها الفشل الأكيد
 والمشاركة التي تغرس الشعور وتوجد الوعي والإدراك بأهمية التنمية هي تلك التي تسمح   

المجتمع والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم ومهامهم وانتماءاتهم السياسية وغير  لأبناء
السياسية بالمساهمة في تحديد الأولويات ومناقشة القضايا المختلفة واتخاذ القرارات، ومراقبة المشاريع 

تنفيذ السياسات والمؤسسات المنتخبة و المرفقية والإنتاجية، وتعطيهم حق المساءلة والمساهمة في 
المحلية بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية وهي إحدى الضمانات 

  . الداعمة لتطور النظام والحكم المحلي
والمشاركة التي توجد الشعور والإدراك بقضية التنمية وتجعلها مسؤولية شعبية وحكومية هي    

الفشل لجهود التنمية، لذا أو    راطي وإطار مؤسسي، فهي أساس النجاحالتي تكون مصحوبة بجو ديمق
يجب أن تتاح لها كل فرص النجاح، من جو ديمقراطي وتوفير جميع الضمانات للحرية والأمن 

من له علاقة واهتمام على الانخراط في عملية التنمية، سواء داخل  لوالأمان التي تشجع وتحفز ك
يئات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين، ورفع جميع الحواجز المجالس المنتخبة أو اله

وعادة "التي تحد منها، واعتماد وتطبيق سياسة اللامركزية، وفي هذا السياق يقول الدكتور أحمد رشيد 
ما يتطور النظام المحلي من مرحلة حتمية تكون فيها معظم توجهاته مركزية إلى مرحلة تأخذ توجهاته 

مونا قاعديا، مما يعني أن القاعدة الأساسية في نجاح النظام المحلي هي أن تكون المشاركة عقيدة مض
  .  الذي تصيغ الدولة النامية تلك المبادئ العامة في إطاره –للنموذج  –تظلل المبادئ العامة للتنمية 

ات المجتمع من والمشاركة المثمرة والمنتجة هي التي تتيح وتمكن المواطنين ومختلف مكون   
المساهمة في تحديد الأولويات وصنع واتخاذ القرارات وتنفيذ ومراقبة المشاريع ومساءلة المجالس 

                                                           
  .12م، ص 1998الولايات المتحدة  نيويورك، ة الاقتصادية لغربي آسيا،،اللجن"مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضرية في منطقة الاسكوا"الأمم المتحدة، .63
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المنتخبة، كما تتطلب المساندة الحكومية المركزية لتنفيذ الجهود الذاتية الفردية والجماعية ،وهي إحدى 
  .  الضمانات الداعمة لتطور النظام المحلي

إن الإحساس هو الذي يتولد عنه : ات الديمقراطية داخل المجتمعات المحليةاستحداث المؤسس* 
ردود الأفعال تجاه المؤثرات الخارجية الإيجابية والسلبية، والعوامل التي يمكن أن تثير الشعور وتمكن 
الإنسان من إدراك أهمية التنمية وتنقله من عالم العزلة واللامبالاة والتهميش واليأس من التغيير 
وتحسين ظروف الحياة وتوجه جهوده نحو ما يحقق النفع العام، وجود أبنية وهيئات تتحرك وتعمل في 

، فوجود هذه المؤسسات عامل 64"المجتمع وتتفاعل مع جميع مكوناته واتجاهاته بكل حرية وديمقراطية
 توالإمكاناالعناصر  همهم في نشوء وتطور عملية التنمية لأنها هي التي تتولى حشد وتطوير وتوجي

والقدرات المحلية ومن ثم تحويلها إلى عناصر وأدوات فاعلة تساهم في بناء بيت التنمية والحفاظ عليه 
أي مأسسة التنمية وعدم تركها أو ربطها  65"وتحديد دوافع التنمية وترسخها لتكون مستمرة ومتوالدة

  .بالمبادرات الشخصية والفردية المنعزلة والمتناقضة
التنظيمات الشعبية ذات الصلاحيات القانونية والدستورية كالمجالس  ةالأبنية كافوالمقصود ب  

المحلية والتعاونيات والجمعيات المدنية والسياسية ولجان الأحياء والجمعيات العلمية والرياضية 
ة والثقافية التي تنشط في المجتمع، والتي من شأنها أن تعمل على تحويل حركة التنمية إلى حركة شعبي

افة إلى إفرازها ضو الحكومية، إ ةلمواجهة المشكلات والتحديات، كما تحقق التنسيق بين الجهود الشعبي
للقيادات الشعبية باعتبارها مصادر جديدة للقوة والثروة الوطنية قادرة على الصراع مع بناء القوة 

ادات هذه التنظيمات الشعبية من التقليدي الذي يقف غالبا عقبة أمام التنمية، نظرا لما تتمتع به اغلب قي
مصداقية وثقة وقبول اكتسبته بتفاعلها اليومي مع مشاكلهم ومعرفتها بتطلعاتهم واتجاهاتهم وعاداتهم 

ومواقفهم، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة والقرارات الصائبة المبنية على معطيات  موسلوكياته
  .واقعية وانتهاج السلوك والسبيل الملائم

يمكن تحويل الناس من مجرد مطالبين ومتلقين لبرامج  هذه الأطر والمؤسسات الديمقراطيةضل بف
التنمية إلى صناع لها و يتم ذلك عن طريق المشاركة التي لا يتوقف أثرها على تغيير فكر واتجاه 

ء كاذلى إ، وإنما تعمل عالمسئولةالمواطن نحو أهداف لا تخدم مصالحه الحقيقية بقدر ما تخدم الجهات 
روح المسؤولية الاجتماعية على المستويين الفردي والجماعي لأبناء المجتمع وإطلاق طاقاتهم الكامنة 

في ظل جو والاستفادة منها في النهوض بأوضاع حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 
أفكارهم ومواقفهم والقدرة  ديمقراطي يؤمن الحريات ويوفر أجواء الأمن للناس من اجل التعبير عن

على الاختيار والمفاضلة بين الرجال والبرامج التي تمس حياته، والانضمام إلى الهيئات المرغوبة دون 
  .خوف من عقوبة أو حرمان من حق

                                                           
 .46، صم 2005، لعام "تقرير التنمية البشرية "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، . 64
 .248 صم،  1999 1، طنالشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأرد ر، دا"مدخل إلى التخطيط"موسى يوسف خميس، .65
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يشارك فيها أبناء المجتمع  ،66"ويقصد بها أن تكون التنمية ديمقراطية الطابع :ديمقراطية التنمية* 
فكرا وتخطيطا وتنفيذا وتقويما أي يتحمل أعبائها  عا بكل حرية ودون إكراه أو إلزاموطوالمحلي إراديا 

والاستفادة من نتائجها، هذه المشاركة الديمقراطية تعتمد في الأساس على الإقناع وإتاحة الفرص 
 شأن،المتكافئة أمام الجميع دون تمييز أو تفرقة وتلعب المنظمات الاجتماعية دورا هاما في هذا ال

ينبغي أن  اتعني الحرية والمسؤولية والالتزام وقبول المساءلة والحوكمة الذاتية، ولهذ ةوالديمقراطي
الإطار الديمقراطي الذي يوفر أجواء الحرية والأمان في التعبير والمشاركة في  إلىتستند عملية التنمية 

 ةرمان والعقاب، والديمقراطيالتغيير دون خوف من المستقبل ودون ضغوط أو عراقيل أو شعور بالح
من أجواء الحرية والحركة والتفاعل الاجتماعي ومناقشة القضايا بين مختلف أبناء المجتمع  هبما تتيح

 .من شأنه أن يغرس الشعور ويكون الإدراك بأهمية وضرورة التنمية

عارف و إيجاد لهذه البرامج الجوارية دورا مهما في نشر الم: فعالة ومخططة جواريهبناء برامج * 
وأصول ) لجنة المدينة( الاتجاهات المواتية للتنمية و إكساب المواطنين أساليب مواجهة المشكلات 

، وينبغي أن تعد هذه البرامج حسب أولويات المجتمع 67"وقواعد العمل الجماعي المنظم والمجدي
حياتهم اليومية الحقيقية وتركز على القضايا التي هي موضع اهتمام واستقطاب لعموم المواطنين وتمس 

وتسد حاجاتهم المهمة وألا تقتصر على الجوانب الهامشية والسطحية، ويجب أن تتسم بالاستمرارية 
ة يوألا تكون عفوية وموسمية ومؤقتة، كما يجب أن تعتمد هذه البرامج على العديد من المتغيرات الموقف

لحضاري للمجتمع لتقبل التجديدات ومضمونها التي تثير الإحساس والشعور بأهميتها،مثل الاستعداد ا
إلى كفاءة وسائل الاتصال و القائمين عليها  ةومدى توافقها مع النسق القيمي والتعليمي السائد، بالإضاف

ووسائلها وأساليبها بحيث ينبغي أن تكون جذابة ومؤثرة وفعالة، وهو ما أدركته السلطات فأقرت العديد 
تضمنها برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو، وإقامة الأبواب من البرامج الجوارية التي 

المفتوحة والمعارض والملتقيات والندوات ومن بينها ندوة الشباب التي افتتحها السيد رئس الجمهورية 
وما تبعها من لقاءات جهوية بين الوزارات المعنية والشباب عبر التراب  م،2007في شهر ديسمبر 

صيص جزأ من نشرة الأخبار الرئيسية في جميع وسائل الإعلام لإبراز الانجازات الوطني وتخ
 .المختلفة للمشاريع الجوارية والمحلية

) الأعيان(ويتم ذلك بالاعتماد على القادة المحليين: الاستعانة بالقيادة المحلية والشباب والمرأة* 
ر والاحترام والثقة من باقي أبناء الذين هم صفوة أبناء المجتمع المحلي الذين يلقون التقدي

،حيث يمثلون قوى التأثير في المجتمع ومفاتيحه حتى داخل المنظمات القائمة، لذلك يجب 68"المجتمع
عدم إغفال دورهم باقتصار العمل مع الشخصيات الرسمية وتناسي التراكيب الاجتماعية القائمة 

                                                           
 .48ص ، نفس المرجع السابق،المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم .66
 . م2006جوان 25 الجزائر لولاة، -،لقاء الحكومة 01،الورشة "تقرير حول حصيلة برامج التنمية  المحلية  "وزارة الداخلية والجماعات المحلية،  .67
 .47ص ، مرجع سابق،"2005تقرير التنمية البشرية لعام " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، .68
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ص نجاح التنمية، أما الشباب فهم أكثر فئات وتوزيعات القوة المؤثرة فيها حيث يقلل كل ذلك من فر
المجتمع استعدادا لتقبل التغيير والتحمس له بحكم مرحلة التغيير البيولوجي التي لم تثبت فيها بعد قيم 
المجتمع وتقاليده وأعرافه المتوارثة بعكس الأكبر سنا، وهو ما يدعو إلى القول بأن الشباب أكثر فئات 

نمية، أما المرأة فهي نصف المجتمع و مربية أجياله والمسئولة عن رعاية المجتمع دعما لعملية الت
الأسرة وتنظيم معيشتها،وغالبا ما تعد قوة كامنة وساكنة في غالبية المجتمعات المحلية، ومن ثم يكون 
إطلاق إسارها وإخراجها من عزلتها وتوظيفها في حركة التنمية مضاعفة لقوة المجتمع وتعبئة لجانب 

ن قواه البشرية غير المستغلة بكفاءة، إضافة إلى دور المرأة في وضع القرارات الأسرية وما ضخم م
تمثله مشاركتها في التنمية من دعم لهذا الدور، ولدورها كمربية للأجيال بغرس قيم التنمية وجعلها 

  .جزءا من النسيج الثقافي للأبناء في طفولتهم المبكرة
يمثل الإعلام أداة تحفيز وتوجيه للسكان إلى : )الوطني والمحلي الإعلام (وسائط إعلامية *    

وخاصة بعد انتشار وسائله السمعية والبصرية وأشكاله  69"جانب كونه قناة لنشر المعرفة والثقافة
المختلفة وسهولة الحصول على أدواته واستعمالها، فهو يلعب دورا بارزا ومحوريا في عملية التحضر 

كس بشكل كبير على المفاهيم الاجتماعية، وغالبا ما يكون هذا الانعكاس ايجابيا الاجتماعي الذي ينع
 بنتائجه التي تتمثل في نشر الوعي وتعميق الشعور بأهمية التنمية وتكوين رأي عام يحتضن مشاريعها

وبرامجها، فوسائل الإعلام أداة مهمة مساعدة على تحقيق الأجواء المواتية لتحقيق أهداف التنمية، كما 
يمكن أن تلعب دورا سلبيا يوجد العديد من العقبات أمام تنفيذ برامج ومشاريع التنمية، ويبلد الشعور 

            .               ويقتل الثقة ويحدث القطيعة بين مختلف مكونات المجتمع
وإضافة إلى ما سبق ذكره من عوامل من شأنها تنمية الشعور بأهمية التنمية فقد أشارت بعض  

  : الدراسات الميدانية والكتابات السوسيولوجية على أن هناك أساليب للعمل الإنمائي هي
) مفتوحة تنظيم أبواب (يعتمد هذا الأسلوب على تكوين حملات إنمائية  :فرق التنمية المتنقلة*  

تضم مجموعة من المتخصصين في مجالات التنمية المختلفة تدفع العمل الإنمائي في كافة التخصصات 
  . بشكل متوازن في ضوء احتياجات بناء المجتمع المحلي

يعتمد هذا الأسلوب على تدريب بعض الموظفين للقيام بمجموعة من الخدمات : أخصائيو التنمية* 
مثل الطب والبيطرة والإرشاد ( عة والتي تنتمي إلى تخصصات متنوعة والمهام الوظيفية المتنو

ويطلق عليهم أسماء متعددة مثل الأخصائي الفني، وكيل التغيير، الوكيل ) الزراعي، الخدمة الاجتماعية
  .الولائية توهؤلاء يتواجدون على مستوى البلديات والأقسام الفرعية للدوائر والمديرياالتنموي، 

المختلفة داخل المؤسسات  يعتمد هذا الأسلوب على استحداث: مؤسسات الوظيفيةال تعميم* 
) الخ .. .وأمنحماية مدنية  –شبيبة ورياضة  –نشاط اجتماعي  –صحة  –تعليم (المجتمعات المحلية 

                                                           
 .155م، ص2005 جامعة حلب، ، أطروحة دكتوراه،"في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية  وأثرهاالخاصة  تالاستثمارا«، منى لطفي بيطار.69
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ي بين المستويات الإدارية المختلفة لهذه المؤسسات سويستوجب نجاح هذا الأسلوب تحقيق التنسيق الرا
 )الدائرة(المقاطعة الإدارية-البلدية ( التنسيق الأفقي بين المؤسسات القائمة في نفس المستوى  وكذلك
اللامركزية الإدارية و يعتبر  سواء عن طريق لجنة أو مؤسسة أو مجلس و يعني ذلك تطبيق) الولاية

  . هذا الأسلوب هو الأفضل حتى الآن في واقع التطبيق
المسوح المحلية و في إشراك القيادات المحلية في إجراء الدراساتيتمثل : أسلوب المسح الذاتي* 

يسهم هذا الأسلوب في تعريف القيادات و 70"التي تستهدف الوقوف على أسباب المشكلات القائمة
  .المحلية على مشكلات المجتمع كما يقلل من مقاومتهم لخطط العلاج من جهة أخرى

اء المجتمع المحلي مجموعة من المعلومات و يقصد بها إكساب أعض: أسلوب توسيع الأفق* 
والمحاضرة والمناقشة  ةتكوين و تعديل الاتجاهات المواتية لبرامج التنمية ومن هذه الأساليب، الندو

التكوين (بهدف إقناع المواطنين بأهمية ومشروعية التجديدات المطلوب استحداثها  ،71"الخ...الجماعية
 ).ين والفنيين وأصحاب المشاريعأثناء الخدمة للإداريين والسياسي

أن الناس هم  م1990جاء في تقرير التنمية البشرية الأول الصادر عام  :ةالعناصر البشري -)ب      
وهو تأكيد للدراسات الإنسانية السابقة أن العامل البشري من الناحية الكمية  ،72"الثروة الحقيقية للأمة

لى أي مستوى كان محليا أم وطنيا، لذلك نجد أن النظرة للعنصر والكيفية محددا رئيسيا لعملية التنمية ع
البشري تغيرت من حيث مكانته ودوره في عملية التنمية من مجرد عنصر في دالة الإنتاج إلى الهدف 
والغاية التي يجب أن تتمحور حولها ومعيارا لنجاح وفشل برامجها حسب قدرة ودرجة إشباع متطلباته 

لمعنوية، ويعتبر العنصر البشري من أهم الوسائل التي تعتمد عليها عملية التنمية وتطلعاته المادية وا
فهو الغاية والوسيلة والمنطلق والوجهة،  لأنه هو الذي يحدد الأهداف ويضع الخطط والبرامج ويحدد 
المراحل ويختار الوسائل والأساليب ويتولى تنفيذ المشاريع ومتابعتها وتقييمها والسهر على حسن 
تنفيذها، وهو الذي يستفيد من نتائجها وثمارها كما يتحمل أعباء فشلها، لذلك أصبحت تعطى للموارد 

د بينت الدراسات البشرية مكانة قصوى وذات أولوية في المنظمات تفوق الموارد المادية، وق
عالمية أوربا بعد الحرب ال ررأسمال البشري هو الذي كان وراء عودة النمو وتعميالاقتصادية أن ا

مشكلة الدول النامية ليست "الثانية في اقل من الفترة الزمنية المتوقعة، كما أوضحت دراسات أخرى أن
قق إلا في قلة الإمكانيات المالية بقدر ما هي في حسن استخدام الموارد المتاحة، والذي لا يمكن أن يتح

أوقعها في شرك المديونية بسبب  والفعال، هذا العنصر الغائب هو الذي بوجود العنصر البشري الكفء
  .               سوء تسييرها

                                                           
 .60ص ،59ص ، مرجع سابق،"الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الاجتماعية "محمد عبد الفتاح محمد، .70
 .225ص ،224مرجع سابق، ص  طي،نبيل توفيق السمالو.71
 .25م، ص 1990تقرير التنمية البشرية لعام . 72



31 
 

المعرفة والخبرة "ويشكل الجانب الكيفي للعنصر البشري الجانب الأكثر أهمية لأنه يشمل      
والعلوم والمهارات والقدرات والنزاهة والوطنية التي يكتسبها الإنسان من خلال العملية التربوية 

من خلال الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتحسين ظروف العمل والتعليمية والتدريب و
وتنمية الموارد البشرية تعتمد على  73"فسية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجوالمعيشة ورفع المعنويات الن

  :جملة من العوامل نذكر بعضا منها
تؤدي دورا بارزا في التقدم أهم العوامل التي  نيعتبر التعليم عند خبراء التنمية م: التعليم*     

الاقتصادي والاجتماعي، لأنه استثمار في العنصر البشري ينتج عنه رأس مال فكري لابد منه إلى 
جانب الاستثمار العيني في رأس المال والموارد الطبيعية، وفي شأن ذلك يقول الأستاذ حسين درويش 

لتعليمي يعتبر عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية عبد الحميد، إن تنمية الموارد البشرية من خلال النظام ا
 74"وعنصرا هاما من الاستثمار القومي من أجل إعداد القوى البشرية الملائمة لمطالب هذا النمو 

بأن العلم والبحث العلمي هما بمثابة القلب من العملية الاقتصادية الديناميكية وهما يؤديان "ويمكن القول 
  .75"أقل،  برغم ارتفاع أسعارهما في بعض الأحيان ةتكلفنواتج أفضل وأكثر و ىإل

تمثل الصحة جانب مهم في عملية التنمية ،لأنه بدون تمتع الأفراد بصحة جيدة فلن  :الصحة*     
إن إنسان الدول النامية هو المحدد "ينمو المجتمع وقد عبر عن ذلك الدكتور صلاح الدين نامق بقوله 

بلاده ومن هنا فإن لم تتصاعد بإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والصحية  الرئيسي لعملية التنمية في
إلى أعلى درجاتها فإن هذا الإنسان سيظل لسنوات أخرى قادمة منخفض الإنتاجية لا يشارك في خدمة 

  .76" قضية التنمية
والمتقدمة على بينت العديد من الدراسات التي أجريت على العديد من البلدان النامية : التغذية *    

السواء، أن سوء التغدية ونقصها يؤدي إلى حدوث إعاقة في التنمية العقلية والبدنية للأطفال، كما 
يترتب عنها ارتفاع معدل الوفيات بينهم، وتوصلت هذه الدراسات إلى أن من بين العوامل المؤثرة على 

انة الغذاء التي تقدمها الحكومة مستوى التغذية والصحة لدى الأطفال مستوى تعليم الأم وبرامج إع
، وأشارت هذه الدراسات إلى أن التغذية السليمة والصحة الجيدة للأطفال تجعل )الإطعام المدرسي(

أداءهم في المدارس أفضل، حيث تقل نسبة الغياب بينهم ويرتفع مستوى التحصيل والدرجات ويزداد 
تغذية السليمة والصحة الجيدة والتعليم الملائم مستوى الإنتاجية بعد التخرج، وهذا يعني أن برامج ال

حزمة يجب أن تتم في صورة متكاملة حتى تحقق النتائج المتوقعة منها، وهو ما ينبغي أن يدركه 
  .عليها نالمعنيون بعملية التنمية والقائمي

                                                           
 .27م،ص1984الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،مصر "الإنسان المصري ودوره في التنمية"حسين درويش عبد الحميد،.73
74".Philip.h "what is educatif  248ص سابق، ،مرحع "،دور السياسة المالية "نقلا عن مصطفى الجمل.  
 .262، ص 1880مصر  ،، دار المعارف،القاهرة"التنمية  اقتصاديات"صلاح الدين نامق، . 75
 .262، نفس المرحع السابق،  ص "اقتصاديات التنمية"صلاح الدين نامق،  .76
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لوك التنمية تتطلب تغييرا في القيم والعادات السائدة وفي س: إصلاح نظام القيم السائدة *    
ينبغي تهيئة العامل النفسي كي  االأفراد ونظرتهم إلى النشاط الاقتصادي والعمل كقيمة اجتماعية، ولهذ

يستطيع الأفراد المشاركة العملية في التنمية، وذلك بتغيير القيم السائدة عن طريق تحدي الطرق القديمة 
الكفاءة والمسؤولية التي تتحقق التنمية لإنجاز الأشياء وتقدير أهمية العلم والتكنولوجيا والتأكيد على 

  .بهما
إن الأفراد يتصرفون في حدود قيم ونظم محددة لابد لها من التغيير والتبديل حتى تتوافق مع "

السياسة الإنمائية ودفع عجلة التنمية نحو الأمام، وهذا التغيير ليس بالأمر الهين غير انه ضرورة لابد 
تي يقوم بها المشرفون على التنمية وإقناع الناس بأن الغلبة ستكون للقيم منها، وذلك من خلال الأدوار ال

والعمل على تنمية القدرات والطاقات البشرية وتعديل أفكارهم واتجاهاتهم وقيمهم ايجابيا  ،77"الجديدة 
م وتقديم الدع ،78"فيما بينهم وتقديرها واحترامها طبما لا يتعارض مع هويتهم الحضارية وتعزيز الرواب

للمشروعات الذاتية بالموارد الحكومية والمساعدة الفنية والمادية والإدارية من الجانب الحكومي من 
اجل ربط الخطط المحلية بالخطط القومية وإيجاد التفاعل بين المجتمع المحلي والمجتمع الوطني 

 . الأكبر

ية الموارد البشرية بصفة بالإضافة إلى تنم):التكوين والتدريب( ار المتخصصينيإعداد واخت*     
عامة وتغيير اتجاهات المجتمع المحلي ايجابيا بما يدعم ويساند عملية التنمية إلا أن هذه الأخيرة تتطلب 

من الكفاءات الإدارية والفنية بأعداد وفيرة، وهو أمر يتطلب إزالة  ةوجود نوعيات بشرية متخصص
رية والفنية ذات الكفاءات العالية، لأن سيادة العلاقات كافة العوائق والقيود أمام اختيار الكوادر الإدا

الاجتماعية العائلية والانتماءات القبلية والسياسية والحزبية في اختيار الإطارات المتخصصة والقيادات 
السياسية المحلية يؤثر سلبا على الجهود التنموية ويؤدي حتما إلى تعثرها وفشلها، واختيار هذه 

الكفاءة والاقتدار يسمح لها بأن يكون لدورها وتدخلها المهني أثر ايجابي في العناصر على أساس 
    .تحقيق شروط عملية التنمية ومساعدة المجتمع المحلي على بلوغ أهدافه

إن الاهتمام بالموارد البشرية فرضته :العوامل التي أدت إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ** 
  :العديد من الاعتبارات منها

وهو ما أكدته تجارب العديد  ،79"عدم كفاية رأس المال المادي بمفرده لتحقيق التنمية الاقتصادية - 
من الدول رغم توفره بكميات كافية في حين نجحت أخرى في تحقيق معدلات نمو سريعة رغم توفره 

                                                           
 .44سابق، ص ع، مرج"رات في التنمية الاقتصاديةمحاض"حسن خليل،  .77
 دار النهضة العربية، بيروت، ، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،"التنمية المستدامة استراتيجيات "محمد سمير مصطفى، .78
 .125ص م،2007لبنان
  .23م، ص2004لبنان دار النهضة العربية،بيروت، ،"السكان والتنمية البشرية"عبد االله عطوي، .79
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مية تفوق نبمعدلات متواضعة، مما يدل على أن هناك عناصر أخرى لها وزنها ودورها في عملية الت
وخاصة الماهر منه هو ما أصبح يطلق عليه برأس المال البشري  لرأس المال المادي وعنصر العم

 .ورأس المال الفكري

عليها من مشاكل متعددة مثل  بفشل سياسات التنمية في كثير من الدول النامية وما ترت  - 
وتفاقم الظلم الاجتماعي والفقر  المديونية وانخفاض معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية

والمرض وتدمير البيئة وزيادة درجة التلوث بسبب سوء التسيير وضعف الإدارة القائم على نوعيات 
 .بشرية رديئة

لعملية التنمية من اجل نجاح  مأهمية وضرورة الإطار المؤسسي الملائم والمشجع والداع - 
جنوب شرق آسيا في اعتمادها على عناصر أخرى ما أكدته تجارب دول  والسياسات التنموية، وه

إضافة إلى رأس المال المادي منها تحقيق العدالة وإشراك كل الفئات الاجتماعية في العملية التنموية 
 .وهو أهم عناصر نجاحها أي إعطائها قيمة للعنصر البشري

ة الجديدة الملائمة عنصرا يعتبر إدخال التكنولوجي: استخدام التكنولوجية الحديثة الملائمة) جـ     
م أن تركيز 2005أساسيا لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية، فقد جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 

الإستراتيجيات الإنمائية لاقتصاديات بلدان شرق آسيا على الأنشطة القائمة على كثافة اليد العاملة 
ة أهمية كبيرة في نجاح هذه الاقتصاديات في كالمنسوجات والملابس والإلكترونيات وتكثيف الزراع

تحقيق معدلات نمو عالية وتوفير فرص العمالة الكاملة وزيادة الأجور، في حين أن بلدان أخرى مثل 
البرازيل والمكسيك والهند حققت التصنيع ولم تتمكن من رفع مستويات المعيشة والتخفيف من حدة 

ت تستند على الاستثمار القائم على كثافة رأس المال، والجزائر الفقر والبطالة لأنها اعتمدت استراتيجيا
سلكت نفس الأسلوب في مرحلة التخطيط ، لكنها غيرت الوجهة بعد الدخول في عهد الإصلاحات 

  .  وبدأت تعطي الأولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الخاص الوطني والأجنبي
طبيعة وحمايتها وزيادة الإنتاج كما ونوعا دون تغيير في حجم وتعتبر التكنولوجيا وسيلة لحفظ ال

عوامل الإنتاج ومن بين ذلك إمداد السكان بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والإخصاب 
ووسائل وأساليب التخزين والقيام  الاصطناعي وتحسين البذور والأسمدة وطرق الحراثة الحديثة

  . تصالبالعمليات الإدارية والإعلام والا
تشمل جميع وسائل العمل المادية من أموال وآلات ومعدات وارض : المقومات المادية -)2

وتخطيطية تسمح بالتدخل الفعال للجماعات المحلية في مختلف ميادين النشاط  ةووسائل هيكلية وتنظيمي
  :وتصنف إلى

ر والطاقة والثروة وتشمل الأرض والماء والمعادن والغابات والمحاج: الموارد الطبيعية -)أ
  . الحيوانية



34 
 

يعد رأس المال من حيث مدى توفره ومعدل تراكمه من المحددات الأساسية : رؤوس الأموال -)ب
للطاقات الإنتاجية في المجتمعات وفي معدلاتها ومن ثم في مستوى التقدم الذي بلغته ومعدل النمو 

في عملية التنمية وإحداث التحولات  فهو احد العناصر الأساسية 80"الاقتصادي الذي سيحدث فيها 
والمقصود برؤوس الأموال هي تلك الأموال التي يتم ادخارها بقصد إعادة  الجذرية المطلوبة،

الآلات لمتمثل في المعدات والمباني واستخدامها مرة أخرى ومن بين أوجه الاستخدام الاستثمار العيني ا
  .81"النقدي ما لم يتحول إلى أصل منتج لسلع وخدمات  إذ لا قيمة لرأس المال التي يحوزها المجتمع ،

يمكن التخلص لا   وقد شكل رأس المال أهم عامل حاسم في التنمية حسب نظرية حلقة الفقر، والتي
منها إلا عن طريق توافر حد أدنى من رأس المال من حيث الحجم والنوعية، غير أن بعض الكتاب 

مال لا يعني شيئا ما لم تتوفر العناصر الأخرى بل سيترتب المعاصرين يرون أن مجرد توافر رأس ال
، ويقدم هؤلاء الكتاب بعض الأمثلة التاريخية والمعاصرة، مثل ما حدث في 82"عليه ضياع الموجود منه

ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية رغم ما أصابها من دمار شديد إلا أنها استطاعت في مدة 
ا وقدراتها الإنتاجية فاقت كل تصور، والسبب في ذلك توافر الرصيد من المعرفة قصيرة بناء قواعده

الفنية والمهارات البشرية، التي يملكها الشعب ومدى تدريب السكان على استخدام العلم والمعرفة الفنية 
أهمية رأس  وإعمار أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يعني هذا التقليل من نبكفاءة كبيرة، واليابا

مقوم أساسي لدالة الإنتاج ويحتل مكانة بارزة في النظرية الاقتصادية من  والمال في عملية التنمية، فه
ناحية الإنتاج والتوزيع، وشكل عقبة رئيسية تواجه الدول النامية التي لاستطيع تكوينه ،والطريق إلى 

اع الخاص المحلي والأجنبي عبر توفير الاستثمار الحكومي وتشجيع القطهو تحقيق تراكم الرأس المال
  . المناخ المناسب لذلك وفي هذا طار تلعب الجماعات المحلية دورا مهما

تتمثل في الهياكل المختلفة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإداري  :الوسائل الهيكلية -)ج
  . والفني

رية خاضعة للرقابة والإشراف من الجماعات المحلية هيئات عمومية دستو :الوسائل التنظيمية -)د
قبل الوصاية وتتمتع بصلاحيات واسعة تضمنتها التشريعات الناظمة تمكنها من التدخل في مختلف 

تتمكن من ذلك تحتاج إلى أدوات تنظيمية وتشريعية تضفي على تدخلاتها الشرعية  ىالميادين، وحت
مختلف الجهات والمرافق الواقعة في مجالها تحدد علاقاتها ب اوالامتثال من قبل الأطراف المعنية، كم

رأس الوسائل التنظيمية  ىالإقليمي سواء التي تشاركها مهمة التكفل بالحجات العامة أو الخاصة، وعل
انون الصفقات العمومية وقانون المالية والتشريع الضريبي وقانون قنجد قانون البلدية والولاية و

                                                           
 .235، مرجع سابق، ص"السكان والتنمية "عبد االله عطوي، .80
 .170ص ،169ص ،1996 لبنان ،ت، بيرودار النهضة العربية ،"مدخل إلى دراسة التنمية الاقتصادية " سيد احمد عبد الخالق، .81
 .34م،ص 1984مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان  ،"الإسلام والتنمية الاقتصادية " شوقي احمد دنيا، .82
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وقانون مسح الأراضي والقانون العقاري والتشريع المتعلق العمرانية  ةللتهيئ يالمخطط التوجيه
  .الخ.......بالتعمير وتنظيم حركة المرور والأسواق والنشاط التجاري

ساق لكافة تيقصد بها ضرورة أن تتصف الخطة بالشمول والا: ضرورة التخطيط للتنمية -)هـ
يار تغييرها كافة أبناء المجتمع النشاطات ومجالات الحياة داخل المجتمع المحلي، وأن يندمج في ت

ويتحقق من خلالها تكامل كافة المنظمات الشعبية والحكومية المحلي وأن تتكاثف في سبيلها جهود 
مل بين المجتمع المحلي والمجتمع الوطني وأن تأخذ اأدوار الأفراد والجماعات في مختلف المواقف وتك
تحقيق ذلك يجب أن تكون مشروعات التنمية متعددة في الاعتبار حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة، ول

الأغراض ومتعددة الأساليب وأن تكون موجهة لخدمة جميع فئات المجتمع وأن تساند المشروعات 
الاقتصادية المشروعات الاجتماعية وأن تكون هناك دفعة قوية للبدء بالمشروعات التي تمثل احتياجات 

يقررونه من أولويات، وألا تتعارض هذه المشاريع مع العادات  أساسية لأبناء المجتمع المحلي وفق ما
والتقاليد القائمة بالمجتمع وأن تحقق نتائج سريعة وملموسة تبعث الثقة في نفوس المجتمع ،وأن يتوفر 
لهذه المشروعات المساعدات الفنية والإمكانيات والتجهيزات الضرورية بحيث لا تتعثر في بدايات 

سسات التنمية الوظيفية داخل المجتمع المحلي التي تقوم بعملية التخطيط والتنفيذ، عملها،واستحداث مؤ
حيث حرمت الجماعات المحلية من هذه المؤسسات وخدماتها مما أدى إلى ظهور ثقافة معوقة للتقدم، 
ومن هنا فإن عملية التنمية لا بد أن تقوم على أساس التخطيط لدفع عجلة التنمية على المستوى 

  .ليالمح
إن التنمية المحلية كمفهوم شامل، يضم في طياته المستوى المحلي  :المحليةالتنمية  أهداف:ثانيا 

والإقليمي والوطني، لا تهتم بجانب واحد فقط كالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي ) الريفي والحضري (
فيها تعييرات كمية أو السياسي وإنما تشمل كل جوانب الحياة وعلى اختلاف صورها وأشكالها فتحدث 

إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تختلف في تفاصيلها من مجتمع  تسعى وهي بذلك  ،83"وكيفية عميقة
يمكن تصنيفها في مجموعتين  والتيتشكل رسالة الدولة وأعوانها والمجتمع  إلا أنها محلي إلى آخر،

  .وأهداف كيفية  نوعية) مادية ( هما، أهداف كمية 
في حياة ليات التي تتضمن تحقيق تحسن مادي هي تلك العم: )الكمية(المادية  الأهداف –) 1

من خلال استثمار  84"ما منطقة لسكان الحياة نوعية ومستوى الاقتصادي مستقبلال تحسين بغيةالمجتمع، 
أي ضمان استمراريتها وعدم توقفها من خلال    أكبر قدر من الموارد المتوفرة وبشكل مستمر، ةوتنمي

ير الشروط والظروف الموضوعية التحفيزية التي تؤدي إلى الاستخدام الكامل والأمثل للطاقات توف
البشرية وينتج عنها زيادة السلع والخدمات لسد الحاجات وإشباع الرغبات، والعمل بكل الأساليب 

                                                           
الدورة الحادية عشر، ماي  ،رمص ،مؤتمر الشئون الاجتماعية والعمل القاهرة،"هدافها وأجهزتهاالتنمية الاجتماعية طبيعتها وأ"محي الدين صابر، .83

  .597م،ص  1967
 .02ص ،2001البنك الدولي  ،"التنمية الاقتصادية المحلية" وحدة التنمية الاقتصادية المحلية، .84
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بأكثر والوسائل لتطويرها وتنميتها بالتعليم والتدريب والممارسة لكي تؤدي دورها على أكمل وجه 
فعالية وإيجابية، بالإضافة إلى الإنجازات المادية الأخرى من إقامة منشآت وتوفير المرافق والخدمات، 

  :ومن بين الأهداف المادية
إشباع الحاجات المادية الفردية مثل الغذاء واللباس  لتقليل الفقر وتحسين توزيع الدخل من خلا -أ

 . والسكن

ات الإنسانية الأساسية العمومية المادية مثل الخدمات الصحية الملبية للحاج لتوفير الهياك -ب
  .ياه النقية ونظافة المحيط    الخالعامة كالنقل وتوصيل الم قوالتعليمية والثقافية والمراف

 .أي ترقية فرص العمل الدائم المرضي مجتمعيا والمجزي عائدا) مواجهة البطالة(التشغيل  - جـ

  .رديوالفالدخل الوطني زيادة  - د
فهي تلك الأهداف التي تتمثل في غرس القيم والمبادئ الاجتماعية المدعمة : الأهداف الكيفية -)2

لشروطها غير المادية مثل التضامن والعمل التطوعي والمشاركة والرقابة والدعم  ةللتنمية والموفر
المجتمع من التقاليد  رللجهود المثمرة والنافعة والتوعية بأهمية التعاون وتقبل التجديدات، وتحري

البشرية والعادات المعارضة للعمل التنموي كرفض وتهميش دور المرأة، وقد جاء في تقرير التنمية 
هناك فوائد أخرى غير مادية كثيرا ما يعطيها الناس  قيمة أعلى من "م أن 2004للأمم المتحدة لسنة 

ر العمل وسبل الرزق وظروفه الجيدة التحسينات المادية مثل الحقوق والحالة الذهنية وحرية اختيا
وحرية التنقل والفكر والتحرر من القمع والعنف والاستقلال والأمن من الاضطهاد والاعتقال التعسفي 
والحياة الأسرية المشبعة، وتأكيد القيم الثقافية والدينية ووقت الفراغ الكافي وأشكال استخدامه المشبعة 

مشاركة بنشاط من أنشطة المجتمع المدني والإحساس بالانتماء والإحساس بالهدف والتمتع بفرصة ال
كما تهدف التنمية المحلية إلى تعليم وتحريك الناس للمساعدة الذاتية وإفراز وتطوير قيادة  ،85"للمجتمع 
ومتوغلة بين أعضاء المجتمع ريفه وحضره ونشر الوعي الحضاري، وتقوية العمل  مسئولةمحلية 

وتوحيد  ،86"من خلال مشاركة القيادات الشعبية في تحمل المسئولية المحليوى الديمقراطي على المست
الجهود الشعبية والحكومية المحلية والمركزية من أجل تحسين إطار الحياة وتكامل المجتمعات المحلية 

ه والارتقاء بنوعية حياة الفرد من خلال تمكن ،87"في حياة الأمة وجعلها قادرة على المساهمة في التقدم
وحصوله أو إشباعه لجملة من الرغبات تجعله راضيا عن حياته كالأمن والسلام وتكافؤ الفرص 
والحرية والمشاركة والحقوق الإنسانية والحق الفردي في المساهمة في التنمية الذاتية وفي العمل المنتج 

  . الذي يدر دخلا يحقق الإحساس بالرضا الشخصي

                                                           
 .25م، ص2004لبنان  ،،بيروت،  دار النهضة العربية "السكان والتنمية البشرية "عبد االله عطوي، .85
 .14م، ص 2001 رالمكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مص"التنمية والمجتمع "منال طلعت محمود، .86
 .16م، ص1990،مكتبة وهبة،القاهرة،مصر "تنمية المجتمع المحلي"إبراهيم عبد الرحمان رجب وآخرون، .87
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هو الوسيلة "البشري محور التنمية  رفية تجعل المواطن أو العنصهذه الأهداف الكمية والكي       
والهدف في كافة مجالات وسياسات التنمية ومن جميع قرارات وحدات الجهاز الإداري لتوفر له كل 
مقومات الكرامة وتحقق له العدالة وتحميه من كل مصادر التسلط والهيمنة وتغلق مداخل الممارسات 

  .88"أن يتعرض لها  اللاإنسانية التي يمكن
  : نماذج التنمية المحلية:ثالثا 
ناقشت العديد من الكتابات والدراسات في الفكر الاجتماعي والاقتصادي نماذج التنمية       

، بالإضافة إلى نماذج التنمية المحلية مثل تايلر ورونالد لبيت، رهارود ودوما الاقتصادية على غرار
ومراكز البحث والتي تتناول خطوات ومراحل العمل الإنمائي على ووليام بيدل، والهيئات الدولية 

  : المستوى المحلي وفي هذا الصدد نستعرض  ثلاثة نماذج رئيسية وهي
نموذج يجد منطلقه في سياسة التنمية المتوازنة حيث يشمل مجموعة : النموذج التكاملي -)أ 

ات الاقتصادية والاجتماعية وجهات البرامج التي تنطلق على المستوى الوطني عبر كافة القطاع
، كما يتضمن تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود المركزية والمحلية، ونجاح هذا النموذج 89"القطر

يتطلب عملية تواصل مستمر بين الجهات المركزية والمحلية عبر قنوات ثابتة ودائمة وقدر من 
ة العامة للدولة، وهو نموذج يميل إلى تفضيل اللامركزية في اتخاذ القرارات والتنفيذ في إطار الخط

الأسلوب الإداري اللامركزي الاقليمي والتقني، وقد بين كل من تايلر ووليام بيدل أهم الخطوات المتبعة 
  : لتجسيد هذا النموذج وهي 

الذين يقومون ات المركزية من خلال الاختصاصيين تقوم بها السلط: المرحلة الاستكشافية*
يادات المجتمع المحلي من أجل كسب ثقتهم وإقناعهم بدور وبأهمية التغيير وقدرتهم عليه بالاتصال بق

وضرورة مواجهة مشكلاتهم والقيام بعملية إحصاء ورصد للمعلومات اللازمة  ،90"ومشروعية حاجاتهم
  .عن المجتمع المحلي ومشكلاته وإمكانياته

تحديدها و م خلالها اكتشاف المشكلاتيتوالتي  :مرحلة المناقشة المنهجية للحاجات العامة*
وتشخيص أسبابها الموضوعية والوصول إلى اتخاذ القرار الجماعي الذي يتضمن الاتفاق على تنفيذ 
بعض الإجراءات الواضحة والقابلة للتنفيذ، وتتم هذه المرحلة في جو من إتاحة الفرصة للقيادات 

  .ار البدائلالمحلية للتعبير الحر عن أفكارهم، ومخاوفهم واختي
وهي تعقب مرحلة الإدراك الجماعي  ):المرحلة التنظيمية ( التخطيط المنهجي لتنفيذ البرامج *

للحاجات والمشكلات وأسبابها، وخلالها يتم وضع خطة لمواجهتها، وتعد هذه المرحلة من أهم 

                                                           
 .66ص م،2005، جمهورية مصر سنة ة، الإسكندرير الجامعيةالدا ،"لإدارة العامة ا "محمود أبو بكر، مصطفى  .88
 .51مرجع سابق، ص ،"الاتجاهات التنموية "محمد عبد الفتاح محمد،  .89
  .42م، ص1981المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،مصر، "تنمية المجتمع الريفي والحضري"مسعد الفاروق حمودة،  .90
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اتها وطاقاتها وبالتالي الخطوات لما لها من آثار وإفرازات وتداعيات في إبراز القيادات المحلية وإمكاني
تحويلهم إلى عناصر إيجابية وقد أثبتت تجارب بعض الدول فائدة ونجاح المشاريع والبرامج المعتمدة 
على هذا النموذج، كما يغرس روح المسؤولية والمبادأة والشعور بالاعتزاز وخلق الطموح عند 

  . عناصر المجتمع المحلي
خلالها تعبئة وتسخير وتجنيد الإمكانيات الاقتصادية  وهي المرحلة التي يتم:مرحلة التنفيذ*

من النجاحات المحققة في   والاجتماعية المحلية، والتي تكون مستندة إلى الخبرات والتجارب المكتسبة 
المشاريع السابقة والجهود الأولية، مما يولد الإيمان والثقة لدى أطراف المجتمع بأهمية وقدرة الجهود 

  . ة ويشجع على المشاركة الإيجابية لتحقيق المشاريع ومواجهة المشكلات القائمةالإنمائية المحلي
وهي المرحلة التي من خلالها يتم التعرف على كافة الجوانب الإيجابية والسلبية  :مرحلة التقييم* 

للأنشطة والقرارات من خلال ممارسة النقد الذاتي البناء الموضوعي، ولعملية التقويم دور هام في 
  . ملية التنمية نظرا لما تورثه من خبرات تؤدي إلى نجاحاتع

هذه المرحلة مرتبطة أساسا بالمراحل السابقة لأن نجاح الخطوات  :مرحلة الطموح و الاستمرار *
السابقة يولد الشعور بالفخر الجماعي والإنجاز ويدفع على المزيد من العمل والاستمرار مما يولد 

مجتمع بصورة دائمة إلى الأمام وإلى أوضاع أفضل لن النجاح يولد الشعور ديناميكية وحركية تنقل ال
  . بالنجاح ويدفع إلى مزيد من العطاء

في التنظيم الإداري  يسمى بالنموذج التكييفي لأنه لا يتطلب استحداث تغيير :لتكييفيا النموذج -)ب
، وتلجأ إليه الدول التي 91"اريةالقائم، لأن برامجه يمكن تطبيقها في ظل أي نوع من التنظيمات الإد

 دتتميز بندرة العوامل المادية والفنية، ويعود الفضل في إبراز هذا النموذج وتقديمه إلى كل من رونال
  : لبيت وواطسون وستيلي، وتتمثل خطواته فيما يلي

 أي استنهاضهم وتنبيههم وتعريفهم ورفع مستوى الوعي لديهم: استثارة أهالي المجتمع المحلي *
تنمية (بالمشكلات والحاجات الاجتماعية وتحسيسهم بضرورة مواجهتها وإشباعها في إطار من التعاون

  ).الشعور بأهمية التنمية
يحدث في أجواء الفرقة والتشتت والصراع وانعدام الثقة وإنما  التغيير لا:إنشاء علاقات التغيير *

يق والتعاون والاستجابة بين أفراد المجتمع يتحقق عند ما يتوفر الوعي والثقة اللذان يولدان التنس

                                                           
  .45، مرجع سابق ،ص"مية المجتمعات المحلية اتجاهات معاصرةتن"احمد مصطفى خاطر،  -:انظركل من .91

  .52،مرجع سابق،ص"تنمية المجتمعات المحلية من منظور الخدمة الاجتماعية"محمد عبد الفتاح محمد،  -               
 .62،مرجع سابق،ص" تقويم برامج تنمية المجتمعات الجديدة"محمد سيد فهمي،   -               
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ومناخ العمل  روالقيادات المحلية لمختلف التنظيمات والمسئولين المحليين التنفيذيين، أي توفير إطا
  . الجماعي الايجابي والمحفز بين مختلف فعاليات المجتمع

خلال مجموعة التحرك لمواجهة المشكلات القائمة والحاجات المرغوبة من :إحداث التغيير* 
   :إجراءات متدرجة منها

بين مختلف ) لجنة المدينة ( شرح وتشخيص المشكلات والحاجات في إطار جماعي مشترك  -
  .أطراف المجتمع

  . وضع خطة عملية لمواجهة المشكلات وإشباع الحاجات -
  .ترجمة الخطة إلى إجراءات تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الخطة -
هي مرحلة التأكد من تقبل واحتضان المجتمع المحلي لأسلوب العمل  :لتغييرتعميم وتثبيت ا *

التنموي وقبول إجراءات الخطة واطمئنانهم إلى نتائجها، وكذلك التأكد من قدرتهم على الاستمرار في 
  . استخدام هذا الأسلوب ونقله إلى مجالات أخرى وتعميقه

فيها المجتمع المحلي إلى النضج ويمتلك القدرة  وهي المرحلة التي يصل: إنهاء علاقات التغيير *
على تنفيذ برامج ومشاريع التنمية دون الحاجة إلى المساعدة من طرف المختصين في ميدان التنمية، 

  . وتصبح التنمية المحلية قضية جماعية وشعور عام
لا أنهما يتفقان إ وبالرغم من اختلاف النموذج التكميلي عن النموذج التكييفي من حيث الخطوات    

  : على نقاط أساسية وهي
بضرورة التنمية ومواجهة المشكلات والمصير ) الوعي المحلي(ضرورة وأهمية المبادرة المحلية  -

  . المشترك
ضرورة وجود الإطارات الكفؤة المتخصصة في التنمية والخدمة الاجتماعية التي تتكفل بتطبيق  -

  . خطواتها وتنفيذ برامجها
وتنظمها وتتيح لها الفرصة ) المبادرات(تكل تنظيمية حكومية ومدنية تجمع الإراداوجود هيا -

  . للتعبير عن رأيها والمشاركة في العملية التنموية
وجود خطة موضوعية تحدد البدايات والرؤية والأهداف من أجل أن تصب جميع الجهود في  -

  . اتجاه واحد وتتكامل فيما بينها وتتجاوز التناقضات
خضاع هذه المناهج للتطبيق في المجتمع المحلي وإلزام الأطراف المسئولة والمشاركة فيها إ -

  .بالالتزام بها
  :استراتيجيات التنمية: الرابعالمبحث 

معلومة الغايات  ةتقوم على إستراتيجية واضحة الرؤي الاقتصادية والاجتماعية عمليةالتنمية     
تمثل عمل واجتماعية  ةلخطوات، وتستند إلى سياسة اقتصاديوا مومحددة الهداف وخطة بينة المعال

الاقتصادية التي تتخذها في المجالات  تطبيق القرارات من خلال الدولة لتجسيد هذه الإستراتيجية
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على تحقيق وتكوين الحجم الأقصى من الفائض  مجتمعرفع قدرة البهدف  المختلفةوالاجتماعية 
النمو التي انطوت على أسس  تالمبحث إلى بعض استراتجيا، وسوف نتطرق في هذا 92"الاقتصادي

 .التنمية المحلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  إستراتيجيات التنمية المحلية )05(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الشكل من إعداد الباحث 

  :النمو المتوازن إستراتيجية:أولا  
 نروود نتاينش اغة هذه النظرية من أبرزهم روزساهم مجموعة من المفكرين في صي   

Roseinstein-rodan  وراغنارنوركسRagner Nurkse  كثيرا بأفكار تأثروا  نالذي سآرثر لويو
على  الاستثمارليلهم على مفهوم الدفعة القوية وتحفي  ااعتمدوو ، J.M.Keynes"93كيز  رميناجون 
على المبادئ التي انطوت  انركز في عرضنا وتحليلن ، وسوفواسعة لكسر الحلقة المفرغة للفقر جبهة

   :عليها النظرية فيما يخص التنمية المحلية وهي
ر فكرة أساسية لرفع قيمة المضاعف، الذي نتعتبر عند كي :الاستهلاكيةرفع الطلب على السلع  -1

 ،الاستهلاكيةلسلع الدخل القومي النهائي عن طريق الإنفاقات المتتالية على ا ىعل الاستثمارأثر  قيسي
في  أساسي الاستهلاكيويعتبر الطلب  ،خر رفع الطب الفعال حتى يرتفع مستوى التشغيلآر بيعأو بت

    الذي يتعلق أمره بما يتوقعه المستثمرون من أرباح  الاستثمارهذه العملية لأنه يحفز على مزيد من 
  .94"أو زيادة الكفاية لرأس المال عن سعر الفائدة

                                                           
 .219ص م،1990الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،"الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي "مد بلقاسم حسن بهلول، مح .92
 .218ص نفس المرجع السابق، ،"الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي"محمد بلقاسم حسن بهلول، .93
  .219محمد بلقاسم حسن بهلول، نفس المرجع السابق، ص.94

  
  
  
  
  

 
  

  
  

إستراتيجية النمو
المتوازن

إستراتيجية النمو غير 
 المتوازن

إستراتيجيات التنمية المحلية
 

 إستراتيجية الإقناع
 الإستراتيجية الثورية
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كسر إنما يهدف إلى  هذه النظرية أصحابعند تمام برفع الطلب على السلع الاستهلاكية إن الاه  
الناتج عن  الادخارانخفاض قدرة  إلى أسبابهار وحل مشكلة التراكم التي تعود قالحلقة المفرغة للف

 ضعف إلىأما من ناحية الطلب فتعود  العرض،مستوى الدخل الحقيقي للأفراد من ناحية  انخفاض
 انخفاض إلىتعود التي  لديهمالادخارية القدرة  انخفاضلدى الأشخاص بسبب  افز على الاستثمارالح

 إلىالدخل الحقيقي  تقتضي رفعدخولهم الحقيقية، و بالتالي فإن الخروج من الحلقة المفرغة للفقر 
امة من وهذا يكون بتوزيع العمليات الاستثمارية في مجموعة ه التنمية،المستوى الذي يشجع على 

 قويتم خل حتى يتكامل بينها الطلب على المنتجات )صناعات خفيفة(الصناعات الاستهلاكية المختلفة
  .ينلند على عامتوهو اختيار يس الإنتاجيالتداخل الاقتصادي في جسم الجهاز 

 الوطنيهذا يجعل قدرة الدخل  :الثقيلةارتفاعا مقارنة بالصناعات الاستثمارية  الأقلالتكاليف  -أ
أقوى على تحمل الحجم المطلوب من الاستثمارات و يمكن البلد من توزيعها على جبهة واسعة من 

  .الاستهلاكيةالصناعات 
التي تنتشر فيها النامية البلدان إن : النامية نالمحدود للبلداالتكوين الفني المنخفض و -ب

لجديدة من الصناعات الصناعات البسيطة وخاصة الحرفية التي يمكن أن تتعايش مع الموجة ا
ويترتب  ،والعمليات الفنية المعقدةالمعمق  ورة وعالية والتعليمتطالاستهلاكية التي لا تتطلب تكنولوجيا م

عدد كبير من الوظائف وتوسيع قاعدة التشغيل ومن ثم  قعلى هذا النوع من توزيع الاستثمارات خل
وتفترض نظرية "، كسر الحلقة المفرغة للفقرلتكوين و الأساسيرفع الدخل الحقيقي الذي يشكل العنصر 

واسعة من الصناعات  جهةعلى  الاستثمارسياسة والنمو المتوازن أن رفع الدخل الحقيقي للأفراد 
، ففي مجال لسوقاتوسيع وقطاع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية إنما تهدف إلى  الاستهلاكية

الأرباح لدى المنتجين ويحفزهم ذلك تزداد   هاب على منتجاتالطلالصناعات الاستهلاكية عندما يرتفع 
النوع من الصناعات الذي يصنف في إطار الصناعات الخفيفة  وهذا، 95"الاستثمارعلى التوسع في 

والمتوسطة،هو الذي يتلاءم مع طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتشر على المستوى 
قطاع البنية أما  طات من شأنها تطوير الأماكن التي تتوطن فيها،المحلي وبالتالي تؤدي إلى خلق نشا

التي تتكفل بها الدولة والجماعات الإقليمية،  الاجتماعيةو الاقتصادية بالاستثماراتأو ما يسمى  التحتية
إلى توفير المناخ الملائم لنموها  يالإنتاجية وتؤد للاستثمارات إسناديمشاريع ذات طابع لأنها 

جلبها، وفي هذا الميدان تلعب الجماعات المحلية دورا مهما سواء من حيث الإنجاز عن وتطورها و
أو عن طريق المخططات البلدية PSD طريق دعم الدولة عبر البرامج القطاعية غير الممركزة  

  .أو عن طريق التمويل المحليPCD للتنمية 

                                                           
 .68م، ص 1987عمان الأردن  ،دار كتابكم ،"دراسات في التنمية الاقتصادية" ة،وديع شرايج.95
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 الاقتصادي التوازنري لإحداث يرى أنصار هذه النظرية أن تدخل الدولة ضرو :تدخل الدولة -2
الطلب الفعال عن مستوى التشغيل  ارتفاعأو  انخفاضو الاقتصاديةفي المجتمع الذي قد يتأثر بالدورات 

التي تستهدف تحقيق  "Big-Bush" ةكما أن استثمارات الأفراد غير كافية لضمان الدفعة القوي،الكامل 
  :96"مختلفة توازنان أربعة
من المؤسسات  إيجاد شبكة واسعة ومتكاملة:الاستهلاكيةين صناعات المواد بالأفقي التوازن  -أ

  . المنتشرة على كامل التراب الوطني
وتطور قطاعات  الاجتماعيةو الاقتصاديةية حتبين تطور قطاع البنية الت :القطاعي التوازن -ب

  .الخدمات عالإنتاجية وقطاالنشاطات 
الفنية بين صناعات المواد التجهيزية وصناعات المواد  تالتكاملاالذي تحدده :التوازن الرأسي -ج

   .الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفةأي التكامل بين  الاستهلاكية
القطاع العام وتكامل بين تعاون إحداث شراكة و:التوازن و الشراكة بين القطاع العام والخاص -د

  . القطاع الخاصو
  : يلي مابتدخل الدولة النظرية  بررتو      

 الادخار انخفاضف للدخل الحقيقي في المجتمعات الفقيرة الذي يترتب عنه يمستوى الضعلا* 
ويحتم على الدولة القيام  الاستثمارو ما يحد من قدرة الأفراد على هو ،وبالتالي ندرة عرض رأس المال

مها السياسة النقدية وسائل مختلفة أهمن بذلك نظرا لقدرتها على تجنيد المدخرات الوطنية وما تملكه 
  .والمالية
ية تالقطاع الخاص مثل قطاع البنية التح يفضلهاخارجية لا  وفوراتوجود قطاعات ذات *  

الإنتاجية ذات الوفورات الداخلية حوافز معتبرة  الاستثماراتالتي تجد فيها  الاجتماعيةو الاقتصادية
زيادة إلى الي زيادة الأرباح التي تؤدي أو بعده مثل تخفيض التكاليف و بالت الاستثمارسواء عند 

  .الاقتصاديالفائض 
أو الداعمة يمكنها من  ةالاسنادي بالاستثماراتوالقيام :سناد القطاعات الإنتاجيةلإتدخل الدولة * 

في نشاطات تكوين رأس المال  استخدامهاسافرة و بطالة مقنعة أوتوجد في استخدام الأيدي العاملة التي 
في النهاية  انتج عنهيالتي من المشاريع  وغيرهاالسكن الري وومشاريع الطرق  شق مثلالاجتماعي، 

  .المجتمعوسط  شرائية إضافيةلق قوة ختوسيع طاقة السوق المحلية لأنه ي
               لعملية الاستثمار الكلي  اتعزيز الإنتاجيبصورة مؤقتة في القطاع  الدولة تدخل *

م التنازل له عن هذه ث مزاحمته،وليس  القطاع الخاص ةة ومن أجل تقويقويدفعة واحدة  إعطائهاو

                                                           
 .210، صم1991، مصرةالمعارف، الإسكندري ة، منشأ"اقتصاديات التنمية "رمزي علي إبراهيم سلامة، .96

 



43 
 

م وما يحدث اليوم في مختلف أنحاء العالم من 1914عام  نالياباالاستثمارات مثل ما حدث في 
  . خوصصة

الخاص في البلدان النامية على قيادة عملية التنمية نظرا لعدم وجود عدد كبير  القطاع قدرة عدم *
ضعف السوق  أيالمال  رأسالفنية والعمال المؤهلين وكذلك ضعف عرض  الإطاراتين و من المنظم

   .ي هذه البلدانفالمالية 
هي  التكنولوجيا الملائمة للبلدان النامية أنترى هذه النظرية  ):التقني( التقدم الفني - 3

 اليد العاملةوتستخدم سطة الصناعات الخفيفة والمتو، التي تتطلبها 97"التكنولوجية الموفرة لرأس المال
وهو  ،المال رأسولا تحتاج لكمية وكثافة عالية من ، المتوفرة بشكل كبير نسبيا في هذه البلدانالمكثفة 

من إلى اقتصاد السوق إلى هذا النوع في تحولها  لجأت الجزائرلهذا و  الأخيرةهذه  إليهما تفتقر 
عن طريق صناعات الصغيرة والمتوسطة عليه ال نبناء نسيج صناعي تهيميمن أجل الصناعة 

من نظرا لما تتميز به الإنشائية وتركها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، الخوصصة التحويلية أو
فتعد من الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية أما الصناعات  ،الحالية أوضاعهاو تتلاءمخصائص 

والاستثمار أ يق الشراكة رسواء عن ط الأجنبيرأسمال فتحتها للالإستراتيجية الواجب الاحتفاظ بها و
  . المباشر

المفهوم في قها لجد منطتالفكرة الهامة في نظرية النمو المتوازن و التي  إنها: التوازن الجهوي -4
 رأسوالتي تتضمن استخدام قوة العمل العاطلة في عملية تكوين  ،العام للاستثمار على جبهة واسعة

في  الإنتاجمواجهة ارتفاع تكاليف أو اهم الريفية لتفادي المشاكل الاجتماعية للهجرة المال بمناطق سكن
وبالتالي  ،ين الصناعية نتيجة الطلب المتزايد عليهاوالمدن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومواد التم

، 98"رتفعةالمال م رأسمنخفضة وفوائد  الإنتاجتتوجه الاستثمارات من تلقاء نفسها للريف حيث تكاليف 
يرى هيكس ضرورة تدعيم التنمية في القاعدة عن طريق تفويض السلطات المحلية في هذا السياق و

وهذا التدعيم مرتبط  جم،حصلاحيات اتخاذ القرارات الاقتصادية في مجال الاستثمارات الصغيرة ال
لكسب ثقة  انزيها وديمقراطي بتوفير شرط أساسي للنجاح وهو أن يكون تشكيل مؤسسات القاعدة

 وإعطائهاويجب تدعيمها بمخصصات مالية هامة ، المواطنين لأن التنمية عملية اقتصادية وسياسية
تنطوي على البعد الإقليمي الذي يشكل أحد وفكرة التوازن الجهوي  حرية اتخاذ القرار في استخدامها،

  .المحليةأبعاد وجوهر ومنطلق التنمية والإدارة 
   .غير المتوازنالنمو  إستراتيجية:ثانيا
تأتي هذه النظرية كسياسة بديلة للنمو المتوازن وهي نظرية لها مفكروها ومؤيدوها مثل      

، بيرو الفرانسوالنمو  أقطابمثل نظرية  أخريوقد صيغت حولها عدة نظريات  وستو،ر هيرشمان و
                                                           

 .112ص ،1978 ةدي، المملكة العربية السعوجدة دار المجمع العلمي، ،"دراسات في التنمية الاقتصادية  "عاطف السيد، . 97
 125مرجع سابق، ص ،"الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي"محمد بلقاسم حسن بهلول، . 98
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 وحتى" ولههذه النظرية بق وبرنيس وقد عبر هرشمان عن مضموندالصناعات المصنعة ل ةونظري
 يمتوازن، بمعنتنمية غير  أسلوب إتباعالمفرغة للفقر يجب عليها  الحلقةتستطيع الدول النامية تكسير 

يستحسن التركيز على و جميع القطاعات الاقتصادية بنفس المعدل تنمو أنروري ضانه ليس من ال
قتصادية وتكون بمثابة وفورات تساهم في بقية القطاعات الا البعض من القطاعات الرائدة التي تنتج

القومي بعيدا  الاقتصادي يقود ذن التتابع الإ "ويقول في موضع آخر ،99"النواة التي تبنى عليها التنمية
مرة هذا التابع يدفع غذلك أن التحرك في  ،الاقتصاديةالي لنموذج التنمية ثعن التوازن هو الوضع الم

 ي آخردالتوازن الذي يتطلب تح اختلالأوضاع لق بدوره وضعا جديدا من خسابق للتوازن ي اختلال
فع عملية د إلىفي النهاية  قومي في حالة من التتابع تؤديال الاقتصادوهكذا يمضي  نالتوازلإعادة 

التي تقوم عليها هذه  جوالأفكار والحج الاقتصاديةويمكن حصر المعطيات  ،100"الأمامالتنمية إلى 
  :التاليةالنظرية في العناصر 

 إلىوهو عامل يدفع البلد : موارد طبيعية موزعة توزيعا غير متكافئ بين المناطقوجود  -1
وفق الميزة النسبية أووفق نظرية وفرة عناصر الإنتاج وبالتالي  ،اطه حولهشتركيز إنتاجه و ن

، عليه في قيادة عملية التنمية وهي سياسة نمو غير متوازنة دالمورد، ويعتمهذا  إنتاجتتخصص في 
لأقاليم والجماعات المحلية المجال المناسب لتحقيق مبدأ الميزة النسبية ومبدأ الهبات الطبيعية، ا لوتشك

الأخيرة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا فيما بينها من حيث  هخصوصيات كل جماعة إقليمية، هذ ةومراعا
  . الموارد المادية والبشرية

تطبيق سياسة النمو  ىا علهلا تساعد :لفةتخالمندرة رأس المال والخبرات الفنية في البلدان   -2   
دخلها  لانخفاضلا تقوى عليه البلدان النامية نظرا  الاستثماراتتتطلب حجما كبيرا من  لأنهاتوازن، مال

وهذا دافع آخر لتجميع هذه الموارد  101"ضعف السوق المالية وضيق أو الادخارالحقيقي وضعف 
هو ما يتماشى وانسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي والتركيز و ،القليلة وتركيزها في مشاريع محدودة

  .متوازنهي سياسة نمو غير على قطاع رائد وداعم لها هو قطاع البنية التحتية و
الوطني  الاقتصاد في وجود قطاعات نشيطة وقطاعات خاملة :البلدان النامية تثنائية اقتصاديا -3

التي تتمتع بمعدل توسع سريع، حيوية ولقطاعات الأكثر ا ىعل الاستثمارركيز تيتطلب في التنمية 
الأمر ينتشر في مختلف أقاليم الدولة وبدرجات  اوهذ الاتجاه، القطاعات الخاملة في نفس  اوتجر وراءه

  .متفاوتة ومتباينة
نمو في الجهات المحرومة تتركز حول منشأة قائدة محركة ذات  أقطاب قخل: التوازن الجهوي -4

ت عرض وطلب قام معها علايإليها وحدات صناعية صغيرة ومنتشرة حولها، وتق حجم تستقطب
                                                           

 .130مرجع سابق، ص  ،"ستثمار وإشكالية التوازن الجهويالا"حسن بهلول،  ممحمد بلقا س .99
 .225، ص م2006اربد ،الأردن  ،،عالم الكتب الحديث"يط الاقتصاديالتنمية والتخط"فليح حسن،  .100
 .65م، ص 1985، جامعة الملك سعود ،الرياض "نظريات التنمية والنمو الاقتصادي "حبيب،  إبراهيمفايز  .101
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ي العمل التعاقد أشكالللمنتجات أو تقوم بتقديم خدمات لفائدة هذه الصناعة الكبيرة تحت شكل من 
)SOUS TRAITANCE"(102، عند مناقشة إستراتيجية  وهذه الأفكار نجدها أيضا عند دوبرنيس

كل من الشرق رة في المركبات الصناعية الكبي إنشاءعتبر سياسة إذ ا ،لجزائرافي ة رناقالتنمية الم
وقد دعم المخطط الخماسي الثاني هذا التوجه في إطار  103"والغرب متوافقا مع سياسة التوازن الجهوي

التهيئة الإقليمية التي تشمل عدة نماذج قيادية مثل المخطط الوطني للماء واستعمال الموارد المائية 
العمرانية التي تحدد تنمية مجموعات عمرانية كبيرة والمركبات  ةلمخطط الوطني للنقل، والخريطوا

الصناعية الكبرى وتحديد وتأهيل الجهات التي توجه إليها الاستثمارات لخلق أقطاب نمو اقتصادية 
سطي بين لموقعها الو) الهضاب العليا(وكان التركيز في ذلك عل المناطق الداخلية  ،104"واجتماعية

الشمال والجنوب ،بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذات الكثافة الضعيفة ،بين الشمال المزدحم 
بالمرافق والهياكل والمؤسسات والجنوب الفقير إلى كل ذلك، وتزايد الاهتمام بتحقيق التوازن الجهوي 

من مشاريع إقليمية تستوعب جميع  عبر برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو بما تضمناه
الولايات بالإضافة إلى تخصيص الجنوب والهضاب العليا ببرامج خاصة بكل منهما، وهي نقطة 

  . أساسية لتحقيق سياسة التوازن الجهوي

  .)الإستراتيجية الثورية(إستراتيجية القوة :ثالثا  
التي تناقض إستراتيجية المحافظة تقوم هذه النظرية على أساس مجموعة من الفروض والمسلمات     

" على الوضع القائم أو إستراتيجية صياغة المعايير التربوية التي تعطي أهمية كبرى لتوازن المجتمع،
وزنا لرأي  ملا تكترث بالتوازن الاجتماعي ولا تعتمد على أسلوب الإقناع والحوار ولا تقي يفه

اعه وأشكاله الاقتصادية والسياسية والثقافية المجتمع، وإنما ترى أن استخدام الضغط بجميع أنو
والتنظيمية والفكرية والإدارية المدعومة بمنظومة تشريعية وقانونية ملزمة هي التي من شأنها تحريك 

، فالإنسان ليس في كل الحالات يدرك مصلحته 105"المجتمع وتنميته وإحداث التغيير المرغوب فيه
مصالح المختلفة الكلية والجزئية، العامة والخاصة، الدائمة وليس لديه القدرة على التمييز بين ال

والمؤقتة، الحقيقية والوهمية، وربما أحيانا يعارض ويتخلى عن مسائل هي من صميم مصلحته تحت 
تأثير عوامل كثيرة، فهذه الإستراتيجية تركز بشكل كبير على العوامل الخارجية التي تسوق الإنسان 

بالتغيير وتقبله، كإلزامية التعليم والصحة ومجانيتهما، والتخطيط العمراني كرها وتجبره على القيام 
                                                           

طرابلس،  ,،المؤسسة الحديثة للكتاب"ي جديدرؤية جديدة لنظام اقتصادي عالم:من النمو والتنمية الى العولمة والغات"حازم البني،  ،كميل حبيب.102
 .12م،ص 2000لبنان 
 .134 ، مرجع سابق، ص"الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي "محمد بلقاسم حسن بهلول،.103

104  . Ministère de planification et de l’aménagement du territoire, "deuxième plan quinquennal 
l985-1989 ; rapport général", Algérie, janvier 1985, p 57. 
 

 .161ص ،1999مصر  ،الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث، ،"ذج ومهارات تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعيةنما"  رشاد عبد اللطيف، .105
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وتحديد نمط المشاريع الزراعية والصناعية وتنظيم الأسرة، ولكي يتقبل المجتمع التشريعات والالتزام 
بها يجب أن تستند إلى سلطة شرعية معترف بها ولو فعليا ،وهي إستراتيجية تغالي في استعمال القوة 

       عنصر ضعف كبير لها ويجعلها عرضة للفشل وغير مضمونة النتائج لأن التنمية لهو ما يشكو
  .في جوهرها إنسانية المنطلق والغاية

  :أسس الإستراتيجية ومنطلقاتها -)1
الإنسان يكون أكثر تقبلا للتغيير إذا كان متوافقا مع أهدافه وقيمه فالضغط الناجح يجب أن يتوافق * 

 .106راد المجتمعوميول أف

تغيير الإنسان لسلوكه وقراراته ليس بالضرورة نابع عن قناعته الذاتية ولا ينتج عنه بالضرورة * 
تغيير القيم والاتجاهات يؤدي بالضرورة إلى تغيير (تغيير في قيمه واتجاهاته، كما يحدث بالعكس 

 ).السلوك والقرارات 

ة وأن يكون التحرك في التغيير مناسبا لسرعة استجابة انتقاء الوقت المناسب لإحداث التغيير بالقو* 
 .المجتمع

الحصول على إشباع عادل و ملموس يساعد على استعمال الضغط يجب أن يكون مصحوبا ب* 
 .107شعور المجتمع بالنجاح وخاصة إذا كان العمل في بدايته

ومنظماته مع التركيز يجب استخدام الضغط بحكمة حتى لا يؤثر سلبا على أفراد المجتمع المحلي * 
 .على إبراز الجوانب الإيجابية التي يتم تحقيقها من خلاله مثل الأمن والاستقرار واحترام النظام العام

توفير مزيد من الفرص أمام أفراد المجتمع لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق * 
 ). العمل(والتشغيلية بعض البرامج الاقتصادية والتعليمية والتكوينية والصحية

  : أهداف الإستراتيجية -)2
 . العمل على إحداث تغيير أو تعديل في سياسة الرعاية الاجتماعية أو بعض جوانبها* 

 . تنظيم أفراد المجتمع للمطالبة بحقوقهم والعمل على إحداث التغيير المطلوب* 

 . صلون على خدماتهاتحسن مدى استفادة المواطنين من الخدمات والمشروعات التي يح* 

المعايير الاجتماعية المتعارف حرك صوب الأهداف المحددة في إطارتعبئة الجهود والطاقات للت* 
  .عليها
 .إيصال صوت الفئات الأكثر حرمانا واحتياجا للخدمة إلى المسئولين* 

 . زيادة استجابة المنظمات الحكومية المحلية لاحتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي* 

                                                           
 .11 ص، م2001مصرالإسكندرية،  المكتب الجامعي الحديث،، "نظرية والممارسة في خدمة الجماعةال"السيد عبد الحميد عطية وسلمى محمود جمعة، .106
  .12ص نفس المرجع السابق، ،"النظرية والممارسة في خدمة الجماعة "مى محمود جمعة، السيد عبد الحميد عطية وسل.107
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من خدماتها  نالضغط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحلية لسماع آراء وشكاوى المستفيدي *
 . ووضعها موضع الاعتبار عند تأدية وظائفها

ممكن وقابل للتنفيذ من جانب المؤسسات المحلية المتصلة  توجيه المواطنين لاختيار ما هو* 
 . صعب تحقيقهاباحتياجاتهم وتجنب المطالبة بأهداف غير واقعية ي

  ):إستراتيجية القوة(شروط نجاح عملية الضغط  -)3
 .وجود مصالح مشتركة وقيم متعارف عليها* 

 . اختيار التوقيت المناسب* 

 .إظهار الآثار السلبية المترتبة عن غياب العدالة* 

  : 108تعتمد إستراتيجية الضغط على الأساليب التالية:أساليب إستراتيجية القوة -)4
  .المعلومات والحقائق عن الموقف المراد إحداث تغيير فيه كلي أو جزئي عتجمي* 
 . التعرف على بناءات القوة في المجتمع وأساليب تأثيرها على أفراد ومؤسسات المجتمع* 

دراسة أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع وانسب البرامج التي يمكن تنفيذها لمواجهة هذه * 
 .المشكلات

خذي القرارات بالمجتمع أن القضية الاجتماعية المعروضة عليهم تهم قاعدة عريضة من توعية مت* 
 .أفراد المجتمع حتى تكون استجابتهم لها أكثر فاعلية

مساعدة الجماعات المحلية الضعيفة على اكتساب اكبر قدر من القوة للمطالبة بتحقيق مصالحها * 
على اكتشاف الوسائل التي تجعل الجماعات  بحيث لا تكون تابعة للجماعات المغرضة والعمل

 .المعارضة ترى أهمية في تعاملها مع الجماعات الأخرى بالمجتمع

ممارسة بعض العمليات مثل الإحراج وكشف الأوراق عند عرض قضية ما وعدم وجود استجابة * 
 .لها من قبل المسئولين

  .فيه عملية الضغطمعرفة الواقع التشريعي والسياسي والاجتماعي الذي تمارس * 
 يوهذه الإستراتيجية يمكن استخدامها والاستفادة منها من قبل السلطة أو منظمات المجتمع المدن   

  .من أجل إحداث التغيير المنشود
  : إستراتيجية الإقناع:رابعا

في تقوم هذه الإستراتيجية على أساس أن مجموعة القيم والمعاني والمبادئ التي يتلقاها الإنسان      
حياته بالإضافة إلى العادات والتقاليد المحيطة به والتي تترسخ في أعماقه وتكون شخصيته وتصوراته 
وأحكامه، بفعل العمل التربوي والتنشئة الاجتماعية والتكوين هي التي توجد لديه الدافعية للعمل والتقبل 

التزامه ما كان صادرا من لأن أهم العوامل المحركة للإنسان و ،109"والرفض، واخذ زمام المبادرة
                                                           

 .56سابق، ص ع، مرج"تنمية المجتمعات المحلية، الاتجاهات المعاصرة  "احمد مصطفى خاطر، .108
 .  56ص ،سابقالرجع الم نفس احمد مصطفى خاطر،.109
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أعماقه وعن قناعة ،هذه الحقيقة هي التي جعلت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والهيئات 
المختصة والتي لها علاقة مباشرة مع العملية التنموية والمتابعة للتجارب العالمية تؤكد أن نجاح أي 

د الوطنية والتمكين، وعلى هذا الأساس فإن جهد تنموي أو مشروع أو برنامج يجب أن يتضمن بع
على العوامل الخارجية كتقديم المعلومات وسوق المبررات وإبراز  رعملية التغيير والتنمية لا تقتص

   الجوانب الايجابية والفوائد المترتبة على برامجها ومشاريعها وهي في مضمونها تتصادم مع ما ألفه 
يجب أن تقوم على برامج نابعة من عمق المجتمع  ناته، ولكتربى عليه المجتمع وكون نسق حيأو

ومتوافقة مع عقيدته وموروثة الحضاري ومستواه التكنولوجي والثقافي ودرجة تطوره الاجتماعي 
هذه النظرية هو اعتبار العوامل الداخلية للنفس البشرية كمحرك أساسي  ر، فجوه110والاقتصادي

اتية لنجاح أي مشروع تنموي، والسبيل إلى ذلك هو المناقشة للتنمية ومشاركة الإنسان عن قناعة ذ
والحوار وجلسات التحكيم التي من خلالها يتم الوصول إلى اتخاذ قرارات جماعية تحضى بالقبول من 

قد أخذت به العديد من الدول منها الجزائر حيث  بقبل الجميع وتصب في الصالح العام ،وهذا الأسلو
بكل ديمقراطية في إطار الأولويات ) الجماعات المحلية (نموية من طرف القاعدة يتم اقتراح البرامج الت

الوطنية وإعدادها وتنفيذها ،مع الانفتاح على مكونات المجتمع بهدف إشراكه وتطوير قدراته على حل 
 مشكلاته بنفسه وكسب دعمه وتأييده و الاستفادة من إمكاناته والطاقات والإطارات المتوفرة لديه وقد

، وهذه نظرية تتكامل )(co-villeبدأ يتجسد ذلك في بعض الولايات والبلديات في لقاءات لجنة المدينة 
  . مع غيرها من النظريات الأخرى

  : أسس الإستراتيجية ومنطلقاتها -)1
  .الإنسان كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر بالبيئة* 
ع المصلحة العامة التي تعود عليه الفرد مستعد إلى تعديل في اتجاهاته وعاداته وقيمه بداف* 
 .111"بالنفع

 .توضيح الحقائق والمعلومات والبيانات من شأنها إقناع إفراد المجتمع* 

 .انتقاء المشروعات والبرامج المناسبة لأفراد المجتمع تشجع على إحداث التعاون بينهم* 

ت والمشروعات التي يتم الإقناع احد الوسائل المهمة التي تحقق الإجماع الشعبي حول القرارا* 
 .112"الثقة والصراحة والإقناع هم أهم محاور العمل الناجح "تنفيذها في المجتمع حيث أن 

أن المشروعات  الأفراد يعرفون كيف يشاركون في شئون مجتمعهم وعزوفهم عن المشاركة يعني* 
 .لا تتفق مع قيمهم و اتجاهاتهم

                                                           
 .238مرحع سابق، ص  ،"الخدمة الاجتماعيةالاتجاهات التنموية في ممارسة " ،محمد عبد الفتاح.110
 .15 ص، مرجع سابق" النظرية والممارسة في خدمة الجماعة "السيد عبد الحميد عطية وسلمى محمود جمعة، .111
  .163،مرجع سابق، ص "نماذج ومهارات تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية " رشاد عبد اللطيف،. 112
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  . ي غالبا ما يفتقر اليها المجتمع المحليضرورة توفر الخبرات الفنية المتنوعة الت* 
  :أهداف الإستراتيجية -)2

زيادة معدلات المشاركة من جانب أفراد المجتمع في مشروعات التنمية مع التحرك بمعدل يتفق * 
 .مع قدرة المجتمع على العمل وبذل الجهد

 .دعم وتشجيع مشروعات التنمية المحلية بالجهود الذاتية* 

لى الاشتراك في أمور مجتمعهم والعمل على تنسيق وتكامل الجهود التي تؤدي إلى حث الأفراد ع* 
 .تحسين أحوال المجتمع المادية والمعنوية

  . محاولة إيجاد طرق فعالة لمساعدة الناس وتعليمهم استعمال أساليب واكتساب مهارات جديدة* 
 .عيشية والمجتمعيةإيجاد تفاعل مستمر بين الأفراد بما يحقق تحسين أحوالهم الم* 

وإشباع الحاجات العامة تحقيقها بما يدعم الجهود الذاتية تحديد الأهداف الجماعية والتعاون على * 
 . والخاصة

 .الإقناع هو السبيل الأمثل لتحقيق التغيير في المجتمع مهما كان نوع وحجم التغيير* 

 . ي إلى مواجهة المشكلات بفعاليةاستمرارية ودوام المشاركة في كل مراحل العمل لأن ذلك يؤد* 

الأساسية  ةوجوهر هذه الإستراتيجية هو المشاركة والانتماء والتفاعل الاجتماعي، والوسيل    
لتحقيق أهدافها هي مخاطبة العقل والمشاعر عبر الإقناع الذي يتطلب وجود مصالح مشتركة وقيم 

  : اليب الإقناع فيجامعة وعادات وتقاليد متقاربة ومتعاضدة وتتمثل أهم أس
 .جمع المعلومات والحقائق عن الموقف المراد تعديله أو تغييره* 

 .إحصاء القيادات الموجودة في المجتمع وتحديد أدوارهم والاستعانة بهم* 

 .التعرف على أهم المشكلات والاحتياجات الخاصة بالمجتمع وترتيبها* 

 .يد حجم المشاركة الشعبية في تحديد البدائلتحديد البدائل المختلفة لحل هذه المشكلات وتحد* 

 . تحديد الإمكانيات المتاحة وأسلوب توظيفها لتحقيق الأهداف* 

تحديد القيم السلبية والإيجابية من اجل التخلص من السلبيات والتركيز على الإيجابيات لتحديد * 
 .الأهداف وتحقيقها

المجتمع حتى لا تكون سبب في فشل  مواجهة المشاعر السلبية التي يعاني منها أفراد*  
 .المشروعات

الاختلاف بين الجماعات المكونة للمجتمع لا يمنع من تحقيق الأهداف وقد يشكل احد العلم بأن  *
 . العوامل الدافعة للتغيير

 .تسهيل عملية التواصل بين أفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة* 

جتمع وإبراز أهمية كل فئة في تحقيق الأهداف، لأن التفرد الاحترام الكامل لجميع فئات الم*    
 .بالنتيجة والإنجاز يستثير مشاعر الرفض والمعارضة والعزلة وعدم المشاركة
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الصراحة والشفافية الكاملة مع أفراد المجتمع فيما يتم من خطط ومشروعات لأن هذا يحق  اعتماد* 
  .النجاح
  : خلاصة الفصل   

للجانب النظري للتنمية كمدخل وركيزة أساسية يستند عليها في هذا الفصل الباحث  خصص       
 طومنهج وسياسة واستراتيجيات، ونشاتنمية عملية وفكر أن ال كوعمله عبر بقية الفصول، ذلبحثه 

وقد  ،مبادئ وتحتاج إلى وسائل وأساليب على مإداري واجتماعي واقتصادي حكومي وشعبي، تقو
في النصف الثاني من القرن العشرين من حيث الشكل  يرا منذ ظهورهتطورا كبعرف مفهومها 

والمستمرة  ةوالمضمون، إذ إنتقل من التركيز على النواحي الاقتصادية الكمية ممثلة في الزيادة السريع
في الدخل الوطني ونصيب الفرد منه الى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية وعدالة 

ورفع لكن السعي وراء زيادة الدخل الوطني  ،في فترة السبعينات بر منهج الحاجات الأساسيةالتوزيع ع
نصيب الفرد منه وسد احتياجاته الأساسية أدى الى التوسع في إستعمال الموارد الطبيعية والعمليات 

رة ومصادرة الإنتاجية التي ألحقت أضرارا بالبيئة الطبيعية والاجتماعية وتهديد حياة الأجيال الحاض
كز على الاستعمال حقوق الأجيال اللاحقة، دفع ذلك كله الى ظهور مفهوم التنمية المستدامة الذي ير

، وفي مطلع التسعينيات ظهر مفهوم هااستمرار والمتوازن للثروة بين الأجيال وضمانالعقلاني الرشيد 
لتي يجب أن تنصب جميع عملياتها يجعل الإنسان غاية التنمية ا ،جديد للتنمية عرف بالتنمية البشرية

  .وبرامجها وأهدافها على تطوير قدراته وخياراته
الشامل للمجتمع  التطوير  هدفها الأساسي للا يزا مفهوم التنميةالذي عرفه  التطور ورغم هذا    

 صحة جيدة وقدر كافبعمر مديد و والانتقال بأفراده الى مستويات معيشية كريمة ولائقة يتمتعون فيها
ء على المستوى المركزي من المعرفة وامن غذائي وسلم اجتماعي، وهي أهداف لا يمكن بلوغها سوا

مؤسسات وجود ، وإلا من خلال خطط واضحة الأهداف قابلة للتطبيق في فترة زمنية محددة أوالمحلي
الجماعات (تضمن تنفيذها وحسن سيرها وتنتهي بتحقيق أهدافها، وأهم هذه المؤسسات الإدارة المحلية 

    .من البحث) الثاني(التي نخصص لها الفصل الموالي) الإقليمية
  



  
  

  الفصل الثاني
  بين ةإدارة التنمية المحلي 

 واللامركزيةالمركزية   
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تلقائية وإنما هي عملية مخططة ومنضمة معلومة  وعفوية  لا تحدث بصورةالتنمية  :مقدمة    
سياسيا المجتمعات  عتسهم في تطوير وتغيير واقبرامج خطط والبدايات محددة الأهداف تتطلب 

وتلبية الفردي  يالحقيق وترمي إلى زيادة مستمرة في الدخل  ،1"ريااواجتماعيا واقتصاديا وحض
الرفع من قدراتهم تسلية وصحة ومسكن ومأكل وتعليم وملبس و نم نالأساسية للمواطني حتياجاتالا

مشاريعها إنجاز برامجها و ذسير وتنفيحسن تضمن و اأهدافه التنميةتحقق  ولكي ،وتوسيع خياراتهم
والوسائل الضرورية الجهود  تعبئة وحشدلها القدرة على ومؤسسات  أجهزةبواسطة يجب أن تتم 

 توجهها لخدمة الغايات المنشودة،وكبيرة  وفعالية بكفاءة هاوتوظيف ،قها على أساس مخطط ومنظميتنسو
التي نتناولها بنوع من  )البلدية والولاية - الجماعات الإقليمية (لية لإدارة المحامن بين هذه الأجهزة و

  .التفصيل عبر مباحث هذا الفصل
  .ماهية الإدارة المحلية:المبحث الأول    

الإدارة المحلية أسلوب إداري من أساليب الحكم :مفهوم الإدارة المحلية وعوامل الأخذ بها:أولا    
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، يتضمن تجزئة  نأواخر القر حديث النشأة بدأ منذ الديمقراطي،

سكان المحليين وحدات محلية تستجيب لمطالب ال ىالسلطة التنفيذية المركزية وإعطاء جزء منها إل
أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم إقليم " كما يعرفها البعض بأنها  ،2"وتعكس تطلعاتهم نحو حياة أفضل

الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلى يشرف على إدارة كل وحدة هيئة محلية تمثل الإدارة العامة على 
" أو هي" ركزية بعلاقات يحددها القانونأن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة الم

( أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يراد به توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في الدولة 
وبين الهيئات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس إقليمي لتباشر ما يعهد به ) الحكومة 

  . 3"المحليين تحت رقابة السلطة المركزية إليها من مسائل تخص مصالح السكان
وقد عرف تطورات هائلة وعميقة شكلا ومضمونا وانتشارا واسعا، بحيث لم تبق دولة في العالم      

  : لم تأخذ به وإن اختلفت في درجات وأساليب التطبيق، وذلك تحت تأثير العديد من العوامل منها
نتيجة هو التوجه نحو الأسلوب الإداري اللامركزي ):زيادة وظائف الدولة(اتساع دور الدولة-1

تزايد دور الدولة واتساعه عبر التاريخ بسبب و ،4"التطور الذي حدث في أشكال وصور الحكم المختلفة
التحكم في  فالمجتمعات وتطورها، وبهد رالأحداث والوقائع المتنامية وتشعب الحياة وتعقدها، وتغي

                                                           
  .164م، ص2006الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر  ب، المكت"العامة وإدارة الخصخصة مع نماذج لتجربة بعض دول العالم ةالإدار"محمد نصر مهنا، . 1
 .03م، ص 1983دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر "رية والتطبيق نظم التمويل المحلي في النظ"محمد محمد بدران . 2
ورقة عمل مقدمة إلى  الملتقى العلمي الدولي حول تسييـر الجماعات المحلية،  ،"المستدامة المحلية دور الإدارات المحلية  في تحقيق التنمية " إبراهيم عليوات،. 3

 .04ص ،2010ماي  18- 17وم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر يومي الواقع والتحديات ، كلية العلوم الاقتصادية وعل
4. Khaled bouabdallah, noel themas ; le partenariat public privé et le développement territorial 
les enseignements d’une enquête de lerran ;  séminaire international gouvernance locale et 
devloppement territorial ; université mentouri Constantine ; Algérie ;26-27 avril 2003;p24. 
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إيجاد أسلوب إداري يسمح بقيام "برزت الحاجة إلى  اواستيعابه شؤون المجتمع ومسايرة التغيرات
هيئات حكومية محلية تكون امتدادا للسلطات المركزية وتقوم بالمهام ذات الطابع المحلي، من باب 

 تالذي اتسعت حلقاته ودوائره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، وتعدد ،5"تقسيم العمل 
تعبر  يوالجهوية والمحلية التي لا يمكن الجمع بينها من قبل السلطات المركزية، ولك مستوياته الوطنية

بصدق هذه الهيئات عن سياسة اللامركزية يجب أن تزود بالأدوات القانونية والتنظيمية والمالية التي 
  .تمنحها استقلالية المبادرة واتخاذ القرار

ه إلى اللامركزية الإقليمية من خلال بناء هيئات محلية يعتبر الاتجا: انتشار المبادئ الديمقراطية -2
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي دليل وعلامة على ديمقراطية الحكم الراشد الذي 

دائرة الحكم والمشاركة في تسيير المنظمات العامة وحل  عيعني إشراك الشعب في حكم نفسه، واتسا
مجاله وأداته  اله الأجهزة المركزية مهما تعددت، وإنم عتتسلا  لأسلوب في الحكما امشكلاتهم ذاتيا، هذ

   ).الإقليمية(هي الجماعات المحليةالحقيقية والمثلي 
تتكون الدولة مهما كان حجمها من مجموعة  :االتفاوت بين أقاليم الدولة وتنوع أساليب إدارته  -3

ركيبة الاجتماعية والثقافية وطبيعة المشكلات وحجم ، تتفاوت فيما بينها من حيث الت6"أقاليم مركبة
والعادات والأعراف والتضاريس، وهذا  دونوع الحاجات والأولويات، ومستوى النمو والتطور والتقالي

يؤدي إلى اختلاف طبيعة تدخل الدولة من إقليم إلى آخر، وتنوع أساليب إدارة البرامج والمشاريع 
برامج ذات البعد الوطني والإدارة المركزية التي تتميز بالنمطية ومعالجة المشكلات، على خلاف ال

وهذا كله يؤكد ضرورة وجود مؤسسات محلية لامركزية تتكفل بمهمة تنفيذ خطط الدولة  والتماثل،
  .والتعبير عن الحاجات والتطلعات المحلية

من  دكبر عدألية بمشاركة يسمح نظام الإدارة المح: الإدارة المحلية أكثر إدراكا للحاجات المحلية -4
وفعالية أكثر  ةالسكان المحليين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة وتنظيم شئونهم المحلية، بكفاء

على تحديد الاحتياجات كما وكيفا  رلأنهم الأدرى والأكثر إحساسا والأوسع تفهما والأقد غيرهم نم
  .ونوعا وفق نظام الأولوية

تربية " نظام الإدارة المحلية بقدر كبير في يساهم: أساليب الحكم المحليوسيلة للتدريب على  -5
على أساليب الحياة النيابية عن طريق إيجاد مجالس محلية  مالمواطنين تربية سياسية صالحة، وتدريبه
خير مدرسة  المجالس تعتبر حسب رأي الكثيرين من الكتاب همنتخبة من طرف السكان المحليين، وهذ

ينمي لديهم الشعور بالدور  اكم ،7"فأ وأفضل أعضاء المجالس النيابية وكبار موظفي الدولةلتخريج أك
الشعور من شأنه أن يرفع من كرامتهم ويزيد من وعييهم  االذي يؤدونه في أداء مرافقهم المحلية، وهذ

                                                           
 .20،ص 18م، ص 2001،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان،الأردن "الإدارة المحلية دراسة مقارنة"عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي، .5
 .85م، ص 2007،دار وائل للنشر،عمان ،الأردن "ة في الوطن العربيالدولة والتنمي"الزبيدي لطيف حسن، .6

 .20ص 18، مرجع سابق، ص"الإدارة المحلية دراسة مقارنة "عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي، .7
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قوى أتماع من الكرامة الفردية والقومية يعتبره علماء الاج د، وكل ما يزيوقهم وواجباتهم الوطنيةبحق
  .8"الضمانات الحيوية للأمم

المصادر المالية التي تتحصل عليها الإدارة المحلية : تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية -6
في قسم كبير منها من الضرائب المحلية المدفوعة من قبل  نلتمويل نشاطاتها ومختلف تدخلاتها، تتكو

عليهم ولصالحهم وهذا يسمح بوجود نظام مالي لا يقع عبؤه على  المواطنين، وبالتالي فان نفعها يعود
أي مساهمة جميع السكان في التمويل الذاتي للميزانيات المحلية  جهة أو فئة محددة من المجتمع،

  . التمويل المركزي توالمشاريع ذات المنفعة العامة، وتضامن الجهات الغنية مع الفقيرة عبر آليا
والوقائع  الحياة العامة والخاصة مليئة بالأحداث:القضاء على الروتينتبسيط الإجراءات و -7

الاستعجالية والمفاجئة النابعة من بيئة غير مؤكدة، ومواجهتها والتعامل معها بفعالية وكفاءة يتطلب 
مرونة وحضورا دائما بالقرب من موقع الأحداث واتخاذ القرار المناسب وبالسرعة اللازمة، وتقريب 

من المواطن عبر نظام اللامركزية يهدف إلى تسريع وتسهيل عملية اتخاذ القرار محليا دون الإدارة 
  . شأنه أن يخفف من الإجراءات والتعقيدات التي يتطلبهامن الرجوع إلى السلطات المركزية، وهذا 

لم منذ النصف اهتمام متزايد في معظم بلدان العانالت الإدارة المحلية :أهمية الإدارة المحلية : ثانيا  
الثاني من القرن الماضي وذلك للاعتقاد بأفضليتها في كونها أكثر كفاءة في إشباع الحاجات المحلية 

وفي هذا السياق تناولت العديد من الكتابات المتخصصة في  ،يق المشاركة الشعبية الديمقراطيةوتحق
  :الإدارة المحلية إبراز جوانب أهميتها والتي تتمثل فيما يلي

واحد مظاهر الدولة الحديثة والحكم  9"الإدارة المحلية أعظم مساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي تعد -1
، لأن قيام مجالس محلية منتخبة في ربوع الوطن، مع ممارستها طريقة العمل بما لا يتعارض 10"الراشد

كل وحدة إدارية مع النظام والخطة العامة للدولة، تتيح قدر أكبر من الفرص أمام المواطنين في نطاق 
  .كي يتهيئوا لإنجاح أكبر قدر من الخدمات التي تتطلبها حياتهم اليومية وبأقل تكلفة وبأكبر إسهام شعبي

المواطنين في سائر المحليات من  ، فهي تمكن الشعب أو11"تعد وسيلة إعلامية من الدرجة الأولى -2
حات والمشاريع الكبرى التي تقوم والتطورات والتغيرات والإصلا دالإحساس والتلمس المباشر للجهو

 .بها الدولة في سبيل النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية

يعتبر المجتمع المحلي ميدانا أمثل لاختبار دراسات وافتراضات متعددة في العلوم الاجتماعية  -3
ة ، وفي هذا السياق تبرز أهمي12"والاقتصادية والسياسية والإدارية التي تعتمد على أسلوب العيينة

                                                           
ول السنة التاسعة ابريل، ،مجلة العلوم الإدارية العدد الأ"دور الإدارة المحلية في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا "محمد عبد االله العربي،.8

 .43م، ص 1967عمان،اأردن
 .136م، ص2001مصر .ةالجامعي الحديث، الإسكندري ب، المكت"التنمية والمجتمع"منال طلعت محمود، . 9

 .01، مرجع سابق،ص"من التنمية الوطنية إلى التنمية المحلية حالة ولاية المدية" علي حميدوش، . 10
 .136، مرجع سابق، ص"مية والمجتمعالتن" منال طلعت محمود، . 11
 .21ص 20م، ص1995،مكتبة نهضة الشرق،القاهرة، مصر " الإدارة المحلية مفاهيم نظرية ونماذج تطبيقية"علي الصاوي، . 12
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المجتمع المحلي في قيام هذه البحوث والدراسات والتنمية الاقتصادية والقومية التي هي محصلة كمية 
ونوعية لجهود التنمية في أجزاء الدولة، كما تشكل السياسات المحلية الأساس والقاعدة للسياسات العامة 

السياسات المحلية لأن طريق بأبعادها الوطنية، وتوفر فرص نجاح السياسات العامة التنموية يبدأ من 
التنمية الوطنية يمر حتما بالتنمية المحلية وهو ما أكدته البرامج الخاصة المرافقة للبرامج الوطنية 

 .)2009-2005(وبرنامج دعم النمو )2004-2001(م إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي1967العادية منذ 

حقيقة ما  رالكبير ونواته الأساسية، ومصد يشكل المجتمع المحلي القلب النابض للمجتمع الوطني -4
 ،13"ومؤشر رفيع لمستقبل حركة وتوجه الرأي العام يجري من أحداث وسياسات عامة وثقافات سائدة،

والدليل على ذلك ما حدث في أوربا من ظهور لحركات شديدة المحلية تطورت إلى حركات وطنية 
 .وتجاوزت حدود الدولة

توجهات عامة لا تمس حياة المواطن مباشرة إلا من خلال ترجمتها إلى السياسة الوطنية عبارة عن  -5
واقع يتناسب وأولويات وتطلعات وحاجات المواطن من طرف الإدارة المحلية التي يتعامل معها يوميا 

يؤكد ثقة المواطن بجهود الدولة ويعمق انتمائه للوطن وهو ما عكسته البرامج الخاصة  يالأمر الذ
 .ج الوطنيةالمكملة للبرام

وهو ما نلاحظه    يجري على المستوى الوطني، االتعلق الشديد للمواطن بالأحداث المحلية أكثر مم -6
من اهتمام بالانتخابات المحلية بدرجة تزيد عن الانتخابات ذات البعد الوطني وعكسته نسبة المشاركة 

 .نوفمبر من نفس السنة 29انتخابات م و2007في انتخابات ماي 

ورضاه على  نفارتياح المواط ،قاعدة أساسية لتقييم أداء الدولةهيئات المحلية يشكل معيارا وأداء ال -7
لأن الإدارة المحلية هي         ،وي على شرعية النظام السياسي ككلأداء الإدارة المحلية مؤشر ق

ة، هذا مع الأول للدفاع عن السياسات العام دصورة مصغرة للنظام السياسي الوطني، وتشكل جدار الص
 .مراعاة الحالات الاستثنائية

 14"الإدارة المحلية مجال لتكوين التحالفات والمشاركات لتبادل المعلومات بين الأطراف المحلية  - 8
ي تتعلق اهتماماتها بالتنمية الاقتصادية المحلية وبناء علاقات بين الإفراد والولية الت وطنيةوال

  . والجماعات والمنظمات ذات العلاقة
  :وأهدافهامبادئ الإدارة المحلية :ثاثال
  :مبادئ الإدارة المحلية )1
يعتبر المجتمع المحلي احد الركائز الأساسية لقيام الإدارة المحلية فلا :العمل لصالح المجتمع المحلي-أ

ويركز هذا المبدأ على  ،15"قيام لها بدونه ومشاركة سكان الإقليم الذي تتواجد به في تشكيلها وإدارتها
                                                           

 .23علي الصاوي، نفس المرجع السابق، ص.13
 .5إبراهيم عليوات، مرجع سابق، ص.14
 .324م، ص 2005 ر الجامعية، الإسكندرية، مصرالدا" الإدارة العامة "مصطفى محمود أبو بكر، .15
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لعمل لصالح المجتمعات المحلية وتأمين مصالحهم الخاصة والمتميزة، وضمان حرية الجماعات فكرة ا
تحديد محور نشاطات واهتمامات وأولويات  ياستغلال طاقاتهم بالكامل، وبالتال نوتمكين أفرادها م

  .الإدارة والسلطات المحلية المتمثلة في إشباع الحاجات المحلية الخاصة المادية والمعنوية
لا قيام للإدارة المحلية من دون إرادة سياسية تضع التشريع الذي يسمح :التكامل الحكومي والشعبي -ب

مع مشاركة ودعم المواطنين، كما      صلاحياتها وأسلوب تشكيها مستوياتها وبوجودها ويحدد نمطها و
تتطلب  يقاعدية، وبالتالتشكل الإدارة المحلية نقطة التقاء التطلعات الشعبية والحكومية المركزية وال

التكامل في إنجاز المهمات وتقديم الخدمات لأن الجهود الحكومية لا تحقق أهدافها وغاياتها بمعزل عن 
كما أن الجهود المحلية مهما بلغت لا تستطيع تحقيق أهدافها على أحسن     المساندة والدعم الشعبي، 

  .ق هذا التكامل هو الإدارة المحليةوأكمل وجه دون مساندة حكومية ، والإطار الذي يحق
من النادر أن "ضمان ملائمة وتوافق النظام المطبق لاحتياجات الجماعات المحلية لأنه : الملائمة -جـ

ليغرسه  ،صادف النجاحقد    يتمكن نظام إداري من أن يقتبس تنظيما بأكمله من حضارة أخرى مختلفة
، من ثقافة 16"ر بمجموعة العوامل البيئية المحيطة بهفالإدارة نظام اجتماعي يتأث ،في بيئة أخرى
غير  دكما أثبتت التجارب أن التقليد والاستيراالخ، ..اعية ونظام اقتصادي وسياسيوعلاقات اجتم

سببا مباشرا في فشل الإدارة ومنعها من تحقيق الأهداف التي وجدت من  نالواعي للنماذج الإدارية يكو
ولهذا يجب أن يتلاءم نظام الإدارة المحلية  ،17"ي عملية الإصلاح والتطويرف كل معوقا أساسياأجلها ويش

  .مع المجتمع وليس العكس
  ):الحكم المحلي( أهداف الإدارة المحلية )  2

المحلي وبين القضايا والاهتمامات  مالعلاقة والارتباط وتركيز الاهتمام بين جهاز الحكتكثيف * 
 . لويتهاوالمشاكل التي تشغل المواطنين وأو

يعمق  أنشأنه ما من  ويحقق الحكم المحلي تمثيلا مباشرا لسكان الإقليم في إدارة شئونهم، وه* 
 . التفاعل بين المسئول والمواطن ويزيل العديد من العراقيل ويسد الهوة بين المواطنين وصناع القرار

تدريبها، ومجالا لسرعة اتخاذ الفرصة ل ةلظهور القيادات وتنميتها وإتاحا يشكل الحكم المحلي ميدان*
 .القرارات مع محدودية أثار أخطائها إن وقعت ويدفع إلى المبادأة بالنشاطات والابتكار

يوفر الحكم المحلي فرصة التداول على السلطة وتوسيع دائرتها وتجديد القيادات ومسايرتها لتطور * 
اري والسياسي أمام المواطنين نتيجة يوفر الفرصة للتدريب على ممارسة العمل الإد االمجتمعات، كم

وبعضهم ) المديريات البلدية والولاية والمجالس المنتخبة(احتكاك المنتخبين بالهيئات الإدارية والسياسية
 .البعض

                                                           
 .18م، ص1985 1، عمادة شئون المكتبات، مطابع الملك سعود، المملكة العربية السعودية ط"الإدارة العامة المقارنة"فتحي محمود، .16
 .210م، ص 2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر "الإدارة العامة "مصطفى محمود أبو بكر، .17
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تنافسا بين المحليات خاصة في ظل التعددية الحزبية في سبيل ) اللامركزية (يحقق الحكم المحلي * 
م الأفضل ومحاولة الظهور بمظهر الأحسن والأكفأ و الجدير بثقة النمو وخدمة المواطنين وتقدي

 . المواطنين بما يحقق في النهاية أفضل النتائج بالنسبة للمواطنين

تؤدي اللامركزية إلى إزالة الهوة بين المواطن والإدارة وتقريب المسافة بينهما، بما يحقق تعرفا * 
ت تمكينه من القيام بمهمة الرقابة المباشرة على مباشرا على احتياجات المواطن، وفي نفس الوق

 .الإدارة

 يتحقق اللامركزية كرامة المواطن وحريته وحقه في إدارة شئونه من خلال مشاركته المباشرة ف* 
 .بتأثيره المباشر فيها هإدارة هيئاته ومؤسساته المحلية، وإحساس

رها ومواعيدها بما يناسب احتياجات كل تحقيق المرونة في نظم تقديم الخدمات ومستوياتها وأسعا* 
 .جماعة محلية

بدرجة تعوق فاعليته،  ميتضخ ينتج عن اللامركزية أن يصبح حجم الجهاز الإداري معقولا، ولا* 
 .كفاءته من خلال ارتفاع مستوى الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين عوارتفا

زية مما يتيح لها وقتا اكبر للتصدي للقضايا تؤدي اللامركزية إلى تخفيف الأعباء عن السلطة المرك*
 .18الأكثر أهمية ةالوطني

تؤدي اللامركزية إلى تلافي التعقيدات التي تعترض عملية اتخاذ القرار وتنفيذه وتقليل * 
وهذا من شانه أن يخفض العبء على موازنة الدولة ويحقق  التكاليف،وانخفاض المستويات الإدارية،

  .الرشادة في نفقاتها

                                                           
  . 10، مرجع سابق، ص)التجربة الأردنية(دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة "اهيم عليوات، إبر.18
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  :تقوم الإدارة المحلية على مجموعة من الأركان وهي :أركان الإدارة المحلية:ثالثا 
  أركان الإدارة المحلية) 06(الشكل رقم 

  الشكل من إعداد الباحث
  
  : تقسيم إداري للدولة يحدد وحداتها المحلية: الركن الأول -)1
غياب تقسيم  يحلي أو إدارة محلية أو عن نظام اللامركزية، فالحديث عن حكم م الا يمكنن      

الجزائر تم تقسيم التراب الوطني إلى  يوف ،19"وحدات الحكم المحلي دإداري أو إقليمي للدولة، يحد
التقسيم  عبلدية، ويخض 1541ولاية و 48مجموعة أقاليم تحت مسمى الجماعات الإقليمية ممثلة في 

  :مل منها الإداري للدولة لعدة عوا
تؤثر مباشرة في شكل وحجم وموقع وهيكل المنظمة التي سيناط  يوالت: الأهداف المطلوب تحقيقها -أ

  .     20"بها تحقيق هذه الأهداف
إن حجم الإقليم يؤثر على إمكانية التقسيم ومعقوليته، : )حجم الإقليم(مساحة المنطقة الجغرافية  -ب

الأعباء والمسئوليات المرتبطة بالتعمير،  منية والسياسية وحجتجاوبا وانسجاما مع الاعتبارات الأم
تستدعي ضرورة تكثيف التواجد والإشراف الإداري في الأماكن ذات الكثافة والشساعة  يوالت

  .الجغرافية وتقسيم الأعباء على عدة وحدات

                                                           
 .483، ص م1979، ن، لبناتالنهضة العربية، بيرو ر، دا"الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن"احمد صقر عاشور، .19
  .336م،ص 2003 6ط،مكتبة عين شمس الإسكندرية،مصر "د القوميتنظيم الدولة وإدارة الاقتصا"صديق محمد عفيفي، .20
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دمات المقدمة تتناسب كمية ونوعية الخ): أوعية الخدمات المحلية(الكثافة والنوعية السكانية  -ج
والمطلوبة طردا وحجم وطبيعة سكان الإقليم التي تختلف من إقليم إلى آخر، فسكان ولاية الجزائر 
والولايات المحيطة بها وولايات الشمال بصفة عامة تستدعي كمية ونوعية من الخدمات تختلف عن 

  .تلك المطلوبة من الولايات الداخلية والجنوبية
لاشك أن الوحدة الاجتماعية احد مقومات وجود وإنشاء أي  :مجتمع المحليالتجانس بين أفراد ال - د

الوحدة  تإقليمي والاعتراف له بالشخصية الاعتبارية والإدارة المستقلة لشئونه، ومقوما نكيا
  . الاجتماعية هي تقارب وتشابه وتجانس الأفراد ووحدة المصالح والانتماء

لعب الموارد المالية الذاتية دورا مهما في عملية التقسيم الإداري، ت: توافر الموارد المالية الذاتية -هـ
تتمكن من أداء المهام المنوطة  ىيجب أخذها بعين الاعتبار، حت ياحد المحددات الرئيسية له، والت يفه

استقلالية فعلية ويحميها من  اهناك تفاوت صارخ بين وحدة محلية وأخرى، ويعطيه نيكو بها ولا
الاعتماد على دعم وإعانة السلطات المركزية يهدد استقلالية الجماعات  نالوصاية، لأ هيمنة وسيطرة

المحلية، وغياب هذا البعد هو الذي أدى إلى ظهور جماعات محلية عاجزة ومشلولة بصفة مطلقة تقريبا 
لتي م واستحواذ أخرى على موارد مالية ضخمة  مثل بلدية بوفاريك ا1984بعد التقسيم الإداري لسنة 

تفرعت عنها عدة بلديات منها بلدية تسالة المرجة وبلدية بن شعبان وبلدية أولاد شبل وكلها بلديات 
وبلديات أخرى  ،عن تقديم ابسط الخدمات توإلا توقفتعتمد بصفة مطلقة على المساعدات المركزية 

لديات العاصمة لأنها لا مثل بلدية الرحمانية والخرايسية والمعالمة والسويدانية والتي تصنف من أفقر ب
  .تمتلك من الموارد المالية الذاتية ما يسد مرتبات وأجور العمال

من المفروض أن يراقب المواطنون مجلسهم المنتخب الذي بدوره يقوم بعمل : المشاركة الشعبية -و
حدة المحلية هذه الرقابة بفاعلية إلا إذا كان حجم الو قتتحق ، ولا21"رقابي على أعمال الأجهزة الإدارية

في الحدود المعقولة، وتسمح للمنتخب بالاتصال والتفاعل الايجابي مع الناخبين بسبب محدودية العدد 
أن عدم تضخم الوحدات الإدارية ييسر عملية  اوالتعرف على مشكلاتهم ومواقفهم واحتياجاتهم، كم

  . الرقابة
يتوقف على هدفها من الإدارة المحلية وعلى ضوء ماسبق تقديمه فان التقسيم الإداري للدولة       

  : 22"سبيل ذلك فإنها تعتمد على عدة أساليب منها يوالظروف السائدة في أقاليمها، وف

                                                           
 .484 صأحمد صقر عاشور، مرجع سابق، .21
  .08م، ص1996 1، لبنان طتالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو ة، المؤسس"الإدارة المحلية دراسة مقارنة منظ"كامل بربر، .22
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عدة وحدات إدارية لكل منها حجم ثابت يهدف إلى تحقيق المساواة  إلىتقسم الدولة : التقسيم الكمي -
اثل والدرجة الواحدة أو في حالة الرغبة في المطلقة بين أحجام الوحدات المحلية ذات المستوى المتم

  .تحقيق المساواة بينها في النظام الإقليمي
 يلا يراع هإلى قيام وحدات اجتماعية محلية حقيقية، لأن يويعاب على هذا الأسلوب انه لا يؤد      

ود فعل سلبية قد يتسبب في رد يالأبعاد الاجتماعية والثقافية والروابط العضوية بين الأهالي، وبالتال
 يتتجسد في الرفض وعدم الرضا وضعف الولاء والعزوف عن المشاركة في تكوين المجالس، وه

انه يرمي إلى تكييف المجتمعات مع نظام الإدارة  اضعف ونقص شرعيتها، كم ىكلها مؤشرات تدل عل
  .المحلية وليس ملاءمة النظام للمجتمع المحلي

أي تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات وظيفية تتعدد بتعدد ): ني الف –التقني ( :التقسيم الوظيفي - 
وهذا الأسلوب أيضا يتضمن  ،)الخ...اجتماعية ةعمومية، حماي لتعليم، صحة، أشغا(الخدمات المحلية 
 :منهانقائص وسلبيات 

  . صعوبة التنسيق بين الوحدات الخدمية المختلفة -
 . ستخدام الموارد المادية والبشريةيتطلب إنفاقا كبيرا يؤدي إلى الإسراف في ا -

وهذا الأسلوب يأخذ بعين الاعتبار المجتمعات المحلية القائمة في  ):الجغرافي (الطبيعي  مالتقسي -
مجتمعات (يؤدي إلى قيام جماعات  االمدن والقرى ويتعامل معها كوحدات أساسية للإدارة المحلية، مم

من الايجابيات التي  مم الإدارة المحلية في العالم، وبالرغفإنه يطبق في معظم نظ امحلية حقيقية، لذ)
تعاني منها أغلبية الجماعات المحلية  لينطوي عليها هذا الأسلوب إلا انه يتضمن عدة سلبيات لا تزا

  : على المستوى العالمي 
لمالية يؤدي إلى قيام مجتمعات محلية تتميز بالتفاوت والتباين الكبير من حيث الحجم والموارد ا - 

  . والطبيعية والبشرية
 .في بعض الأحيان يؤدي إلى تفتيت الوحدات المحلية إلى وحدات اقل حجما وأكثر تفاوتا - 

الأسلوب الأمثل هو الذي يحاول المزج بين  نوبعد هذا العرض لأساليب التقسيم الإداري، فإ
ع الجوانب المادية والاجتماعية انه يحقق شمولية العمل ومراعاة جمي رهذه الأساليب الثلاثة، باعتبا

  . الموضوعية لقيام إدارة محلية تتميز بالملائمة والمرونة والكفاءة والفعالية
  : وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية :الثانيالركن  -)2

يات التي تواجهها وما يعبر بصراحة عن تنوع واختلاف المشكلات والاحتياجات والأول وهو   
وهذا التمايز يشكل  ،عات المحلية من إقليم لآخر واختلافها في نفس الوقت عن المصالح الوطنيةالمجتم
بشرط ألا تكون هذه  ،ساسيا لتوزيع الوظائف والسلطات بين المصالح المركزية والمحليةأركنا 

يعد " A De Laubadaireعلى حد قول الفقيه الفرنسيالمصالح متعارضة مع المصلحة الوطنية 
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يوافقه في ذلك علي و 23"عتراف بوجود مصالح محلية متميزة الركن الأول من أركان اللامركزية الا
معينة تختلف عن  ومقتضى ذلك أن تكون هناك مصالح خاصة بإقليم معين أو منطقة "خطار الشنطاوي
أساليب ، ولكنها تستلزم 24"، فما يهم إقليما معينا لا يعني بالضرورة الدولة كلها المصالح الوطنية

مختلفة في معالجتها، ويستحسن في هذه الحالة ترك الاهتمام بها والإشراف عليها للمواطنين المحليين 
من وراء الأخذ المعنيين بها مباشرة، وهذه المصالح المحلية الخاصة بمنطقة دون غيرها هي التي تك

ت الجزائرية أخذ ذلك بعين وتجعل تطبيقها ضرورة ملحة، الأمر الذي دفع السلطا ،بسياسة اللامركزية
الاعتبار، وإقرار ما عرف بالمخططات الولائية والبلدية للتنمية التي تتميز بالمرونة لتتجاوب مع 

لكي تستوعب مجالات جديدة وواسعة  ،واقتراح إعادة النظر في مدونتها احتياجات كل جماعة إقليمية،
ت إلى كل منهما إعداد مخططها بما لا تمشيا مع تجدد وتنوع ونمو الاحتياجات المحلية، وأوكل

واعتبارها ركيزة أساسية تسترشد بها السلطات المركزية في  ،مع السياسة والمخطط الوطني يتعارض
  .إعداد السياسات والبرامج الوطنية

  : ومعنوية ةوالحاجات أو المصالح المحلية نوعان، مادي   
اة الإنسان كالغذاء والسكن والنقل     والمواصلات تشكل الأساس المادي لحي: الحاجات المادية -)أ   

  .والاتصالات والكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي والإنارة العمومية والمسالك والطرق والبيئة
 ةتتعلق بالنواحي الروحية والأدبية للإنسان مثل الأمن والراحة والنظاف: الحاجات المعنوية -)ب   

  .والثقافة والسياحة والفن والرياضةوالتربية والتعليم والصحة 
الهياكل  لوالاستجابة لهذه الحاجات وإشباعها يستلزم إنشاء المرافق المحلية التي تتطلبها، مث   

 –السكن  –معاهد ومراكز تكوين  –ويات ناوث أكمالياتمدارس و (الأساسية الاجتماعية والاقتصادية 
  .عات المحلية بالدرجة الأولى بنص قانون إنشائهاوهي مسؤولية الجما) الخ ...سدود  –الطرقات 

خلال  نإن الحاجات العامة المحلية يجب أن تتصف بالتكامل والمشروعية والعمومية، م      
تناقضها مع المصلحة الوطنية،لأن تعارض  متعبيرها عن مطالب السواد الأعظم من السكان، وعد

با على التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المصلحتين واتجاههما في خطوط متمايزة ،يؤثر سل
المسائل التي تثار حول تحديد المصالح المحلية تعيين الجهة المختصة بذلك " ومن, والإداري للدولة

  . 25"والكيفية المتبعة في عملية التحديد 
فرنسا إن اغلب الدول التي تأخذ بنظام الإدارة المحلية وأسلوب اللامركزية مثل :الجهة المختصة •

وانجلترا والجزائر واغلب الدول العربية ،تجعل المجالس التشريعية الوطنية هي صاحبة 

                                                           
23 . A de Laubadaire ; "traite de droit administrative " ; Dalloz ; paris 1999 ; p 92. 

  .104، ص 1994،المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، الأردن "، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الأردن وفرنسا"علي خطار شطناوي.24
 .11 ، مرجع سابق ص"قانون الإدارة المحلية الجزائرية " محمد الصغير بعلي ،. 25
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يقوم المجلس الشعبي الوطني الجزائري  الاختصاص في تحديد تلك الصلاحيات ،وفي هذا الإطار
  :بتحديد وتنظيم صلاحيات الإدارة المحلية من خلال 

  .م 07/04/1990في المؤرخ  08- 90قانون البلدية رقم  -
   .م 07/04/1990المؤرخ في  09-90وقانون الولاية رقم  -

  : والهدف من تخويل السلطة التشريعية ذلك هو     
  . ضمان ودعم النظام اللامركزي -
الحد من تدخل السلطات المركزية التنفيذية والتمادي في التضييق على الإدارة المحلية والحد من  -

 .صلاحياتها

 .دارية والمالية للمحليات تحقيق الاستقلالية الإ -

لإرادة  اغير أن الملاحظ هو تنازل البرلمانات في العديد من الدول عن هذه الصلاحية، وتركه     
  . السلطة التنفيذية والمصادقة على مقترحاتها

إن التطبيق العملي في تحديد الصلاحيات والحاجات المحلية تكشف عن  :الأسلوب أو الكيفية* 
  .26"والأسلوب الإنجليزيالفرنسي، الأسلوب  ازين، هممتمايأسلوبين 

 توهو يعرف بأسلوب التعداد التشريعي على سبيل الحصر ،ويمنح اختصاصا: الأسلوب الإنجليزي -
متنوعة ومتعددة وواسعة للوحدات المحلية ،دون تجاوز لما هو محدد في التشريع المنظم لصلاحيات 

لانجليزي بوجود تنسيق وتعاون واسع وكبير بين السلطات المحلية الوحدات المحلية ،كما يتميز النظام ا
  . والمركزية

ويعرف بأسلوب المعيار العام ،ويتضمن محتوى هذا الأسلوب لجوء السلطة :الأسلوب الفرنسي -
التشريعية إلى طريقة أكثر اختصارا ،فتضع معيارا عاما وتترك مضمون تحديده إلى الهيئات المحلية 

 تتحت إشراف ورقابة السلطات المركزية ،وفي ظله تتمتع السلطات المحلية باختصاصا ذاتها تباشره
 :واسعة فيما يتعلق بـ

  .العمومية المحلية تجميع شؤون الوحدة المحلية بما في ذلك إنشاء وإدارة المرافق والمؤسسا -
 .المرافقاختيار الأسلوب أو الطريقة الملائمين لإدارة هذه  -

إلى  134من قانون الولاية الجزائري ومن 131إلى  122ءت نصوص المواد منوفي هذا الاتجاه جا
  . 08، 90من قانون البلدية رقم 138

  :)السلطات المحلية( ومنتخبةمستقلة إنشاء وقيام أجهزة محلية : لثالركن الثا-)3
قدرة تتطلب اللامركزية قيام أجهزة محلية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمكنها من ال

 والمباشرةالمفرطة  27"على التصرف واكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وتحميها من تدخل الوصاية
                                                           

 .21، مرجع سابق ص"قانون الإدارة المحلية الجزائرية" بعلي ، محمد الصغير. 26
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عن طريق ) الهيئات القيادية(تتشكل سلطاتها اولهذا فهي تنشأ بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، كم
عمق الشعبي لها وتكريس استقلاليتها ويعبر عن السيادة وال زالانتخاب من سكان الإقليم وهو ما يعز

تستمد وجودها من السيادة الشعبية وجودا قانونيا  يفه لمبدأ المشاركة الذي تستند عليه عملية التنمية،
لأن المجلس الشعبي الوطني المعبر عن الشرعية الشعبية هو الذي يصادق على القانون المنشئ لها، 

  .طريق الانتخاب والاختيار الشعبي عن حيث المنع والاختيار لأن هيئتها الأساسية تتشكل نوم
  ):الاستقلال المالي(تمويل محلي مستقل:الرابعالركن  -)4

من الناحية القانونية أو النظرية ما لم يقترن هذا الاستقلال  يلا قيمة لاستقلال أي جهاز إدار
هذه الاستقلالية لا لأنه بدون  ،28"الموارد المالية اللازمة لممارسة هذا الاستقلال ىبتوافر السيطرة عل

طابع المرونة على  ييضف ولا تستطيع الجماعات المحلية تحويل قراراتها الإدارية إلى أفعال واقعية،
ما هو ملاحظ من خلال عمليات التحكيم التي تتم بين البلدية والولاية حول  اوهذ أولوياتها وقراراتها،

سايرة ومتطابقة مع أولويات ونظرة الجهات مشاريع المخططات البلدية للتنمية التي يجب أن تكون م
السلطة عن  ةالمالي من شانه دعم الحكم والإدارة المحلية من خلال تأكيد مسؤولي لالمركزية، والاستقلا

تدبير مواردها وضرورة التصرف فيها بعقلانية ورشاده،والربط بين مبدأ التكليف الضريبي للمواطن 
ورة الدعم المركزي للسلطات المحلية  لضمان استمرار قدر من ضر يوحق التمثيل،غير أن هذا لا يلغ

التبعية للحكومة المركزية ودوام سير وعمل المرفق العمومي،وتحقيق مبدأ التضامن بين الوحدات 
  .المحلية لسد النقص وتخفيف العبء الضريبي عن الوحدات الفقيرة منها

  :الوصايةالخضوع للرقابة الإدارية من قبل  :الخامس الركن -)5
يوضح العلاقة الموجودة بين الهيئات  ه، لأن29"يشكل هذا الركن أهمية كبيرة في علم الإدارة

، كما يحصر نطاق وحدودهاالمركزية، ودور الوصاية تجاه الهيئات المحلية  تاللامركزية والسلطا
ها الوصاية الإدارية الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمتع به الوحدات المحلية،هذه العلاقة يطلق علي

 .التي تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة في النظام المركزي

يجب أن  لب المركزية، ةوإشراف الأجهز ةعدم الخضوع للرقابة ومتابع يإن اللامركزية لا تعن      
الهيئات إلى  ابةالرق ةوتمتد عملي تكون هناك علاقة بين الإدارة المركزية ووحدات الإدارة اللامركزية،

الأطراف  ة، ومتعددوالأعمال والتصرفات ويمكن أن تكون سابقة ودورية ولاحقة صوالأشخا
  .والمصادر

                                                                                                                                                                                     
 .125 ، مرجع سايق ،ص"مبادئ القانون الاداري الجزائري"قصير مزياني فريدة،  .27
 . 60م، ص 2001لبنانالعربية، بيروت،  ة، المكتب"الحكم المحلي وتنمية المجتمع في الدول النامية"محي الدين صابر، . 28
  .194 م، ص1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "أسس الإدارة المحلية"، شيهوب مسعود.29
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 ةتمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية الأساسية في المنظمات والهيئات، لأن المنظمة وحد     
والمتفاعلة ،وبما أن  اجتماعية هادفة،ويمثل وجودها مجموعة من الأجزاء والخصائص المترابطة

الجماعات المحلية وحدة إدارية اجتماعية واقتصادية وسياسية هادفة ،تتطلع إلى تجسيد برامجها 
وخططها الشاملة بكفاءة وفعالية ، فإنها خاضعة لرقابة الوصاية ،كما يتوجب عليها القيام بمهمة الرقابة 

ل والوسائل والآليات التي تسمح بإجراء مقارنة الذاتية على عمالها ونشاطاتها،المتمثلة في إيجاد السب
بين الخطط الموضوعة والأداء المحقق واتخاذ الإجراءات الوقائية أو التصحيحية في الظرف المناسب 
،ولما تمثله الرقابة من أهمية فقد تناولها الفكر الإداري بمدارسة المختلفة، مبرزا حدودها ومجالها 

يركز على  يهبت في ذلك بين التضييق والتوسع ،حيث نجد الفكر الكلاسيكوآلياتها وتوقيتها وآثارها،وذ
الفكر الحديث يعتمد الرقابة الوقائية التي تقوم على أساس التنبؤ والتوقع   أنالرقابة اللاحقة ،في حين 

واستشراف المستقبل فيما يتعلق بالتنفيذ واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل حصول الانحراف،وهو ما 
للرقابة صفة النشاط المتسم  بالاستمرارية والدوام تمارسه الإدارة قبل وأثناء وبعد التنفيذ للخطة  ييعط

  .بصفة شاملة ومتكاملة وبذلك يمكن تجنب الأخطار والانعكاسات السلبية الناجمة عنها
ت التعاريف ونظرا لأهمية الرقابة تناولها الفكر الإداري من حيث المفهوم والأهداف والأنواع   فتعدد 

  : التي حاولت تحديد مفهوما نسوق بعضا منها
بأنها التحقق من أن كل شيء قد "  H.Fayolيعرف الرقابة العالم الفرنسي هنري فايول: التعريف الأول  

التي أعطيت والمبادئ التي أرسيت ،بقصد توضيح الأخطاء  رتم طبقا للخطة التي اختيرت والأوام
  .30"حيحها وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى والانحرافات التي يمكن تص

الوسيلة التي تستطيع بها الرئاسة الإدارية "يقدمه العام الأمريكي مارشال ديموك بأنها :" التعريف الثاني
  . 31"أن تحدد هل الأهداف قد تحققت بكفاءة وفي الوقت المحدد 

لتأكد من تنفيذ أهداف الخطة بأعلى ا"مه الدكتور عبد الغني بيوني عبد االله بأنها ديق: التعريف الثالث
  .32"كفاية ممكنة ،ومن صحة وشرعية الأعمال الإدارية لتصحيح ما يكتشف من أخطاء وانحرافات 

عملية مستمرة لمقارنة المنجزات "الرقابة بأنها ) Aldrich(لدريتش ألقد عرف :التعريف الرابع  -
جملة أم تفصيلا واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك  تالفعلية بالعمليات المخططة سواء كانت هذه الفعاليا

"33.  
أوعملية الحد   هي عملية اتخاذ القرارات لما يجب أن يتم تجنبه " dew"حسب دو :التعريف الخامس 

  .34"من الانحرافات الحاصلة في الأداء التنفيذي للخطط القائمة 

                                                           
 .346م، ص1983لبنان،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت،"أصول علم الإدارة العامة "عبد الغني بيوني عبد االله، .30
 .346عبد العني بيوني، نفس المرجع السابق، ص .31
 .346نفس المرجع السابق، صعبد الغني بيوني عبد االله ،.32
 .  316ص ,م2005دار المسيرة، عمان، الأردن، , "نظرية المنظمة ", خليل محمد حسن الشماع وخضر كاضم حمود.33
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ها نظام مطابقة أنشطة العمل ويصور الرقابة على أن" thierauf"قدمه ثايروف :التعريف السادس 
   .35"الفعلي مع الخطط المحددة له مسبقا لغرض إنجاز أهداف المنظمة 

عن معوقات   الرقابة هي عملية التحقق من مدى انجاز الأهداف المبتغاة والكشف :التعريف السابع 
  .36" تحقيقها والعمل على تذليلها في اقصر وقت ممكن

: الرقابة أنواع:رابعا        
الرقابة من    خضع الهيئات المحلية في جميع دول العام إلى صور متعددة من الرقابة تمتد ت

  : السياسية إلى الرقابة الشعبية إلى رقابة القضاء والرقابة الإدارية من قبل الوصاية
على الرقابة السياسية هي الأسلوب الأكثر ديمقراطية لتأمين رقابة حقيقية وفعالة :الرقابة السياسية -1

وحدات الإدارة المحلية ،وتأتي مبررات الرقابة السياسية ،عن طريق إقرار أغلب النظم السياسية لمبدأ 
الرقابة على أعمال المجالس المحلية نزولا على مقتضيات الفكر الديمقراطي واحتراما للإرادة الشعبية 

تبعا لاختلاف التقاليد السياسية  الممثلة بواسطة هذه الهيئات وان كانت وسائل الرقابة السياسية تختلف
، وتمارس الرقابة السياسية على مستوى الهيئات التشريعية الوطنية 37"والتنظيمات الحزبية في كل دولة

  ).منظمات المجتمع المدني(والنيابية المحلية والشعبية 
قوانين المنشئة تمارسها السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان من خلال وضع ال: الرقابة التشريعية -أ

ومساءلة الوصاية من  للمجالس المحلية وإلغائها وتحديد اختصاصاتها والموارد المالية المخصصة لها،
والجماعات المحلية أو أي جهة أخرى تشرف  ةخلال توجيه الأسئلة الشفهية والكتابية لوزير الداخلي

ابية المحلية مراقبة الأجهزة التنفيذية كما يمكن لأعضاء المجالس الني   إداريا على الهيئات المحلية، 
      المنبثقة عنها على مستوى البلدية والولاية من خلال مناقشة مختلف المسائل التي تكون محل مداولة 

  .أو خارجة عنها
والسياسة والإدارة وأصحاب القرار الاجتماع والاقتصاد  ءأولى علما :الرقابة الشعبية -ب   

اهتماما كبيرا للمشاركة الشعبية  الدول النامية والمتقدمة والهيئات الدولية، يي فالمجتمع المدن تومنظما
والرسمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم والإدارة الراشدة على المستوى المحلى والوطني 

إلى (القرن  واعتبرت الأمم المتحدة المشاركة إحدى أولوياتها الإنمائية للعشرية الأولى لهذا ،والدولي
ن تكون هذه المشاركة شاملة ومستمرة وفي متناول كل من يرغب في ذلك وله أويجب  ،)2012غاية 

اهتمام بمسائل التنمية بدءا من التشخيص إلى تحديد الأهداف ووضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها 

                                                                                                                                                                                     
 .330ننفس المرجع السابق، ص "نظرية المنظمة "خليل محمد محسن الشماع وخضير كاضم حمود،.34
 . 332ع السابق، ص خليل محمد محسن الشماع وخضير كاضم حمود،نفس المرج.35
 .526، مرجع سابق ،ص" الإدارة العامة" طارق المجذوب، .36
 .345ص , م1983 ةالنهضة العربية، القاهر ر، دا"النظرية العامة للقانون الدستوري "رمزي الشاعر،  37
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تنمية هما تضافر محورا ال نأيمانا منها بان الإنسان هو مصدر كل نجاح وفشل، وا كوتقويمها، وذل
المشاركة أو أصبحت الشراكة على المستوى الدولي فقد  ا، أموتكامل الجهد الحكومي والجهد الشعبي

توجه عالمي وليس أدل على ذلك من وجود مناطق التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية والتحالفات 
لأن عملية التنمية , لدول والتكتلاتوالاندماج بين المؤسسات و إبرام اتفاقيات الصداقة و الشراكة بين ا

, مشاريعها تتطلب تضافر الجهود الدولية والوطنية لتجسيد و تنفيذ برامجها و تحقيق أهدافها و إقامة
الشراكة الوطنية أي مشاركة المواطنين ومؤسسات المهمة في هذا المجال هي الشراكة الأساسية وو

يع التنمية فقد أثبتت الخبرات و التجارب أن مشار, لتنميةفي عمليات ا       المجتمع الشعبية والرسمية
بدون مشاركة قطاعات  المأمولة لن تتأصل في حياة المجتمع و تحقق الفائدةلا يكتب لها النجاح و

الشكلية تبث الثقة و الاطمئنان في أهداف ت المشاركة الفعالة و ليسف , المجتمع الرسمية و الشعبية
و تضمن اختيار ما يتلاءم وطبيعة المجتمع و , و تشعر بمسؤولية تنفيذهاومرامي وغايات البرامج 

و الاعتماد ) إعداد القيادات(وتدريبهم على تحمل المسؤولية , تقديم المصلحة العامة على النزعة الفردية
ة إقام"تساهم في  اكم و تشكل أداة للرقابة و الضبط والتحكم، ،الذاتية في حل المشاكل تعلى الإمكانيا

التنمية التي لا ترافقها بشكل واسع ومتزايد مشاركة وحرية "، و38"قاعدة التنمية المعتمدة على الذات
لكل ، 39"وتاليا هي تنمية مشوهة ،لة نوعيةوحقوق الأفراد والجماعات لا يمكن أن تكون أصلا ذات دلا

مات والهيئات المدنية هذه الاعتبارات استولت قضية المشاركة على اهتمام المنظمات الدولية والحكو
  .والمفكرين

الأصل أن تمارس المجالس المحلية اختصاصاتها وفقا للقوانين النافذة، وألا  :الرقابة القضائية -)2  
، بل يجب عليها أن تتصرف في حدود المشروعية وإلا كانت اتسيء استعمالها أو تتجاوز حدوده

  .عرضة للطعن أمام القضاء
الرقابة القضائية ،والتي تعتبر أهم أنواع الرقابة نظرا لما تمنحه من فالمشروعية هي أساس     

استقلالية وحماية للسلطات المحلية في مواجهة الوصاية وتعسفاتها، وهي أكثر استقلالية وموضوعية، 
لأن القضاء يتوفر على عقلية قانونية متخصصة وبعيدة عن المؤثرات السياسية، لذلك تأخذ بها الدول 

يمقراطية وتقلل من الرقابة الإدارية، إلا أن الرقابة القضائية ليست ابتدائية، بل تتحرك بعد الأكثر د
  .طلب أو إشعار من قبل الغير، وهي بطيئة في إجراءاتها ومكلفة ماليا

تقوم الإدارة المحلية على جملة من الركائز من بينها خضوعها للرقابة من قبل : الرقابة الإدارية)3
الرقابة يمارسها الجهاز الإداري على نفسه، بحيث يخضع المستوى الأدنى إلى رقابة  الوصاية، هذه

                                                           
 .30، مرجع سابق، ص " من النمو والتنمية إلى العولمة والغات"حازم البني ,كميل حبيب .38

 .76م،ص1982،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت "الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة",بد الفضيلمحمود ع.39
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،وهي تختلف من بلد إلى آخر من حيث الحجم والنطاق 40"المستوى الأعلى منه وفق سلم إداري
  :والشمول وتكون قبلية ومتزامنة وبعدية وتهدف الى 

  .تأكيد وحدة الدولة السياسية والإدارية* 
 . روعية أفعال السلطات المحليةتأكيد مش* 

 .تأمين أدنى حد من الخدمات التي تقوم بها المجالس المحلية* 

 . الحياد والمطابقة* 

  .تقليل حجم الفساد والبيروقراطية* 
  :وتنطوي على عدة سلبيات منها    

 .الحد من استقلالية الهيئات المحلية المنتخبة*  

 .الحد من مبادرة السلطات المحلية*  

  ).المديرين الولائيين والرؤساء الدوائر(تكريس هيمنة السلطة الإدارية الوصية *  
  : أساليب التنظيم الإداري المحلي:المبحث الثاني

يتكون النظام الإداري لأي دولة مهما كان نظامها السياسي والاقتصادي ووضعها الاجتماعي 
تنظيمها على  مة، يتيالمحلية الإقليمية والمرفقمن مجموعة من الأجهزة والهيئات والإدارات المركزية و

أساس  ىأساس قانوني يتمثل في الشخصية المعنوية كسند لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وعل
سياسة لتوزيع النشاطات والمهام بينها،وتوزيع المهام لمركزية أو اللامركزية كوسيلة أوفني يتمثل في ا

  .م الإداريوفق ما يعرف بالتنظي هذه يتم
ويهدف التنظيم الإداري المركزي أو اللامركزي إلى زيادة فعالية الجهاز الإداري وتحقيق أفضل    

  .السبل لإشباع الحاجات العامة ،وفي كلا الحالتين يتم تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية
السياسية والاجتماعية  االدولة في اختيارها لأسلوب التنظيم الإداري الذي تتبعه، بظروفهوتتأثر   

  .السياسي لدى مواطنيها وتأصل النظم والممارسات الديمقراطية فيها يالوع ة، وبدرجةوالاقتصادي
  :التنظيم الإداري المركزي وأركانه: أولا   
يقصد بالمركزية الإدارية كأسلوب لمزاولة النشاط الإداري :مفهوم المركزية وعوامل الأخذ بها -)1

مظاهر الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية وحدها دون أن يشاركها في ذلك  جمع وتركيز كافة
، وعلى هذا الأساس تباشر السلطة المركزية الوظيفة الإدارية بجميع مظاهرها على 41"هيئات أخرى

مستوى التراب الوطني بأكمله عن طريق ممثليها في العاصمة وموظفيها في الأقاليم باسمها ولحسابها 
بطون بها بتنظيم تسلسلي يجعل من السلطة المركزية مصدر الأوامر والتعليمات ومرجع الحسم ويرت

                                                           
 .142ص , م1995،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،الأردن"الإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية"محمد وليد العبادي،.40
 .151م،  ص1997،الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان "الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري" إبراهيم عبد العزيز شيحا،. 41
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ويستند الأخذ بأسلوب المركزية الإدارية إلى عدة اعتبارات  ,42"والبت في معظم الأعمال الإدارية 
  :منها

ن سنة إلى أخرى التحكم في الإنفاق الحكومي والتحديد الأمثل لحجمه الذي أصبح يتميز بالتزايد م -أ
 .43"تمشيا مع الدور التدخلي للدولة

تحقيق فاعلية الإجراءات الحكومية من خلال ضمان تحرك وسير التنظيمات الحكومية في الاتجاه  -ب
  .الذي تحدده اللوائح والقوانين الصادرة عن السلطة المركزية

إلى تغير الأولويات وبالتالي  تركيز الاهتمام على أنشطة معينة ومواكبة تغير الظروف التي تؤدي -ج
 .تغير النشاطات من قطاع ومستوى إلى آخر

 . زيادة النفوذ الإداري عبر الإشراف على جميع الفروع التابعة للمركز من قبل الإدارة المركزية - د

الرغبة في توحيد الإجراءات والنظم أي توحيد اللوائح التي تلتزم بها جميع الإدارات اللامركزية  -هـ
 .لفروعوا

على المعلومات    التقدم في تكنولوجيا الاتصال الذي تحقق حديثا وسهل سبل الاتصال والحصول  -و
  . وانتقالها بيسر بين الإدارات والمصالح التابعة للسلطة المركزية

  : أركان المركزية الإدارية) 2
  :  تقوم المركزية الإدارية على مجموعة من الأسس والركائز وهي    

أي استئثار واحتفاظ السلطة في العاصمة : تجميع وتركيز السلطة في يد الإدارة المركزية: لأولالركن ا
أي مشاركة من هيئات    بكل السلطات والصلاحيات التي تشملها الوظيفة الإدارية في الدولة دون 

ف على وبالتالي فهي تمارس الوظيفة الإدارية على جميع أقاليم الدولة وأجزائها، وتشر ،44"أخرى
جميع المرافق المحلية والوطنية، مع وجود ممثلين عنها في الأقاليم يمارسون جزءا من الاختصاصات 
باسمها ولحسابها ولا مكان في هذا النظام لمجالس إقليمية تتولى الإشراف على المرافق المحلية وتتمتع 

لمركزية وحدها حق إصدار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ،وإنما يكون للسلطة ا
  .القرارات اللازمة لتسيير الحياة الإدارية في الدولة

المركزية الإدارية وإن كانت تتضمن تركيز : التبعية التدرجية لممثلي السلطة المركزية:الركن الثاني 
 السلطة في جهة واحدة فإنها لا تستطيع ممارسة جميع الأعمال والصلاحيات وليس في مقدورها تغطية

يمثلون  45"كافة أجزاء وأقاليم الدولة من دون وجود عدد من الموظفين يتوزعون في كافة أقاليم الدولة
السلطة المركزية مثل الولاة ورؤساء الدوائر ومختلف الفروع الوزارية ويرتبطون فيما بينهم بسلم 

                                                           
 .358م، ص2002سنة ن، لبناتبيرو ،"منشورات الحلبي الحقوقية "الإدارة العامة "طارق المجذوب .42
 .20م ص1995منشورات الغالي ،القاهرة ،مصر "الإدارة المحلية "السيد غانم .43
 .88م، ص1981،معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دمشق، سورية "الإدارة المحلية في القطر العربي السوري نظاما وتطبيقا"إبراهيم المالكي، ..44
 .152،مرجع سابق، ص"الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري "براهيم عبد العزيز شيحا ،إ. 45
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ى نهاية إداري تصاعدي مرتب إلى درجات يخضع فيها كل موظف إلى من هو أعلى درجة منه إل
  .الهرم بما يحقق وحدة الجهاز والقرار الإداري

في ظل المركزية الإدارية يتمتع كل رئيس إداري : خضوع الموظفين للسلطة الرئاسية:الركن الثالث 
إزاء من هم تحت رئاسته بمجموعة من السلطات ينتج عنها علاقات خضوع وتبعية بحيث لا يجوز 

، 46"ة الأعمال على خلاف القرارات الصادرة عن رؤسائهملموظفي درجة أدنى التصرف أو مباشر
 نقله أو فلرئيس الحق في توزيع المرؤوسين على المهام المختلفة وتكليف كل واحد منهم بعمل معين أو

الطعن، غير انه في حالات  ترقيته أو معاقبته وفق القانون دون أن يكون للمرؤوس حق الاعتراض أو
س اتخاذ قرارات دون الرجوع للرئيس أو رفض بعض الأوامر المخالفة معينة يسمح القانون للمرؤو

 .للقانون إلا إذا أكدها الرئيس كتابيا وعنده يتحمل مسؤولية ذلك

  :صور المركزية الإدارية وميزاتها :ثانيا
  :تأخذ المركزية الإدارية صورتين وهما:صور المركزية الإدارية -)1
هي الصورة الأقدم ظهورا في التنظيم الإداري المركزي ):اريالتركيز الإد(المركزية المطلقة  -أ

ولا  47"وتتمثل في تجميع وحصر جميع مظاهر السلطة الإدارية في يد الحكومة المركزية في العاصمة 
يترك لممثليها في الأقاليم أي سلطة خاصة في تصريف شؤون الإقليم الخاصة ويتعين عليهم دوما 

 . فة مستمرة من اجل اتخاذ القرار في أي شأنمراجعة السلطات المركزية بص

في هذا الأسلوب تقوم السلطات المركزية بتوسيع ): عدم التركيز الإداري(المركزية النسبية -ب
،   وتخويلهم أو نقل إليهم 48"صلاحيات ممثليها المحليين بغية تخفيف العبء عن كاهل الإدارة المركزية

عن طريق التفويض بينما تبقى سلطة اتخاذ القرارات الهامة  صلاحيات أوسع في اتخاذ بعض القرارات
في هذا الشأن، فالوالي ورئيس الدائرة يمثلان أجهزة عدم التركيز  49"من اختصاص السلطة المركزية

الإداري ويحق لهم التصرف في بعض الأمور مثل تعين بعض الفئات من الموظفين وإصدار الرخص 
ولجأت الدول إلى أسلوب عدم التركيز الإداري من أجل , سلطة المركزيةالإدارية من دون استقلال عن ال

التغلب على مشكلة ضيق الوقت والتخفيف من البيروقراطية التي تزايدت مع تطور وظائف الدولة وتعقد 
 .والاستجابة لمقتضيات تبسيط الإجراءات الإدارية, الحياة الإدارية ومشكلاتها

كزية الإدارية ينطوي على جملة من الإيجابيات ومجموعة من السلبيات أسلوب المر :المركزيةتقدير )2
  .على الصعيد الإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي

  

                                                           
 .108م، ص 2000،منشورات جامعة دمشق ، سورية " قانون الإداري ال" عبد االله طلبة، . 46
 .103نفس المرجع السابق، ص, عبد االله طلبة.47
 .20م، ص1994،المركز العربي للخدمات الطلابية،عمان، الأردن"الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الأردن وفرنسا"علي خطار شطناوي، .48
 .106م، ص1996،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر"دارية محاضرات في المؤسسات الإ"أحمد محيو، .49
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  محاسن المركزية الإدارية  -)أ
تأمين الخدمات بالعدل والمساواة لكل المواطنين في أقاليم الدولة بموضوعية دون النظر * 

بما يؤدي إلى توفير قدر ادني من الخدمات في كثير من  50"والجهوية للاعتبارات المحلية والإقليمية
 .المناطق المحرومة والفقيرة

بما يساعد على توحيد الجهاز الإداري في  51"الأنظمة الإدارية وضمان وحدتها وتجانسها راستقرا*
 . الدولة

ت الوطنية الكبرى بكفاءة نظرا تحقيق الفاعلية الإدارية والإنتاجية العالية ووسيلة للقيام بالمشروعا*   
 . لما تملكه السلطات المركزية من إمكانيات فنية ومالية ضخمة لا تتوفر عليها الإدارات المحلية

تدعيم الوحدة الوطنية والدستورية للدولة وتجنب مخاطر الانقسام تحت تأثير النزعات العرقية و *
 . الجهوية

 .ضمانا لاستمرار وجودها وتأمين مصالحهاتعزيز سلطة الحكومة المركزية ونفوذها * 

الاقتصاد في النفقات وتوفير الأموال العامة وتجنب عمليات التكرار والازدواجية في تقديم * 
 . الخدمة والتبذير

 . 52تحقيق وحدة التطبيق والتنفيذ للخطة الوطنية والسياسة العامة للدولة* 

  عيوب المركزية الإدارية  -)ب
لميول ورغبات سكان الوحدات المحلية ولا يشبع حاجاتهم المتعددة والمتباينة التي  عدم الاستجابة - 1

 .تتطلب تعدد وتنوع النظم الإدارية

عدم مرونة النظام المركزي إذ يقتل الحياة السياسية العامة للدولة ويحول دون تقدم وانتشار ونمو  - 2
 .العامةوبين المشاركة في الحياة الوعي السياسي لدى سكان الوحدات الإدارية ويحول بينهم 

 . سمة العصر الحاضر 53يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الإدارية - 3

عدم الملائمة مع تطور الوظائف والأعباء الإدارية للدولة الحديثة التي أصبح مستحيلا إدارة  - 4
  .54"جهازها الإداري بالأسلوب المركزي

ى جميع الصلاحيات وتركز في يدها جميع السلطات تستحوذ عل 55" ينتج قيادة إدارية أوتوقراطية -4
  .توالقرارا

  
                                                           

 .120م،ص 2001،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة ،الجزائر "مبادئ القانون الإداري الجزائري "قصير مزياني فريد،.50
 .06م، ص2003الجزائر ةعلوم السياسية والإعلام، جامعال ةماجستير، كلي ة، رسال"المحلية المنتخبة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة سالمجال«محمد صافو، .51
 .07،مرجع سابق،ص"المجالس المحلية المنتخبة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة"محمد صافو، .52
 .07،مرجع سابق،ص"المجالس المحلية المنتخبة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة"محمد صافو،.53
 .40م، ص1983، بيروت، لبنان ت،المؤسسة الجامعية للدراسا"ة وتطبيقاتها في الدول العربية دراسة مقارنةالإدارة المحلي"محسن محمد عواضة، .54
 .35م،ص2008دار المسير للنشر والتوزيع،عمان ،الأردن،"القيادة الإدارية والتنمية البشرية،"محمد حسنين العجمي،.55
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  : التنظيم الإداري اللامركزي: ثالثا

تختلف الأنظمة الإدارية فيما بينها من حيث مدى ودرجة  :مفهوم اللامركزية الإدارية وصورها -)1
والنجاعة  يةالشعب والسيادة العمل بنظام اللامركزية الذي أصبح عنوان الديمقراطية والحرية السياسية

عنوان الديمقراطية والحكم والعصرنة والحداثة و الإدارية والفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
  .لتصنيف الدول من حيث درجة الصلاح والفساد االراشد،ومعيار

ر الدول الموسومة بالتكامل والاعتماد المتبادل والنمطية والتماثل تحاول أكث ةوأمام تيار العولم     
معها من خلال إعادة الهيكلة الداخلية على المستوى السياسي والإداري والاقتصادي باعتماد  فالتكي

التعددية الحزبية واللامركزية الإدارية الإقليمية والمرفقية ومنح استقلالية واسعة لتسيير شئون القطاع 
والجودة والمرودية والتنافسية وفسح  العام وفق قواعد اقتصاد السوق المعتمدة على الكفاءة والفعالية

والاندراج في أنظمة تعاون دولية تمتاز بتفوق إداري المجال أمام المبادرات الخاصة وحرية التعاقد، 
كبير، وهو ما يحتم عليها التمكن من أسباب الريادة الإدارية كمرتكز ورهان محوري يضمن لها البقاء 

تنمية سواء بالاعتماد على الذات أو الانفتاح والاندماج والاستمرار في هذا العالم والنهوض بال
وتعميق اللامركزية على المستوى العالمي تم  سوالاستفادة من القدرات والخبرات الأجنبية، ولتكري

الكبير اعتماد العديد من البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية منها النيباد ومشروع الشرق الأوسط 
تكييف الهيكلي للمؤسسات الدولية وشعار الحكم الراشد والشفافية وإشراك المجتمع وبرامج ال، دوالجدي

والوسيلة المثلى التي يمكن من خلالها تحقيق اللامركزية الإدارية  المدني والإدارة والمشاريع الجوارية،
  .الإقليمية هي الإدارة المحلية

  أركانها ؟وما هي آثارها ومميزاتها ؟فما هو مضمون اللامركزية ؟ وما هي صورها ؟ وما هي      
النظام الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين "تعرف اللامركزية بأنها      

ه مستقلة قانونيا عن الإدارة المركزية يالإدارة المركزية وهيئات ووحدات أخرى إقليمية أو مصلح
 .56"ائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارةبمقتضى اكتسابها للشخصية المعنوية ومع بق

توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في "كما يعرفها الدكتور سليمان محمد الطماوي       
في ممارستها لوظيفتها     مصلحة مستقلة بحيث تكون هذه الهيئات والعاصمة وبين هيئات محلية أ

  .57"مة المركزية الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكو
المركزية "من يرى أن  اوهناك تعاريف أخرى تحاول إبراز الفرق بين المركزية واللامركزية، فمنه   

تعني التركيز الجغرافي،أو وجود المنظمة التي تؤدي خدمة معينة في مكان واحد في حين أن 
ركزية بدرجة توسيع  وهناك من يربط بين المركزية واللام58" اللامركزية تعني التشتت الجغرافي

                                                           
 .75م، ص 2006وحة دكتوراه، جامعة حلب، سورية ، أطر"تجربة الإدارة المحلية في سورية"منلا رياض محمد،.56
 .55م ،ص1979، القاهرة ،مصر " الوجيز القانون الإداري "سليمان الطماوي،  .57
 .181م، ص2001والطباعة،عمان، الأردن، سنة عللنشر والتوزي ة،دار المسير"الإدارة المحلية دراسة مقارنة "عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي،.58
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تتمتع المنظمة بأسلوب اللامركزية " تفويض سلطة صنع واتخاذ القرار على المستويات التنظيمية،حيث
  .  59"بزيادة درجة تفويض السلطة، والعكس في حالة استبقاء سلطة اتخاذ القرار

  :تأخذ اللامركزية الإدارية صورتين هما: صور اللامركزية الإدارية -)2
) مؤسسات عامة( معنوية صتقوم على وجود أشخا): التقنية(لامركزية المصلحية أوالمرفقية ال - أ    

متخصصة في موضوع نشاط معين مثل المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للحديد 
  . الخ...والصلب ومؤسسة نفطال والجامعة والمستشفيات ومديريات التربية

يقسم إقليم الدولة إلى وحدات جغرافية،  ثتقوم على أساس جغرافي،حي: اللامركزية الإقليمية -ب
مجموعة سكانية معينة ترتبط فيما بينها بروابط التضامن وتنتخب  مبالشخصية المعنوية، وتض عتتمت

 . من يقوم بتسيير شئونها المحلية في شكل مجلس منتخب

  . مزايا اللامركزية) 3
العامة موضوع اللامركزية بشكل مفرط وخاصة أنصارها مبشرين  تناول المختصون في علم الإدارة  

أحد الركائز الأساسية للديمقراطية والآلية المثلى لاتخاذ القرار الواقعي  ابفضائلها وأهميتها،باعتباره
الجيد والسديد والسديد على المستوى المحلي والقومي، إضافة إلى العديد من المبررات الأخرى التي 

  : للأخذ بها وهيتحتم وتدفع 
حق  لسياسة اللامركزية تشكل ميدانا حقيقيا لترقية ممارسة الحريات العامة، مث:المزايا السياسية -أ  

في تكوين  ةالإنشاء والانتماء إلى الأحزاب والجمعيات السياسية وحرية الرأي والتملك، والمشارك
 قات الإدارية وخاصة المنتخبة، وحالهيئ لسن القوانين والتشريعات وتشكي يوف ،60"واتخاذ القرار

الرقابة والمحاسبة واختيار القيادات التي تتولى تسيير وإدارة الشأن العام،وإقامة التجمعات والتظاهرات 
 يوتعط كلها حقوق من شأنها الارتقاء بالعمل السياسي والإداري، يالسلمية المساندة أو المعارضة وه

القدرات والصلاح تحقيقا لمطلب الحكم الراشد الذي يتضمن  لاختيار الكفاءات وأصحابالإمكانيات 
، والتنافس على خدمة 61"المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية والمشاركة والشرعية والاستجابة"

 والمواطن باعتباره الوسيلة الموصلة إلى مركز قيادة الأجهزة الإدارية المحلية والغاية من وجودها، وه
تؤدي اللامركزية  اسخ ويعمق حق المواطنة ويعلي من قيمة وكرامة المواطن، كمما من شأنه أن ير

إلى خلق إطار وجو من الالتقاء والحوار بين مكونات المجتمع السياسية والمدنية والتفاهم على المبادئ 
منهجية  سالمشتركة التي تحقق المصلحة العامة وتشكل أرضية نجاح العملية التنموية، وغر موالقواس

وسياسي والتخلي عن  يعلى ذلك من استقرار اجتماع بالتغيير السلمي عند أفراد المجتمع وما يترت
  .فكرة العنف والاحتراب والانقلابات التي تميز مجتمعات العالم الثالث

                                                           
 .181،نفس المرجع السابق، ص "الإدارة المحلية دراسة مقارنة "براهيم الشيخلي، عبد الرزاق إ.59
 .73ص , م1962،مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، "مبادئ في نظم الإدارة المحلية "طعيمة الجرف، .60
 .266ص 265م ،نص 2008،الدار الجامعية،الإسكندرية،مصر"عولمة الفساد وفساد العولمة"حمدي عبد العظيم،.61
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  : تأتي اللامركزية بالعديد من الفوائد على المستوى الإداري منها: المزايا الإدارية -ب 
  .لإدارة المركزية بموجب التفويضا نتخفيف العبء ع *

  .الخدمات الإدارية بسب التنافس بين المرشحين أو بدافع المصلحة ترقية* 
وتنمية المهارات والقدرات القيادية من كفاءات إدارية متعددة ومتنوعة في جميع أنحاء القطر  تكوين* 

  .62"خلال إتاحة الفرصة لتحمل المسئولية
تحقيقا للإدارة الجوارية المبنية على أساس العلاقات والتعارف بين  تقريب الإدارة من المواطن* 

  .عناصر الإدارة والمجتمع 
وحل المشكلات وتلافي في أداء المهام وتجنب البطء أو التخفيف من حدته والمرونة تحقيق السرعة * 

  .الأخطاء وتداركها

تها التي تتم مباشرة ودون تعقيدات نتيجة سهولة عملية الاتصال وفاعليتبسيط الإجراءات الإدارية * 

  .روتينية

إمكانية التنسيق بين مختلف الخدمات الميدانية مثل الصحة والسكن والتعليم والشئون الاجتماعية على * 

  .مستوى القاعدة

إمكانية صوابية وسداد وواقعية القرارات بسب توافر المعلومات الصحيحة والمتكاملة لدى المسئولين *

  . في القاعدة

وإشراك أفراد وقوى المجتمع في عملية 63"إلى تفويض السلطات لتفرز قيادات إدارية ديمقراطية تمي* 

  . إعداد واتخاذ وتنفيذ القرارات التي لها تأثير على حياتهم

اللامركزية لها بعد ومغزى اجتماعي عميق يتمثل في تحقيق التوازن : المزايا الاجتماعية -جـ

اللامركزية  نلأ ،64"ل تقديم الخدمات الاجتماعية بصورة عادلة ومتكافئةالاجتماعي والجهوي من خلا

تؤدي إلى توزيع الدخل القومي على جميع أنحاء القطر بشكل عادل نسبيا مثل ما هو عليه الحال 

والمخططات البلدية للتنمية والبرامج الخاصة وبرنامج  ةبالنسبة للبرامج التنموية القطاعية غير الممركز

م التي من بين أهدافها إعادة 2005/2009م وبرنامج دعم النمو 2001/2004نعاش الاقتصادي دعم الإ

  .السكان النازحون من هول الإرهاب إلى أماكن سكناهم
                                                           

 .30ص , سابق ع، مرج"قانون الإدارة المحلية الجزائرية"محمد الصغير بعلي، . 62
 .35،مرجع سابق ،ص " القيادة الإدارية والتنمية البشرية "محمد حسنين العجمي، .63
 .78ص , ،مرجع سابق"مبادئ في نظم الإدارة المحلية " طعيمة الجرف، .64
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الاقتصادية من بين أهم دواعي العمل بنظام الإدارة المحلية أو  تتعتبر المبررا :المزايا الاقتصادية -د

أن تحقيق الأهداف الاقتصادية وتنفيذ البرامج والخطط يتطلب  كية، ذلبسياسة اللامركز فتبني ما يعر

 ،عمل والكفاءة والفعالية الإداريةال مدأ تقسيببم وعملا ،65"جهودا وطنية ومحلية إدارية وفنية وشعبية

والقيام بمهمة التخطيط والتنفيذ والإشراف والمراقبة والتقييم ،كما أن المشاريع الاقتصادية متعددة 

 نوعة منها الوطني والجهوي والمحلي لا يمكن للإدارة المركزية أن تتكفل بها وتحيط بأمرها،ومت

وتحت تأثير هذه المبررات تبنت الجزائر العديد من الإصلاحات ابتداء من مطلع الثمانينيات مثل إعادة 

يادة عدد الولايات لى زم الذي أدى إ1984الهيكلة العضوية والمالية  وإعادة تنظيم التراب الوطني سنة 

لتليها سياسة إعادة  م،1988ثم إصدار وتطبيق مشاريع قوانين استقلالية المؤسسات سنة  ،والبلديات

م والشراكة مع الاتحاد الأوربي ،بدافع من زيادة القدرة على 1995الهيكلة الصناعية والخوصصة سنة 

ة وفعالية الإنجاز وسرعة اتخاذ القرار التحكم في التسيير ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية وكفاء

في الاقتصاد العالمي، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن موطن  جوالتخلص من البيروقراطية والاندما

المشاريع لابد وان يقع في إقليم معين يستدعي تدخل الإدارة المحلية سواء في شكل استشارة أو العمل 

بالدفاع عن حقوق مواطنيها خلال عملية نزع الملكية أو منح  على إقناع المواطنين بأهمية المشروع أو

رخصة البناء أو إبراز طبيعة ونوع ملكية العقار ،بالإضافة لنشاطات التهيئة وإقامة المناطق الصناعية 

والحرفية مما يجنب الجهات المخولة لها عملية إنجاز المشاريع العديد من المشكلات ويذلل في طريقها 

  . معوقاتالكثير من ال

إلا  ،ة تتحقق في ظل الأسلوب اللامركزيإن جميع المزايا السابق :مساوي وسلبيات اللامركزية) 4

أن هناك عددا من نقاط الضعف التي يعاني منها وتبرز من خلال ممارسته وتطبيقه في المجالات 

  :التالية 

التي من شأنها أن تؤدي ومركزية الإدارية خاصة المطلقة هناك تخوف من اللا: سلبيات سياسية -أ

خاصة إذا كانت هناك تعدديات اثنيه ومذهبية وعرقية، وإضعاف السلطة  ،66"إلى تهديد للوحدة الوطنية
                                                           

 .132،مرجع سابق، ص "اري الجزائري مبادئ القانون الإد"قصير مزياني فريدة، .65
 .70، مرجع سابق، ص "الحكم المحلي وتنمية المجتمع في الدول النامية"محي الدين صابر، .66
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واقعي وحقيقي يتهدد الكثير من البلدان النامية  ررات والنزعات الجهوية وهو أمنعالمركزية و تغذية ال

ي سياسة اللامركزية في إطار التعددية إلى خاصة في ظل سيادة سياسة الاختلال الجهوي، وقد تؤد

طغيان الحزبية وبالتالي تصبح أساس ومعيار منح التسهيلات الإدارية والسياسية والمالية والتغلب على 

الصعوبات البشرية والمادية للأطراف الموالية في حين حرمان الأطراف المنافسة ووضع العراقيل في 

،وبالتالي تصبح العملية التنموية رهينة الحسابات ار عجزهوجهها قصد إرهاقها وإفشالها وإظها

السياسية الضيقة وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطن الذي يمثل الغاية من كل 

  . جهد وطني ومحلي

إذا نظرنا إلى الجماعات المحلية باعتبارها أساس الإدارة المحلية :جتماعيةسلبيات إدارية وا -ب

داة المعبرة عن سياسة اللامركزية وقاعدة السيادة الشعبية التي تقوم على أساس انتخابي مباشر من والأ

طرف المواطنين، فإن الجهوية والعروشية والعلاقات العائلية والشخصية والحزبية والثقة والولاء 

ة الجهاز توى أداء و كفاءتطغى على جانب الخبرة والكفاءة،وما يترتب على ذلك من تدني في مس

المتابعات القضائية التي طالت العديد من المسئولين المحليين بتهمة  من ذلك على أدلوليس  ،الإداري

سوء التسيير أو تحويل أو تبذير الأموال العمومية أو التلاعب والاعتداء على العقار وتبرز السلبيات 

  :  الإدارية والاجتماعية فيما يلي 

إن جوهر اللامركزية هو منح الأجهزة المحلية حرية اتخاذ :لية والرقابةصعوبة الجمع بين الاستقلا* 

خضوعها للرقابة  ع، ممع وحدة التنظيم ضالمتعلقة بنشاطها في الحدود التي لا تتعار تالقرارا

  .المركزية

في  بيتسب اوخاصة الشخصية منها بين الجهات المركزية والسلطات المحلية، مم: صعوبة الاتصال* 

  . من المشكلات منها ضعف وحدة السلطةالعديد 

القانونية والشئون  نبسبب تكرار الخدمات الاستشارية والمساعدة، كالشئو: زيادة الأعباء المالية* 

  .67"الإدارية على المستوى المحلي 

                                                           
 .197، مرحع سابق، ص "الإدارة المحلية دراسة مقارنة "عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي، . 67
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المحليات من الخدمات  نخاصة الفنيين والمختصين على المستوى المحلي، وحرما :نقص التأطير* 

  .نيةالمركزية الف

مع تنفيذ السياسة  ضوالتناق إمكانية الخروج والانحراف عن الخطة العامة،:ضعف التكامل والانسجام* 

  .العامة ومعارضتها

المستوى الوطني بين مختلف الهيئات تؤدي اللامركزية إلى إضعاف التنسيق على  :ضعف التنسيق* 

  .والمؤسسات

  . مشروعات البراقة بغرض الدعاية الانتخابية للمحلياتالميل إلى تنفيذ ال:الاعتبارات السياسية غلبة*
من خلال ما سبق نخلص إلى أن انماط التنظيم الإداري المركزية منها واللامركزية ما هي إلا   

أساليب ووسائل تنظيمية تحدد كيفيات إنشاء السلطات وتوزيع الصلاحيات والمهام وترسم العلاقات بين 
وأركانه  ولكل أسلوب ايجابياته وسلبياته، السياسة العامة بكفاءة وفعالية، لتنفيذ مختلف أجهزة الدولة،

  . ومبررات العمل بمقتضاه عده الناظمة له،اوهيئاته وقو
غير أن المركزية الإدارية التي كانت ضرورة في مرحلة نشوء الدولة الحديثة لم تعد مقبولة اليوم،    

 ،هاتضخم واجبات ومهام الدولة وسعة أعمالها ومجالات تدخللاسيما بعد انتشار الأنظمة الديمقراطية و
ويضاف إلى ذلك التطور الذي عرفه المجتمع الإنساني والفكر الإداري والسياسي والتنظيمي وظهور 
المجتمع المدني ومناداته بتخفيف العمل الإداري البيروقراطي الذي يرهق أصحاب المصالح والحاجات 

،والمطالبة بتوسيع مجال المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة الحكم،والتوجه  التي قامت الدولة لخدمتهم
نحو التكتل العالمي تحت تأثيرات العولمة الاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية التي تتسم بالاعتماد 

 والأفكار، ثوانتشار الحوادالمتبادل والنمطية والتماثل والتداخل والتأثير والتأثر البيني وسرعة التغير 
والسير في طريق اللامركزية الإدارية التي أصبحت  ،يةكل ذلك دفع إلى التخلي عن المركزية الإدار

لتكريس الإرادة والأسلوب الأمثل  عنوان الدولة الحديثة والحكم الجيد والتنظيم الإداري الكفء،
بما يسمح بخلق  ،الثقة بينهالمجتمع وتكثيف عوامل وتحقيق التلاحم بين السلطة وا ،والسيادة الشعبية

الرفاهية  إطار وجو من التعاون بين مختلف مكونات المجتمع والنهوض بعمليات التنمية وتحقيق
  . والخروج من دائرة وشرك التخلف بيسر وفي اقل مدة ممكنة

 ولة من الدول سواء كانتويرى الباحث أن كلا الأسلوبين يتميزان بالحيادية يمكن تطبقهما في أية د
فتخضع بعض المرافق والمصالح لنظام اللامركزية  وبإمكان الدولة الجمع بينهما، مركبة، وبسيطة أ

  ).الوزارات(وتترك أخرى لسلطاتها المركزية ) البلدية والولاية(
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  .الإدارة المحلية في الجزائر: المبحث الثالث   
 رمظه ابرزت الإقليمية أهم صورة وتعتبر الجماعا:كانة الإدارة المحلية في الجزائرأهمية وم: أولا

ضرورة لكيان الدولة واستقرارها  ا،باعتبارهةالرئيسي آلياتها دلتطبيق سياسة اللامركزية وأح
ووسيلة تدخلها المباشر وغير  وحضورها الدائم والقريب من المواطن، اواستمرارها وامتدادها وفاعليته

اجل التحكم في شئون المجتمع  نملائم موفي الوقت المناسب وبالأسلوب ال عالمباشر السري
ووضع الخطط الواقعية،نتيجة امتلاكها للمعطيات والبيانات الحقيقية  توتسييرها،وتلبية الاحتياجا

  .والدقيقة بسبب تعاملها اليومي مع المواطن ومعايشة مشكلاته الحقيقية
، حيث نصت مختلف وقانوني والجماعات الإقليمية في النظام الجزائري تقوم على أساس دستوري     

فقد ورد في  ،)الجماعات المحلية(والدساتير والقوانين الجزائرية على نظام الإدارة المحلية المواثيق 
ن الخيار الاشتراكي والتسيير المنسجم للتسيير الذاتي وضرورة إعطاء إ"م 1964ميثاق الجزائر لسنة 

ية جذرية وأن تجعل من مجلس الحوز قاعدة الجماعات المحلية سلطات فعلية تتطلب مراجعة إدار
  .68"التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد

إن الدولة الجزائرية دولة موحدة "م إذ جاء فيه 1976وتعمق هذا التوجه في الميثاق الوطني لسنة       
وترتكز سياسة  أن تتحصن ضد مخاطر المركزية واستفحال مظاهر البيروقراطية اغير أن هذا لا يمنعه

اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة 
  ل مشاكلها ـديات والولايات حـالبل ىفعل الدولة،

إن سياسة اللامركزية تعتمد  همية الوطنية،الأالخاصة بها وعلى السلطة المركزية البت في القضايا ذات 
ريتها المبدعة التي لا يمكن أن تتبلور إلا في العمل وممارسة قلجماهير الشعبية وعبقبل كل شيء على ا

  .69"ي تنطوي على مضمون ديمقراطي خالص يجب توسيعه ودعمه على الدوام هالمسؤولية ف
السلطات الجزائرية بالنص على اللامركزية في المواثيق فحسب بل ضمنت ذلك دساتيرها  ولم تكتف     

تتكون الجمهورية الجزائرية من مجموعات "م انه 1963من دستور  09يث نصت المادة المتعاقبة ح
ويعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية  والاقتصادية  اإدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصاته

بلدية ،إن المجموعات الإقليمية هي الولاية وال"م1976من دستور  36وجاء أيضا في المادة "والاجتماعية 
كما ورد أيضا "البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية في القاعدة 

،والبلدية هي الجماعة إن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية"م1996من دستور  15في المادة  
اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير يمثل المجلس المنتخب قاعدة  16وفي المادة "القاعدية 

                                                           
 .95م ،ص 1999، الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "يم مسارها في الجزائرسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظ"محمد بلقاسم حسن بهلول، .68
  .98،نفس المرجع السابق، ص " سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر"محمد بلقاسم حسن بهلول، . 69



77 
 

و سنة  م1967كما جاءت قوانين البلدية والولاية القديمة منها والجديدة الصادرة في  ،"الشؤون العمومية 
  : م مؤكدة على جملة من الغايات تسعى إلى تكريسها منها1990م أو الصادرة في 1969
رس بنفسه مهام القيادة والمساهمة في إدارة شئونه تركيز المسئولية في أيدي طبقات الشعب ليما  ) أ

للديمقراطية التي تجعل الأمر كله  نابع من إرادة الشعب وتحقق رقابته الدائمة على حسن  االمحلية، تطبيق
التنفيذ من قبل الهيئات المحلية عبر إقرار تكوين وتشكيل المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة عن طريق 

 ) .خمس سنوات(ي والمباشر والمتجدد خلال مدة زمنية محددةالانتخاب الكل

تكليف جميع هيئات الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها من ولاية وبلدية بمسئولية تقديم الخدمات   ) ب
وجميع الشئون التي تهم المواطن في هذه الهيئات في المجالات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والثقافية 

م العام والقوانين والأنظمة التي تقررها الدولة بغية النهوض بالمجتمع في شئونه العامة في إطار النظا
 . والمحلية

نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشئون إلى السلطات المحلية مع اقتصار مهمة السلطات ) جـ
رقابة والتكوين المركزية على التخطيط الوطني والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وال

والتكفل بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تفوق إمكانيات  والتأهيل والتدريب والتنسيق وتتبع التنفيذ والدعم،
 .   وقدرات الجماعات المحلية أو تكون ذات طبيعة وأهمية تتصل بالمصلحة والمنفعة الوطنية العامة

ي تساعدها على حسن تأدية مهامها ووضع تزويد السلطات المحلية بالوحدات الإدارية والفنية الت  ) د
كل الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية والتشريعية والفنية والأدبية التي تحتاجها تحت تصرفها 

 ). المصالح والمديريات(

تأمين المساهمة الحقيقية والمجدية التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من خلال ) هـ   
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  ةبذوي الخبرة والكفاءة العلمية والفنية والفكري ةلها بالاستعان السماح

 .  والثقافية وفسح المجال أمامها بحرية المبادرة بكل عمل ونشاط يمكن أن يعود بالنفع العام على المجتمع

الحكم المحلي والمشاركة م مؤكدة على توسيع قاعدة 1990جاءت قوانين الإدارة المحلية لسنة   ) و
الشعبية والديمقراطية السياسية الوطنية والمحلية من خلال اعتماد قانون الانتخابات المبني على مبدأ القائمة 

  . الانتخابية النسبية الذي يحد من احتكار تشكيلة سياسية معينة للمجلس والتفرد بالحكم
على أن الجزائر دولة موحدة لا تتمتع أي وحدة محلية الوحدة الوطنية والسياسية من خلال التأكيد ) ل    

هما البلدية  نإقليمية فيها بالصلاحيات التشريعية، ويتكون تنظيمها الإداري المحلي من وحدتين رئيسيتي
  .والولاية
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  البلدية:ثانيا  
المعنوية الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية " تعرف البلدية بأنها: تعريف البلدية -1

وبالتالي تقوم البلدية على أسس 71"ولها إقليم واسم ومركز ،70"المالي وتحدث بموجب قانون لوالاستقلا
  .قانونية وتقنية، وتعتبر اللبنة الأساسية في التنظيم السياسي والإداري للدولة الجزائرية

 خلال هيئتان إلا منلا يمكن للبلدية أن تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله :هيئات البلدية ) : 2
 سهيئتا البلدية هما،المجل"من القانون البلدي كما يلي  13عليهما المادة  تمنتخبتان وطاقم إداري، نص

  ".الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي
مكانة مرموقة في المصادر التشريعية حيث  اهيئة تداولية منتخبة، له:المجلس الشعبي البلدي) أ  

الإطار الذي يعبر من خلاله الشعب عن إرادته "الدستور على أن المجلس الشعبي هو نصت أحكام 
ويمثل قاعدة  73"إطار التعبير عن الديمقراطية محليا"ويشكل  72"ويراقب عمل السلطات العمومية

،وقد حدد القانون البلدي الصادر  74"اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية 
م المهام الموكلة إليه، والتي تشمل جوانب متعددة تمس المجال الاجتماعي والمجال 1990 سنة

بين قانون  االاقتصادي والسياسي والثقافي والتربوي والبيئي والعمراني والتنظيمي والأمني، كم
سبية، الانتخابات طريقة تشكيل المجلس والمتمثلة أساسا في الانتخاب بصفة مطلقة مع اعتماد آلية الن

توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتمكين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية من التواجد  فبهد
  : 75بين أعضائه وهي بالمجلس كما حددت القوانين الشروط الواجب توفرها في من يرغب أن يكون من

  .موانع الأهليةسنة والتمتع بالحقوق الوطنية وعدم وجود  25التمتع بالجنسية الجزائرية وبلوغ * 
القضاة والولاة ومن في "عدم شغل بعض الوظائف المؤثرة على مصداقية العملية الانتخابية مثل * 

  .حكمهم
ويمارس المجلس مهامه من خلال الدورات التي يعقدها على مدار السنة سواء كانت عادية أو       

يعالج المجلس " البلدية والبرامج التنموية،استثنائية تتخللها مداولات تمس جميع الشؤون المتعلقة بتسيير 
يشكل  اكم ،76"الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية الشعبي البلدي، من خلال مداولاته،

التهيئة العمرانية  ةالاقتصاد والمالية، ولجن ةالمجلس لجانا متخصصة دائمة أو مؤقتة، منها لجن
                                                           

 . يتعلق بالبلدية 1990أفريل سنة 7الموافق  1410في رمضان عام  12المؤرخ   -08-90قانون رقم .70
 .من نفس المرجع السابق 02المادة .71
 .م1996م ،ودستور 1989من دستور  14المادة .72
 .المتعلق بالبلدية 08-90من القانون  84المادة .73
 .م1996م ،ودستور 1989من دستور   16المادة .74
ق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي المتضمن القانون العضوي المتعل 1997مارس  06المؤرخ في  07- 97الأمر رقم .75
 .م2004فبراير 07المؤرخ في  01-04رقم 
 .المتعلق بالبلدية 08- 90من القانون 85المادة .76
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يمكنه تشكيل لجان فرعية أخرى حسب حاجة  اكمثقافية، الاجتماعية وال ن، ولجنة الشؤوروالتعمي
  . البلدية

بازدواجية الاختصاص،  عيشكل الهيئة التنفيذية للبلدية، ويتمت :رئيس المجلس الشعبي البلدي )ب    
  .تشمل تمثيل البلدية من جانب والدولة من جانب آخر يالت

 :بصلاحيات متعددة منها علبلدي، ويتمتيشكل الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي ا :تمثيل البلدية •

  . يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية والتظاهرات الرسمية والجهات القضائية -
  .تمن حيث إدارة الجلسات والتحضير للدورات والدعوة للانعقاد وتسيير الجلسا :رئاسة المجلس -
وصرف النفقات وإبرام  تكتحصيل الإيرادا :إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها -

 ةوالسهر على وضعي ف، والتوظيالصفقات ومراقبتها وإعداد واقتراح الميزانية والحساب الإداري
  .المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية

القانون البلدي وغيره من  هيتمتع رئيس البلدية بصلاحيات واسعة منحها إيا :تمثيل الدولة •
عية الأخرى تمكنه من أداء مهامه المتعددة والمتنوعة وخاصة المتعلقة بتمثيل الدولة النصوص التشري

 :والتي تمس المجالات التالية

 .ابط الحالة المدنيةضيتمتع بصفة  :الحالة المدنية -

 .تحت سلطة النيابة العامة :الشرطة القضائية -

الحفاظ على الأمن العام والصحة والسكينة النظام العام الذي يشمل  ىالمحافظة عل :الشرطة الإدارية -
  .وتنفيذ القوانين والتنظيمات

 سالصلاحيات التي يمارسها المجل 111الى 84حدد قانون البلدية في مواده من :صلاحيات البلدية -)3
  : الشعبي البلدي عبر آلية المداولات والتي تمس المجالات التالية

نون على البلدية إعداد مخططها التنموي القصير والمتوسط أوجب القا:التهيئة والتنمية المحلية .أ
والذي ينبغي أن يكون منسجما مع مخطط الولاية  المدى،وتصادق عليه وتسهر على تنفيذه، لوالطوي

أو إجراء من شأنه تطوير الأنشطة        ومخططات التهيئة العمرانية ،وتبادر وتشجع كل عمل 
مقدرتها،والنشاطات الاجتماعية التي من شأنها التكفل بالفئات الهشة الاقتصادية في حدود إمكانياتها و

 .والمحرومة ومساعدتها في مجال الصحة والشغل والسكن

يتعين على البلدية أن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص  :التعمير والهياكل الأساسية والتجهيز.ب
استعمالها ومراقبة عمليات البناء والمحافظة  الأراضي وقواعد معليها في القوانين والتنظيمات، واحترا

على البيئة والتراث العمراني من حيث الطبيعة والآثار والطابع الجمالي والمعماري وحماية الأراضي 
 . الزراعية والمساحات الخضراء

تتخصص البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وما قبل  :التعليم الأساسي وما قبل المدرسي.ج
 . سي وتشجع النقل المدرسي وتتخذ كل إجراء من شأنه تشجيع التعليم ما قبل المدرسي وترقيتهالمدر
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تتكفل البلدية بإنجاز وصيانة المراكز الصحية وقاعات العلاج  :الأجهزة الاجتماعية والجماعية.د
رس القرآنية والثقافة والرياضة والترفيه والسياحة والمساجد والمدا ةوجميع الهياكل المكلفة بالشبيب

فك العزلة مثل المسالك والطرق البلدية وغيرها من  عودعم الجمعيات ذات الاهتمام والعلاقة، ومشاري
 . الهياكل الاجتماعية والاقتصادية المحلية

يقع على عاتق البلدية توفير شروط الترقية العقارية والمساهمة في إنشاء مؤسسات : السكن.هـ
 . جيع إنشاء التعاونيات العقاريةوشركات البناء العقارية وتش

تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية خاصة  :حفظ الصحة والنظافة والمحيط.و
المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والقمامة ونظافة الأغذية في الأماكن العمومية ومكافحة 

 . التلوث وحماية البيئة

يمنح القانون للبلدية حق اتخاذ كل مبادرة من شأنها تنشيط الحياة  :الاستثمارات الاقتصادية.ل
ولها أن تخصص  الاقتصادية المحلية عبر تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وتوسيع قدراتهم السياحية،

مبلغا استثماريا تودعه لدى صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية حسب ما تقرره القوانين 
خاصة ،كما لها أن تنشئ مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي من اجل تسيير والتشريعات ال

  .مصالحها والمساهمة في تحقيق التنمية
  :  الـولايـة :ثـالـثا 

 ةتعتبر الوحدة الإدارية الأولى في إقامة النظام الإداري اللامركزي، كجماع: تعريف الولاية)1
لم يستغني عنها أي      الدولة وبسط نفوذها وأداء مهامها لكيان الأهميتها وضرورته اإقليمية، ونظر

انه  عبر تاريخها الطويل، إلا معرفت هذا لتنظي رمركزي، والجزائلا نظام قديما وحديثا مركزي أو 
إلى إعادة تنظيم التراب الوطني بدافع من تجسيد سياسة اللامركزية  تبعد حصولها على سيادتها، بادر

ماي 23المؤرخ في  69/38بينها صدور الأمر  نتلف الدساتير والمواثيق، مالمنصوص عليها في مخ
 ،يتولى إدارة الولاية"منه على أن  03م الذي يعتبر مصدر التنظيم الولائي ،حيث نصت المادة1969

كما "ويديرها وال   مجلس شعبي منتخب بطريق الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة،
وعرفها القانون رقم "الولاية هيئة إقليمية بجانب البلدية "على اعتبار 1976من دستور  36ادة نصت الم

الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية "ي مادته الأولى والثانية ف 90/09
  ".والاستقلال المالي ،وتشكل مقاطعة إدارية للدولة وتنشأ بقانون ،ولها إقليم واسم ومقر 

من قانون الولاية لسنة  08يتولى تسيير مصالح الولاية هيئتان حددتهما المادة  :هيئات الولاية) 2
  : م وهما1990

تداولية  إقليميةيعتبر المجلس الشعبي الولائي هيئة إدارية لامركزية :المجلس الشعبي الولائي -أ
 اة ومراقبة، وتحديدبعة ومتاومصادق ايلعب دورا مهما وأساسيا في التنمية المحلية،تخطيط منتخبة،
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عضوا كحد  35اء يتراوح عددهم من ض، يتكون من أع77للأولويات وتعبيرا عن طموحات المواطنين
عضوا للولايات التي يفوق عدد  55نسمة و 250.000عن  اأدنى بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانه

ينتخبون رئيسا من بينهم ينتخبون لمدة خمس سنوات وهم بدورهم "نسمة 1.250.000سكانها 
في أداء مهامه بطاقم إداري يكون ديوانا،يختارهم من بين موظفي الولاية وفقا لشروط  نللمجلس،يستعي

 ولجنة التهيئة العمرانية والتجهيز، معينة،ولجان استشارية دائمة ومؤقتة منها لجنة الاقتصاد والمالية،
انها تقديم العديد من المقترحات الواقعية والمواضيع ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية،والتي من ش

الحيوية التي تمس مباشرة مصالح واحتياجات المواطن،كما يقوم المجلس بمهام متعددة ومتنوعة سياسية 
  . واجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وعمرانية

السياسية والإدارية  ةوالسلط لائي،يشكل الهيئة الثانية للولاية والتنفيذية للمجلس الشعبي الو :الوالي -ب
من القانون  105الى 83نصت المواد  دعلى المستوى المحلي يتم تعيينه بمرسوم رئاسي، وق ةللحكوم

  : على المهام والصلاحيات المنوطة به وهي 90/09
  :الولائي صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي *

قريرا حول ذلك تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي ،وتقديم تالتي  تيتولى تنفيذ القرارا -
  . وإطلاع المجلس عن النشاط السنوي للدولة في الولاية ،عند كل دورة عادية

يطلع رئيس المجلس بصفة دورية خلال الفترات الفاصلة بين الدورات عن سير تنفيذ المداولات  -
  . والاقتراحات

مال الحياة المدنية والإدارية حسب القانون وأمام القضاء في جميع يمثل الولاية في جميع أع -
  . الدعوات ماعدا تلك التي تكون بين الدولة والجماعات المحلية

  .يعد ميزانية الولاية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس عليها باعتباره آمرا بالصرف -
ر مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية يسهر على إشهار مداولات المجلس وعلى إقامة وحسن سي -  

  . ومراقبتها
  .يقدم حصيلة النشاط السنوي للولاية أمام المجلس الشعبي الولائي ومناقشته - 
  :للدولةصلاحيات الوالي باعتباره ممثلا *.
ينشط وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء  -  
المالية للنفقات  ةالضرائب وتحصيلها، الرقاب ءلتربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين، وعاالعمل ا(

المصالح التي يتجاوز  ،الوظيف العمومي مفتشية ،إدارة الجمارك، مفتشية العمل ،هاالعمومية وتصفيت
   ).نشاطها بالنظر إلى طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الولاية
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عن المحافظة  لق المواطنين وحرياتهم وتنفيذ القوانين والتنظيمات، ومسئويسهر على حماية حقو -
ذلك وتطبيق القرارات المتخذة وضع تحت  ذعلى النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة، ولتنفي

  .يمكنه تسخير الأشخاص والممتلكات في إطار التشريع المعمول به اتصرفه مصالح الأمن، كم
م صلاحيات 1990من قانون الولاية لسنة  82الى  55تضمنت المواد من : ةصلاحيات الولاي)  3

  : الولاية في المجالات التالية
 : التالية تقوم الولاية في هذا المجال بالمهام:الصلاحيات الاقتصادية والفلاحية .أ

  .المصادقة على مخطط الولاية المتضمن التنمية الاقتصادية* 
 . ي من  شأنها تنمية الولاية من خلال تشجيع الاستثمارات الاقتصاديةاتخاذ كافة الإجراءات الت* 

 .حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية وترقيتها ووقايتها من الكوارث والآفات الطبيعية * 

والغابات  ةوالجفاف وتنقية المجاري والقيام بأعمال التشجير وحماية البيئ تمواجهة أخطار الفيضانا* 
 .والمياه الصالحة للشرب وتطوير الصغير والمتوسطوالصحة الحيوانية 

تتولى الولاية القيام بالأعمال المرتبطة بإشعال تهيئة الطرق الولائية  :الهياكل الأساسية والاقتصادية.ب
وصيانتها وتصنيفها وترقية هياكل استقبال الأنشطة وتنمية الريف خاصة في مجالي الإنارة وفك 

  .العزلة
 ،تتجاوز قدرات البلديات تتكفل الولاية بإنجاز الهياكل الصحية التي :ي والثقافيالنشاط الاجتماع.ج

وتشجع وتساهم في برامج ترقية التشغيل والقيام بأعمال الوقاية الصحية ومساعدة الفئات المعوزة 
 .  وإنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية وتنمية التراث الثقافي والسياحي ،والمهمشة

م الولاية وتشجع إنشاء مؤسسات وشركات البناء العقاري والتعاونيات وترقية برامج تساه:السكن.د
  .وإصلاح وإعادة البناء والتعاون مع البلديات الإيجاريالسكن 
  :خصائص ومميزات الجماعات الإقليمية الجزائرية:رابعا 

جغرافية للدولة الواحدة ال تتكون الدولة من مجموعة من الأقاليم اصغر من الرقعة: جماعة إقليمية  -1
  .وتعبر عن طبيعة النظام السياسي المعتمد ،78"،والتي تنشأ عن طريق عملية التجزئة

إن خاصية الإقليمية تعبر بشكل واضح وصريح عن اعتماد الدولة الجزائرية لنظام اللامركزية   
ميز المصالح المحلية عن الإقليمية الذي يقوم على مبدأ تقسيم إداري للدولة يحدد وحداتها المحلية وت

حيث تباشر البلدية والولاية صلاحياتها في نطاق حيز , المصالح الوطنية والاختصاص الإقليمي
أعمالها معرضة للإلغاء والطعن بسبب تجاوز الاختصاص راتها وجغرافي معين و إلا كانت قرا

للولاية إقليم "و" ية إقليم واسم ومركزأن للبلد" وقد نص قانون البلدية والولاية في المادة الثانية الإقليمي
نظام  دذلك أن نظام الإدارة المحلية يقوم أساسا على تقسيم إداري لأقاليم الدولة، يحد "واسم ومقر
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نوع هذا التقسيم على هدف الدولة من نظام الإدارة المحلية وعلى  فوأحجام الوحدات المحلية، ويتوق
 اوتواجه عملية التقسيم الإداري العديد من الصعوبات، منه، 79"الظروف البيئية السائدة في أقاليمها

العلاقات التي تربطها  دتحديد مستوياتها، وتحدي ةمشكلة تحديد عدد الوحدات الإدارية المحلية، ومشكل
غالبا ما  يهذه الصعوبات إلى تعدد العوامل المؤثرة على تلك المشكلات، والت عببعضها البعض، وترج

تجانس " بين هذه العوامل نر عند تقسيم الدولة لأغراض الإدارة المحلية، ومموضع اعتبا نتكو
ويستند تحديد  ،80"المجتمعات المحلية وتوافر القوة المالية والعمالة الفنية والمهنية والمشاركة الشعبية

 .ديمقراطي وثانيها إداري  احجم الوحدات المحلية إلى هدفين رئيسيين احدهم
ويتمثل في تقريب الإدارة من المواطنين وتمكين المنتخب المحلي من التفاعل  :الهدف الديمقراطي* 

التمثيل  قوتحقي ،81"والتعرف عليهم، ءبكفاءة وفاعلية مع ناخبيه والقيام بوجباته تجاههم دون كبير عنا
الشعبي الحقيقي نتيجة الاختيار المبني على معرفة المواطنين على اغلب المترشحين، وتوسيع نطاق 

  . المشاركة لأكبر عدد من المواطنين
 يتمثل في تلبية الحاجات المحلية والقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، :الهدف الإداري* 

ذلك الحجم الملائم والكافي الذي يتيح فرص واحتمالات توافر الموارد الطبيعية والاقتصادية  بويتطل
العبء الضريبي على  فوتخفي 82"والتجهيزات الجماعيةالضرورية للتمويل المحلي وإقامة المشاريع 

بتواجد الإطارات الكفؤة التي تزود القوائم  حويسم على مجموعة سكانية اكبر، هالمواطنين بتوزيع
  .الانتخابية بالعناصر المختصة ومن الموظفين المحليين ذوي الخبرة

ف وتتعاون لتحقيق أهداف تالبلدية والولاية مجموعة أشخاص وأموال تتكا :شخصية معنوية -2
مشروعة بموجب اكتسابها للشخصية القانونية التي تمكنها من التمتع بالحقوق والتحمل الالتزامات، 
فالشخصية المعنوية هي السند القانوني لتوزيع الوظيفة الإدارية بالدولة والاعتراف بها يشكل المبدأ 

  .الأساسي للامركزية
أشخاص طبيعية وهم الأفراد وأشخاص معنوية  –موما نوعان في نظر القانون ع صوالأشخا    

،وعلى هذا  83)"الالتزامات (لها القانون بالأهلية القانونية في اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات  ايعترف
الأساس فالإدارة العامة بأنواعها المركزية واللامركزية ليست سوى أجهزة لأشخاص معنوية عامة 

  .والتي تعرف بالأشخاص المعنوية الإقليمية 84"والبلدية ،كالدولة والولاية 
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إن اكتساب الشخصية المعنوية العامة يترتب عليها عدة نتائج تتمتع بها الجهة المعترف لها بها و    
  : هي
تتمثل في الميزانية  85"تتمتع الهيئات اللامركزية الإقليمية بذمة مالية مستقلة:الذمة المالية المستقلة*

ولها حق الاحتفاظ بالفائض  ،يزانية مستقلة عن ميزانية الدولةفلكل من الولاية والبلدية م ،هاالخاصة ب
 .كما أنها تتحمل بنفقاتها ،لةفي إيراداتها ولا يئول إلى ميزانية الدو

ما ووه ،86تتمتع بالأهلية القانونية في الحدود التي يعينها ويقررها قانون إنشائها :القانونية ةالأهلي*
كافة التصرفات التي تدخل  ةها من القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالمسئوليات، وممارسيمكن

 . في ميدان نشاطها وتخصصها المحدد في قانون إنشائها

ثم لها أن تقاضي  ن، وم87"يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية أهلية التقاضي :حق التقاضي -
 .لا يرفع دعوة ضد الدولةا يكون له حقه مقاضاتها مباشرة والغير كم

للبلدية إقليم واسم  أن"لكل منهما  02وهو ما اقره قانون البلدية والولاية في المادة  :موطن مستقل -
 . اوهو المكان الذي تخاطب فيه ويوجد فيه مركزا دارته" للولاية إقليم واسم ومقر إن"و" ومركز 

عن إرادته في تولي شئونه ويمثله أمام لكل شخص معنوي نائب يعبر  :نائب يعبر عن إرادتها -
، فرئيس البلدية هو ممثلها أمام الجهات القضائية وفي كل أعمال الحياة المدنية 88"الجهات المختلفة

 .وكذلك بالنسبة للولاية التي يمثلها الوالي حسب تشريع الإدارة المحلية الجزائري  والإدارية،

الحق فهي تشارك الدولة في السلطة العامة وتتمتع بجميع  وفقا لهذا :الشخصية القانونية العمومية -
البلدية والولاية المحدد لمهام رئيس البلدية فيما يخص تمثيل  عامتيازات السلطة التي يقرها تشري

  .الدولة
المال الذي تملكه الولاية والبلدية مالا عاما يخضع للحماية الاستثنائية  :الملكية العمومية لأموالها -

به في تصنيف الأملاك    كان منقولا أو عقارا إلا إذا كان مالا خاصا حدده التشريع المعمول سواء 
 .المحلية

العام يعتبرون موظفون عموميون يخضعون  موظفو الشخص المعنوي :الطبيعة العامة لموظفيها -
 .للقانون الإداري ولا يعتبرون أجراء يرتبطون به بعقد عمل طبقا للقانون الخاص 

نشاط الشخص المعنوي العام تحكمه القواعد الإدارية مثل قاعدة  :ضوع نشاطها للقواعد الإداريةخ -
دوام سيره بانتظام وقاعدة المساواة بين المنتفعين وقاعدة قابلية نظامه للتغيير بما يلائم حاجات 
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لعام  09- 90و 08-90تقوم به البلدية والولاية يجب أن يتم وفق القانون  المواطنين وجميع ما
  .م1990

يمثل استقلال الهيئات اللامركزية جوهر الاختلاف بين اللامركزية الإدارية وعدم  :هيئة مستقلة -3
التركيز الإداري الذي يبقى مجرد صورة من صور المركزية الإدارية لأنه يقوم على أساس أو فكرة 

 ابينم ،89)"مفوض والمفوض إليهال(التفويض في الاختصاص التي تتضمن الرئاسة السلمية بين الطرفين 
 ةتقوم في الهيئات اللامركزية على أساس نقل وتحويل السلطات والاختصاصات إلى الهيئات والأجهز

ويشكل استقلال الهيئات المحلية جدلا كبيرا في  ،نون والتمتع بالشخصية الاعتباريةاللامركزية بنص القا
  قصود بالاستقلال؟ وما هي معاييره ومظاهره ؟فما الم ،رية والسياسية والفكريةالأوساط الإدا

" من يسير ذاتيا بواسطة قوانينه الخاصة "التعريف اللغوي للاستقلال يعني : مفهوم الاستقلال المحلي* 
ومن هذه الزاوية فان المجموعات المحلية الجزائرية ليست مستقلة وإنما تابعة وحتى نظم الاستقلال 

لأنها مقيدة بقوانين الجمهورية  90"استقلال محدود حسب هذا التعريفإلا ب عالمحلي الواسع لا تتمت
ن الاستقلال البلدي أ"لمفهوم الوضعي للاستقلال فيعني أما ا وليست مستقلة نهائيا عن السلطة المركزية،

وفي الحالة العكسية ترجيح حقوقها وانتزاعها ولو ضد  ،ام بنوع من الاختيار أو المبادرةهو حق القي
ومعايير  ،دم بمدى هذه الحقوق ضيقا واتساعاغير أن هذا التعريف أيضا يصط 91"الدولة سلطات 
  . تحديدها

 : تقاس درجة الاستقلالية بعدة معايير أهمها :معايير الاستقلال *

يدور هذا المعيار حول تلك الشئون التي أصبحت تقليديا من مهام البلدية  :معيار المهام التاريخية -
  . كمهام الحالة المدنية والنظافة والسهر على النظام العام، عليهاومفروضة 

مستقلة في الشئون التي من اختصاصها الحصري أي ما خصتها به :معيار الاختصاص الحصري -
القوانين والتشريعات دون غيرها وما نصت عليه من مهام وصلاحيات بصورة مباشرة ومحددة وفق 

 . الأسلوب الانجليزي

مستقلة عندما تتمتع بسلطة تقدير الملائمة أي عدم وجود رقابة قبلية :رقابة الملائمة معيار انعدام -
 . تقتضي معرفة رأي الوصاية قبل اتخاذ أي قرار الأنه

ينظر إلى مدى ما تتمتع به من سلطة تقرير واسعة دون النظر إلى محتوى :معيار سلطة القرار -
 . الرقابة الممارسة

تعتبر مستقلة في ممارسة المهام التي اعتبرها القانون شئون محلية وفق :معيار المهام المحلية -
 . الأسلوب الفرنسي
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 :مظاهر الاستقلال* 

عن الذمة  ةتتمتع البلدية والولاية بالاستقلالية المالية والإدارية، فالذمة المالية للبلدية والولاية مستقل    
الاستقلالية الإدارية فإنها تتمثل  ا، أمةميزانيتهما المستقلممثلة في المالية لكل منهما عن الأخرى والدولة 
هيئة تنفيذية ( لمداولة اتنفيذي وجهاز الجهاز هما الوالولاية ية في وجود أجهزة وتنظيمات داخل البلد

 ويتم إنشاؤهما بواسطة قانون مما يعطيهما حماية من تدخل السلطات المركزية أو العليا،) وهيئة تداولية
ونصت عليها مختلف المواثيق والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية الجزائرية،  استقلالية تضمنتههذه الا

دون  ،رات المفيدةإن الهيئات البلدية والولائية تتخذ في نطاق اختصاصها القرا"جاء في ميثاق البلدية  دفق
محلها في اتخاذ  أن تعرض الأمر مسبقا على سلطة الدولة،ودون أن تتدخل سلطات الدولة لتحل

وم ويجب ألا تمارس الرقابة المسموح بها قانونا بكيفية غير متطابقة مع مفه ،رات أو تعديلهاالقرا
على انه 1976وتأكيدا على استقلالية الجماعات المحلية نص الميثاق الوطني لسنة ، 92"اللامركزية

للمجالس (لنظر في كل المشاكل وان ينبغي لللامركزية أن تخول الولايات والبلديات كامل الصلاحيات ل"
  . 93"وحدها حق البت في كل الميادين المندرجة في إطار اللامركزية ) الشعبية

ترسخ ذلك في القوانين المنشئة والمنظمة لعمل الجماعات المحلية فقد جاءت قوانين البلدية و    
حزب الواحد أو في ظل التوجه والولاية المتعاقبة سواء في ظل نظام التخطيط والتوجه الاشتراكي وال

يفصل المجلس الشعبي البلدي في "م أنه 1967قانون البلدية لسنة  ، منها ما ورد فيم1989الجديد بعد 
البلدية هي الجماعة الإقليمية "أن 1990 وفي قانون   "قرارات التي يتخذها بعد المداولةقضايا البلدية بال

 هامداولاتوتستطيع تنفذ "ستقلال المالي وتحدث بموجب قانون الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والا
يعالج المجلس الشعبي البلدي من التي والمداولة هي  ،يوما من إيداعها لدى الولاية 15بعد القانون بحكم 
تبادر بكل عمل أو إجراء من "كما يمكنها أن ، "مة عن الصلاحيات المسندة للبلديةالشئون الناجها خلال

وبكل إجراء من شأنه " ر الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقتها ومخططها التنمويشأنه تطوي
ونفس "التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومساعدتها لاسيما في مجالات الصحة والشغل والسكن

 من قانون الولاية على 55الأمر بالنسبة للولاية عن طريق مجلسها الشعبي المنتخب حيث نصت المادة 
  .يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة"أنه 
  :   ويتخذ الاستقلال القانوني عدة مظاهر أهمها     
سلطة الوصاية إلا التعقيب على أعمالها وليس لها حق  كولا تمل ةتعمل السلطات المحلية بداء -- 

  .ى العمل كما لا تحل محلها بداءةتوجيه الأوامر والتعليمات السابقة عل

                                                           
 .194مرجع سابق ص " أسس الإدارة المحلية  وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر"مسعودشيهوب  .92
  .195هوب مسعود نفس المرجع السابق ص يش .93
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رقابة السلطة المركزية تمارس في الحالات التي يوجد فيها نص صريح وبالشروط المحددة ودون  -- 
  .توسع فيها

لا يحق لسلطة الوصاية أن تعدل من محتوى قرارات المجموعات المحلية فلها أن ترفضها كلية أو  -- 
  . الفتها للقانونتصدق عليها كلية أو إلغائها في حالة مخ

الجماعات المحلية مسئولة مسئولية كاملة عن النتائج المترتبة على تنفيذ قراراتها رغم حالة حلول  -- 
  . وتصديق السلطة الوصية الذي يعني مجرد عدم الاعتراض

حق الجماعات المحلية في الاعتراض على تصرفات سلطة الوصاية تجاهها والطعن في ذلك أمام  -- 
  .قضائية المختصةالجهات ال

 ةوالبلدي تمثل هذه الميزة الركن الثاني لقيام الإدارة المحلية، ): جهاز منتخب(هيئة منتخبة  -4
والولاية من أشخاص القانون العام التي يتم تشكيل هيئاتها القيادية عن طريق الانتخاب بصفة كلية 

ناس بشروط يحددها القانون وبنص رئيسية و ديمقراطية مفتوحة لعموم ال ةكوسيل أو نسبية،ومطلقة 
غير أنه في حالات استثنائية يمكن اللجوء إلى التعيين مثلما حدث غداة الاستقلال و خلال  الدستور،

وهذا العنصر محل خلاف  ،م1992م وكذلك بعد حل البلديات المنتخبة في 1989المرحلة الانتقالية سنة 
أن اعتماد مبدأ الانتخاب يعطي لاستقلالية الإدارة المحلية إذ يرى فريق       بين فقهاء القانون الإداري

المعنى القانوني للامركزية  سويكر ،94معناها الحقيقي وبتالي تحررها من التبعية للسلطة المركزية
الإقليمية، ويرى فريق آخر أنه يؤدي إلى إسناد مهمة تسيير الشئون المحلية إلى غير أهلها وهو ما لا 

ب الجانب التمثيلي السياسي على جانب ويغلّ ،95"ني والإداري للامركزية الإقليميةوالمعنى الف قيتف
الكفاءة والفعالية، ويرى فريق ثالث إن عدم اعتماد أسلوب الانتخاب يدل على غياب الطابع الديمقراطي 

 .التمثيلي وبالتالي انعدام البعد السياسي للامركزية الإقليمية

يسوقون العديد من الحجج والمبررات السياسية والإدارية والنفسية  إن أنصار مبدأ الانتخاب     
  :والقانونية نستعرض بعضا منها فيما يلي

والمستلزمات الضرورية الأكيدة  ةمن المميزات الرئيسي بيعتبر الانتخا :الحجج السياسية-أ    
ويشكل الوسيلة المثلي  والقوية المعبرة عن ديمقراطية الإدارة الحديثة والإدارة المحلية خصوصا،
في تدريب  م،كما يساهةلتحقيق المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة مصالح المجتمعات المحلية الخاص

نخبة محلية تحوز  دوإفراز وإعدا المواطنين على كيفية الانتقاء السليم والاختيار الحر للقيادات المحلية،
وتسيير الهيئات المحلية والمصداقية والثقة لدى  حدا أدنى من الخبرة التي تؤهلها لعضوية المجالس

 ت، والجماعا96"مدرسة لتلقين الديمقراطية وتعلم ممارسة الحرية المحلية تعموم المواطنين، فالانتخابا
                                                           

 .108مرجع سابق ص" الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الأردن وفرنسا"علي خطار شطناوي .94
 .14شيهوب مسعود، مرجع سابق ص  .95
 . 124الصاوي، مرجع سابق، ص" علي.96
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للهيئات  يالمدارس بالنسبة لقضية العلم والتعليم، ويعط هالمحلية تمثل بالنسبة لقضية الحرية ما تمثل
  .عية الشعبية التي تمكنها من مواجهة الضغوطات المختلفةالوطنية والمحلية الشر

تولي أمر تسيير الهيئات المحلية من قبل أصحاب المصلحة من : الحجج الإدارية والنفسية-ب    
سكان الإقليم يجعلهم أكثر حرصا على تلبية حاجيات المواطنين وبكفاءة أعلى لأنهم أدرى من غيرهم 

تمس حياتهم مباشرة وتعود بالسلب أو النفع عليهم كما أن الرغبة في  بها وبمتطلبات الإقليم لأنها
 اأم الحفاظ على منصب المسؤولية والاستمرار فيها وكسب ثقة الناخبين يدفعهم للعمل أكثر لإرضائهم،

لهؤلاء  رولا يوف ذلك صفة المحلية، االلجوء إلى مجرد تعيين موظفين في المجالس المحلية فلا يمنحه
وبالتالي عدم القدرة على التعاطي معها  ،بالمشكلات المحلية وتفهمهاالمقدرة على الإحساس  نالموظفي

بإيجابية والعجز عن حلها وبالتالي غياب عنصري الكفاءة والفعالية المميزة للعمل الإداري،وهو ما 
شكيل المجالس تفطن إليه القائمون على عملية التشريع في أغلب البلدان واعتمادهم على الانتخاب في ت

وان يكون المترشحون ممن يقيمون بالمحليات ،حتى يتيح للمواطنين اختيار الأكفأ و الأقدر  المحلية،
  . والأصلح والأقرب إليهم شعورا وسلوكا وفكرا وموطنا

يعتبر الانتخاب من الوجهة القانونية شرطا لازما لقيام اللامركزية الإقليمية  :الحجج القانونية-جـ    
الإدارة لامركزية متى "يمنحها الاستقلالية والتي بدونها تنعدم الإدارة المحلية حسب الرأي القائل  الذي

وتمشيا مع هذا الرأي أخذت أغلبية الدول بمبدأ الانتخاب  ،97"كانت منتخبة ومركزية متى كانت معينة 
الانتخاب لتشكيل  والجزائر تعتمد مبدأ ،ولفرنسا والعديد من الدبريطانيا و بصفة مطلقة منها 

 14حيث جاء في المادة ، ونصت على ذلك مختلف المواثيق والقوانين الجماعات المحلية بصفة مطلقة،
دته ويراقب عمل الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرا"المجلس الشعبي البلدي يشكل  نمن الدستور أ

واطنين لامركزية ومكان مشاركة المقاعدة ال"ل المجلس المنتخب ثيم 16المادة وفي  "السلطات العمومية
ونظرا لأهمية الفعل الانتخابي في تشكيل وتكوين الجماعات المحلية  ،"في تسيير الشؤون العمومية

حول الناخب  رأعطته السلطات العمومية أهمية وعناية فائقة عبر جملة من القواعد القانونية، تدو
يبدو "ابية وفي هذا السياق يقول الأستاذ سعيد بوشعير والمترشح والعملية الانتخابية والمنازعات الانتخ

أن اعتماد الانتخاب بدل التعيين في تشكيل المجالس الشعبية البلدية جاء تنفيذا لأحد اهتمامات القيادة 
السياسية الهادفة الى بناء الدولة من القاعدة عن طريق إشراك المواطنين في تسيير شئونهم المحلية 

اللامركزية من جهة  أساسقاعدة تنظيم متينة هيكليا وسياسيا على  وإقامةهم من جهة وبالتالي كسب ثقت
  .  98"ثانية

المالي،  بالشخصية المعنوية والاستقلالإذا كانت الجماعات المحلية تتمتع : ابةـخاضعة للرق -5
قيام شكل الركن الثالث لتفهذا لا يعني عدم خضوعها لرقابة الأجهزة المركزية وهذه الخصيصة 

                                                           
 .16شيهوب مسعود، مرجع سابق، ص  .97
 .76م، ص1993 2، دار الهدى،الجزائر ط"النظام السياسي الجزائري"سعيد بوشعير، .98
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الأساسية المتميزة المنصوص عليها  موهي احد المهاالجماعات المحلية كمكونات إقليمية للدولة، 
المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق "أن منه على 162دستوريا في المادة 

موال العمومية ادية والأالعمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور،وفي ظروف استخدام الوسائل الم
و مجالسها و الأشخاص  تمتد الوصاية أو الرقابة على الجماعات المحلية إلى هيئاتهاو" وتسييرها

  .جعدة صور ونماذ ذرقابة شاملة ومتعددة المستويات والمراحل، وتأخ يفه تصرفاتهم،وأعمالهم و
لية تبعا للنظام السياسي والإداري تتعدد نماذج الرقابة على الإدارة المح): الوصاية(نماذج الرقابة ) أ   

لذلك نقتصر على عرض النموذج الفرنسي والنموذج الإنجليزي بسبب أن  االمطبق في كل دولة، ونظر
  .بأحدهماأغلبية الدول العربية وغيرها تأخذ 

ا أن الحكم المحلي في هذ كذل تتمتع المجالس المحلية البريطانية بكيان متميز،النموذج الإنجليزي *    
بطبيعة الحال انعكس على تمتع المجالس المحلية باستقلال واسع  االبلد هو نظام الحريات الواسعة، وهذ

ورغم ذلك توجد " لا تقوم إلا بإشراف خفيف على هيئات الحكم المحلي، يالت تجاه السلطة المركزية،
نية والممارسة الفعلية شبكة من الرقابة والإشراف على المجالس المحلية تكونت من التقاليد البريطا

نتج عنه مفاهيم راسخة وثابتة  امم ،99"والتفاهم المتبادل بين المجالس المحلية والسلطات المركزية
) التفتيش (لمعاني ومدلول الرقابة الممارسة على المجالس المحلية من عدة جهات كالرقابة المركزية 

  .بيةوالرقابة التشريعية والمالية والرقابة القضائية والشع

   :100"عرف النموذج الفرنسي مرحلتين أساسيتين   :النموذج الفرنسي *
تميزت هذه المرحلة بالتدخل الواسع للسلطات المركزية وممارسة رقابة شديدة على  :المرحلة الأولى -

الجماعات المحلية تقع على الأشخاص والهيئات والأعمال، وتشمل الإيقاف والعزل والإقالة للأعضاء، 
  .ديق والإلغاء بالنسبة للتصرفات، والحلول والوصاية التقنية بالنسبة للهيئاتوالتص

يتسم هذا التوجه الجديد بتخفيف الرقابة على الجماعات المحلية اقتداء بالنموذج : المرحلة الثانية -
  :البريطاني وتميز بـ 

  . إلغاء الوصاية الإدارية وتعويضها بالرقابة القضائية --   
ء الرقابة المالية ونقلها من السلطة المركزية إلى الغرف الجهوية للمحاسبة وهي رقابة إلغا --   

  . توجيهيه تستهدف رفع كفاءة الجماعات المحلية
تخفيف الرقابة التقنية والتي تجسدت في عدم فرض السلطة المركزية أية إجراءات على السلطة  -- 

  .المحلية إلا إذا كانت صادرة طبقا للقانون
شكل النموذجان مرجعا تأخذ به غالبية الدول حسب ظروف الإدارة المحلية بها ومدى ملائمة وي 

  ؟هو النموذج الذي اخذ به المشرع الجزائري افمكل منهما لذلك، 
                                                           

 .204شيهوب مسعود، مرجع سابق، ص. 99
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إن المشرع الجزائري اخذ بالنموذج الفرنسي التقليدي سواء في مرحلة الحزب الواحد أو مرحلة    
وتشمل الأنواع الثلاثة وهي الرقابة السياسية  انون البلدية والولاية،التعددية والنص على ذلك في ق

  :والقضائية والإدارية
يمارسها المجلس الشعبي البلدي المتكون من عدة تشكيلات سياسية أومن  :الرقابة السياسية -   

بة العليا مثل مجموع الأحزاب المعارضة المتواجدة في الأقاليم المختلفة، كما تقوم بها الهيئات المنتخ
المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي الوطني، بحكم المصادقة على الموازنة وفتح الاعتمادات 
وإبرام الصفقات، والموافقة على المخططات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والمخططات البلدية مثل 

ا منظمات المجتمع المدني تمارسهأو المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخطط شغل الأراضي 
  :عرفت مرحلتينو والمواطنين كأفراد ابمختلف أنواعها وتوجهاتها واختصاصاته

وهي رقابة يمارسها الحزب بطريقة مباشرة وتنتـشر في البلدان التي  :مرحلة الحزب الواحد --    
لفقرة الثانية من م في ا1979عليه الدستور الجزائري لسنة  صاعتمدت نظام الحزب الواحد، وهو ما ن

أداة  يتشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة الاشتراكية والقوة المسيرة للمجتمع، وه(انه  79المادة 
  )الثورة الاشتراكية في مجالات القيادة والتخطيط والتنشيط 

أسلوب تمارس الرقابة السياسية في الدول التي تطبق نظام التعددية الحزبية  :مرحلة التعددية --    
توجيه الحزب لأعضائه ومحاولة تكييف نشاطاته وبرامجه مع مشروع  ر، عبالرقابة غير المباشرة

  .المجتمع
الوثائق  صوفح القضاء من خلال فصله في المنازعات، اوهي التي يباشره :الرقابة القضائية -    

وتهدف إلى تأكيد  ،)جزائرحالة ال(مثل الموازنات والحساب الإداري الذي يقدم سنويا لمجلس المحاسبة
تصرفات المحليات وتقارب المستوى الخدمي  ةمن سلامة ومشروعي دللدولة والتأكالوحدة السياسية 

  . لكافة المحليات داخل الدولة
تنصب على الأشخاص والتصرفات والأموال،  :contrôle administratif: الرقابة الإدارية -     

يكون لها تعيين رئيس المجلس أو بعض  دالس المحلية وتوقيفها، وقالمركزية تملك حل المج تفالسلطا
 اكم اشتراط موافقتها الابتدائية عليها،وأ تنفرد بالحق في إبطال أو إيقاف بعض الأعمال، اكم أعضائه،

التفتيش  قالمداولات، وح فومختل أن الموازنات المالية المحلية تحتاج إلى تصديق السلطات المركزية،
  .الرقابة من خلال مديريات ومفتشيات وزارة الداخلية ووزارة الماليةالمالي و

يتم بموجب ) البلديات والولايات(إنشاء وحل وحدات الإدارة المحلية : الرقابة على الهيئات --    
 وذات القانون أخضع المجالس المحلية لرقابة السلطة المركزية، قانون صادر عن السلطة التشريعية،

خول الوصاية سلطة إيقاف وحل أجهزة وهيئات الإدارة  يالذ ون المنشئ لهذه الهيئات،القان ببموج
م لكن التشريع  1990بل اللامركزية دون المساس بالشخصية المعنوية لها،هذا ما كان معمولا به ق

والذي يقصد به وضع نهاية مبتسرة وقبل الأوان للمجالس المحلية  ،اكتف بالحل فقطالبلديي  الحالي 
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وجاءت في ذلك نصوصا صريحة،ولكنه أحاط ممارسة هذا الحق نظرا  القانونية، ةقبل انتهاء الدور
كتحديد الأسباب والجهة  لخطورته بالعديد من الضمانات التشريعية التي تكفل عدم إساءة استعماله،

ؤون وحصرها في تصريف وتسيير الش) البلدية(المختصة ومدة الحل وتحديد مهام المجلس المعين 
ضمانا لاستمرارية ) الكوارث الطبيعية أو مشاريع لا تقبل التأخير(الجارية واتخاذ القرارات المستعجلة 

قراطية الحل يمثل أخطر مظاهر الرقابة والوصاية الإدارية لمساسه بمبدأ الديم"الخدمة العمومية و
من  34ة سياق نصت المادوفي هذا ال ويتعين على الإدارة تسبيب قرار الحل، ،101"والاختيار الشعبي

  :على الأسباب التالية ،م1990قانون البلدية لسنة 
  .انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف مع الاستخلاف.   
 . الاستقالة الجماعية للأعضاء.   

 .عرقلة السير العادي للمجلس بسبب الاختلاف الخطير بين أعضائه.   

 .ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها.   

حدد القانون الجهة المختصة بعملية الحل والممثلة في مجلس الوزراء عن طريق مرسوم  كما    
على عملية  بإجراء يشكل ضمانة للتمثيل الشعبي، ويترت ووبناءا على تقرير من وزير الداخلية، وه

  : الحل
  . سحب صفة العضوية من المجلس عن جميع الأشخاص المكونين له.   
   .يكلف بتسيير الأعماليعين الوالي مجلسا .   
شهرا عن موعد التجديد  12تجديدية خلال ستة أشهر إلا إذا تبقت مدة تقل عن  تإجراء انتخابا.   

  . العادي
يخضع أعضاء المجالس المحلية المنتخبون لرقابة إدارية تمارسها : الرقابة على الأشخاص --   

  . قالة والإقصاءعدة صور وأشكال وهي التوقيف والإ وتأخذالجهة الوصية 
عندما يتعرض منتخب بلدي "أنه  32ينص القانون البلدي في المادة    suspension:التوقيف .      

ويصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي "إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه 
وقد  ،"هائي من الجهة القضائيةبعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قرار ن

  :تضمنت المادة جملة من الشروط لصحة القرار تتمثل في
  .المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة المنتخب لمهامه الانتخابية..     
  .الوالي هو الجهة الوصية وصاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار التوقيف..     
مه الانتخابية مؤقتا تمتد من تاريخ صدور القرار إلى غاية عدم تكمن العضو من ممارسة مها..     

  .صدور القرار النهائي من الجهة القضائية
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  .أن يكون القرار معللا وان يتم بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي..     
  .المحافظة على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي وهو غاية اتخاذ قرار التوقيف..     
يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في "من قانون البلدية على أن  31تنص المادة : قـالةالإ.      

المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه انه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات 
لقابلية وقد تضمنت المادة سبب الإقالة المتمثل في وجود المنتخب في حالة من حالات عدم ا"التنافي 

المختصة في اتخاذ القرار هو شخص الوالي،  ةللانتخاب أو تعتريه حالة من حالات التنافي، والجه
الإقالة  يوترم ،القرار على إلغاء صفة المنتخب البلدي وتعويضه بعضو آخر من نفس القائمة بوينص

ذلك نفس محددات  ويشترط في إلى الحفاظ على استقلالية وفعالية المجلس وضمان مبدأ المشروعية،
  .غير أن الإقالة يترتب عليها إنهاء مهام العضو واستخلافه بعضو آخر من نفس القائمة  التوقيف،

يقصى نهائيا من المجلس الشعبي "من القانون البلدي انه  33تنص المادة  :Exclusionالإقصاء.      
السابقة ويعلن المجلس  32المادة البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لإدانة جزائية في إطار أحكام 

الوالي قرار إثبات الإقصاء ويتم اتخاذ القرار وفقا لشروط  رالشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء، يصد
  . الإقالة ولنفس الغرض إلا انه قرار تأديبي يتخذ بعد الإدانة

القرارات والتصرفات  يمارس الوالي الرقابة على البلدية في مجال: مالـابة على الأعـالرق --      
  . والحلولوالأعمال التي تباشرها عبر التصديق والإلغاء 

ومداولات المجالس البلدية والولائية يجب تبليغها  تقرارا :  Approbation:التصديق .        
للسلطة الوصية قبل الشروع في تنفيذها بهدف مراقبة مدى مشروعيتها ومطابقتها وملاءمتها، والأصل 

يوما دون إدخال تغييرات، ويمس  30و 15صديق انه ضمني بعد فوات مدة  تتراوح بين في الت
  : التصديق القرارات التالية على سبيل الذكر

  الميزانيات والحسابات  -       
  .إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية -       

وشراء  ،ئية الواردة في القانونتحديد معدلات الرسوم البلدية والولاو نقل وفتح الإعتمادات -        
البشرية، والصفقات العمومية  دتسيير الموار طوبيع العقارات ودفاتر الشروط وعقود الإيجار ومخط

  .والقروض
تعيين النواب والمندوبين البلديين وإنشاء الملحقات البلدية، والتنازل عن بعض عائدات  -        

  .خال...والتبرعاتوأملاك البلدية والهبات 
  .يأخذ صورتين إلغاء مطلق وإلغاء نسبي: الإلغاء.         

تعتبر قرارات ومداولات المجالس المحلية باطلة مطلقا بحكم القانون كما : الإلغاء المطلق..            
  .من قانون الولاية51 ةمن قانون البلدية والماد 44جاء في المادة 

  .تصاصهمداولات المجلس الخارجة عن اخ ٌٌ        
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  .ٌٌٌ  المداولات المخالفة للأحكام الدستورية وللقوانين والتنظيمات
  .ٌٌٌ  المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس

تصبح محل بطلان المداولات التي (من فانون البلدية انه  45ورد في المادة : النسبي الإلغاء..         
 اجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة في القضية المطروحة أو كانوقد يشارك في اتخاذها أعضاء من الم

وفي كلا الحالتين يلغي الوالي المداولة بقرار معلل،كما يجوز للمجلس الطعن لدى , وكلاء عنها
 .من قانون الولاية  54و  53 و 52وما تضمنته المواد " المحكمة المختصة في قرار الوالي

بموجب قانون  أع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتنشبالرغم من تمت :لولـالح.        
إلا أنها معرضة للحل والتعويض في حالات يحددها القانون والتنظيم، بحيث يمكن للسلطة العليا أن 

) الإجبارية(تحل محل السلطة اللامركزية كأن يحل الوالي محل رئيس البلدية مثل النفقات الإلزامية 
ن الميزانية لدى إعدادها، وتقاعس الإدارة المحلية عن القيام بأعمالها رغم اعذارها وضبط تواز

  .وتنبيهها مثل هدم المباني الفوضوية وتنظيم العمران والحفاظ على الأمن والنظام العام
 :يمكننا توضيح وإظهار أهمية الرقابة في النقاط التالية: الرقابة أهداف) ب     

 ىوحت ،102لمنع التجاوزات من أي طرف كان: مبدأ المشروعية وسيادة القانونضمان احترام  *     
  .لا تتجاوز السلطات اللامركزية المصلحة العامة وحقوق المواطنين وحدود الاختصاص

  .اكتشاف الخطأ قبل حدوثه لتجنب أخطاره الجسيمة وما أكثرها: الوقاية*      
 . لتنفيذ و إجراء التعديلات في الوقت المناسباكتشاف الخطأ أثناء وبعد ا: التصحيح*      

في حالة التأهب والاستعداد والحذر لاستقبال  ذتجعل القائمين على التخطيط والتنفي: التحفيز*       
 .الثواب أو العقاب

تغرس لدى المسئولين ضرورة النظر إلى المستقبل وعواقب اتخاذ : التوقع والاستشراف*       
إضفاء  يالتنبؤ بالمشكلات المستقبلية التي تحد من تحقيق المؤسسة لأهدافها، وبالتال ةالقرار، ومحاول

 . الجدية على نشاط ومهام المسئول التنفيذي وواضع الخطة

الرقابة تدفع القائمين على التخطيط والتنفيذ اقتحام الميادين المختلفة واتخاذ :ةالمبادر تشجيع*      
لأن هناك لوحة قيادة ترشدهم في ذلك وهي أجهزة وآليات الرقابة المبادرات المتنوعة دون خوف،

التصويت والمصادقة على الميزانية (المتعددة ممثلة في عملية المصادقة من الجهات الوصية 
 ).والمداولات والصفقات والمخططات المختلفة 

بشرية أو مالية أو مادية  تؤدي الرقابة إلى المحافظة على الموارد النادرة سواء كانت: الاقتصاد*      
 .أو معلوماتية وتقليص أوجه الهدر والضياع

  . تؤدي إلى الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة بفعالية وكفاءة حسب الأولويات: ةتحقيق الرشاد*      
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تستهدف الرقابة تحقيق غاية على درجة عالية من الأهمية ألا وهي : تحقيق الحياد والمطابقة*      
مصالح المواطنين ومنع السلطات المحلية من سوء تسيير وإدارة المهام الموكلة إليها والتخلي  حماية

طابع  ءعن أداء واجباتها على أكمل وجه، والتحلي بالحياد والنزاهة في اتخاذ القرار، وإضفا
  . الموضوعية والدقة على الخطط الموضوعة

قيام إدارة حسنة تتولى تصريف شؤون الوحدة تستهدف الرقابة  :تحقيق الكفاءة والفعالية*     
المحلية على أكمل وجه ممكن،من خلال دفع الهيئات اللامركزية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين 
وتعهداتها المالية مع الغير وتنفيذ عقودها الإدارية والمدنية واحترام أحكامها وشروطها والسعي الى 

   .والجهد والوقتتحقيق أهدفها بأقل التكاليف 
كفاءة وفعالية  نلكي تحقق الرقابة الأهداف المنتظرة منها، م: عناصر الرقابة الكفؤة والفعالة) جـ   

واقتصاد واكتشاف للأخطاء والتقليل من التكلفة والمطابقة والحياد والمشروعية بصورة جيدة وعادلة 
  :ومرنة وموضوعية يجب أن تتضمن جملة من العناصر وهي 

لكي  ،103"الاستناد إلى مجموعة معايير واضحة وخطوات معلومة وعمليات هادفة: الموضوعية *     
النفعية أو أداة ضغط  والجهوية أو السياسية والإيديولوجية تلا تكون أسيرة الأهواء والتوجهات والقناعا

   .المعايير الكمية والنوعية والزمنية والمالية لوتحكم وفرض الوصاية لأرائها، وتشم
ولهذا يجب أن يكون  الرقابة ليست نمطا واحد كما أن النشاطات ليست متشابهة،: الملاءمة*       

وان تتطابق مع الصلاحيات المخولة لجهة الرقابة  لكل نوع من النشاطات رقابة تتلاءم وطبيعته،
  .فالرقابة المالية غير الرقابة المطبقة على انجاز المشاريع والهيئات الخاضعة لها،

تعني عدم جمود وسائل وأساليب وقواعد الرقابة ،بل ينبغي أن تأخذ عامل التطور  :المرونة*       
وعنصر الزمن في الحسبان ،واختلاف الحالات والأوضاع بعين الاعتبار،والمرونة هي التي  روالتغي

دة،كما تتطلب تجعل الرقابة أداة نافعة في مواجهة الخطط المتغيرة والظروف غير المتوقعة والمستج
إدراك الاعتبارات السلوكية والنفسية التي تؤثر في العلاقات بين العاملين وطرق أدائهم ،فالرقابة 
المتشددة  والجامدة والمتطرفة في التهديد وتتبع الانحرافات والأخطاء من اجل توقيع العقوبة تخلق جوا 

لخاضعة للرقابة،وتحد من المبادرة وتحمل من النفور وأزمة ثقة بين الوصاية والمسئولين في الهيئات ا
  . المسئولية خشية الوقوع في الأخطاء وبالتالي تحمل تبعات المسئولية

تهدف الرقابة إلى الحفاظ على المال العام والاقتصاد في النفقات فإذا ترتبت عليها : الاقتصاد*      
  .  نفقات كثيرة فقدت احد الخصائص والمهام التي وضعت من اجلها
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يجب أن تكون أساليب ووسائل وأطراف ومجالات وحدود وكيفيات الرقابة معلومة : الشفافية*      
وليست غامضة أو مجموعة الغاز أو معقدة لا يستطيع الأطراف المعنيون بتطبيقها أو الواقعة بحقهم 

  .د منهاولا تؤدي الغرض المنشو   فهمها ومن ثم تفقد احد الخصائص التي تجعلها أكثر فاعلية 
إن كثرة الأجهزة وتعددها في أي عمل سوف يترتب عليه البطء والتأخر،وبما أن : قلة الأجهزة*     

الرقابة تهدف إلى اكتشاف الأخطاء قبل وقوعها أو تصحيح الانحراف ،يجب أن تكون الأجهزة المكلفة 
فالمغالاة ، تناسب وهذا الهدفبها قليلة العدد والمستويات لكي تتمكن من التحرك والعمل بالسرعة التي ت

في أوجه وعدد الأجهزة الرقابية تجعلها كثيرة الحساسية وتأخذ جزءا هاما من الوقت للفصل في 
  .يتنافى ومبدأ الاقتصاد والبساطة المسألة الواحدة واختلاف الردود بشأنها مما يعطل العمل، وهو ما

قابة التفصيلية والمعقدة والمتعددة الأشكال تسبب أن يكون نظام الرقابة موجزا لأن الر: البساطة*     
الإرهاق لمختلف أطراف الرقابة وصاية ومرءوسين،وتؤدي إلى تعطيل انجاز الأهداف وانتشار السلبية 
بسبب انتظار الرد والفصل في كل مسألة مهما بلغت من الكبر أو الصغر والاستشارة بشأنها قبل 

  .التكاليفمباشرة العمل ،كما تؤدي إلى زيادة 
إلى مكافئة الممتازين والملتزمين بأداء مهامهم  ةيجب أن تنتهي عملية الرقاب: الثواب والعقاب*     

على أحسن وجه وأكمل صورة وتمنحهم ما يستحقون من تقدير ومساعدة،وفي الوقت نفسه إنزال 
وذلك باعتماد  ،يءجب، حتى لا يستوي المحسن والمسالعقاب على من أساء العمل وقصر في أداء الوا

نظام الحوافز،وبذلك تتحقق الغاية من الرقابة المتمثلة في التصحيح والتقويم وتوجيه القائمين على العمل 
ومنع المقصرين  إلى تحسين أدائهم ورفع روحهم المعنوية بما يحصلون عليه من مكافئات وتقدير،

دم إلى مواقع المسؤولية وبالتالي والمسيئين وأصحاب المصالح الضيقة والأغراض الخاصة من التق
 .التخلص من العناصر السيئة والفاشلة والفاسدة

بل مقيدة     الوصاية على هيئات الإدارة المحلية ليست مطلقة  :ضوابط الوصاية الإدارية) د     
  :بجملة من الشروط القانونية والتنظيمية و هي 

 .قلال الشخص اللامركزيلأن الأصل هو است:  لا وصاية إلا بنص صريح*     

الشخص اللامركزي يباشر عمله بكل حرية من غير انتظار لأوامر سلطة : المبادأة بالعمل*     
 .الوصاية ،كما لا يحق لها أن تحل محله في عمل من صميم اختصاصه

على التصديق  ةيقتصر دور الوصاي :ليس للوصاية حق تعديل قرارات الشخص اللامركزي*     
  .ار برمته أو عدم التصديقعلى القر

من حق الهيئة اللامركزية العدول عن تنفيذ القرار رغم المصادقة : التصديق ليس له قوة الإلزام *    
 .عليه

لممثلي الشخص اللامركزي حق الطعن في قرارات السلطة المركزية التي تتجاوز :حق الطعن*     
  .فيها حدود الوصاية الإدارية
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  .  التنظيم المحلي في فرنسا :الرابعالمبحث      
اخترنا النظام الإداري المحلي الفرنسي نظراً لاعتباره من النظم المتطورة في العصر الحديث      

نظام الإدارة المحلية  دكما يع وتأثر العديد من الدول به سواء المتقدمة أو النامية ومن بينها الجزائر،
  : الم لعدة عوامل أهمهاالفرنسية من أكثر النظم انتشاراً في الع

تصدير فرنسا لخصائص نظامها لجميع الدول التي ربطتها ظروف الاستعمار بها فيها وراء  - 1
  . البحار
تأثر العديد من الدول الاستعمارية الأوربية بهذا النظام مثل بلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا  - 2

  . وألمانيا وتصديرها بدورها إلى مختلف بقاع العالم
  . ع الثقافة الفرنسية بقدر من الاحترام في أجزاء كثيرة من العالمتمتّ - 3
ملاءمة هذا النظام للتطبيق في الدول النامية لأنه يجمع ين المجالس التمثيلية والوصاية  - 4

  . المركزية الشديدة على هذه المجالس ووحدة الدولة
وكلها ) الأقاليم –المحافظات  -لدياتالب(ويتكون النظام المحلي الفرنسي من ثلاث مستويات 

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية في وضع مخططاتها وميزانياتها والقيام 
  . بمهامها وصلاحياتها

  .  البلديات:أولا   
تنشأ تعتبر البلدية قاعدة التنظيم المحلي وجوهر فكرة اللامركزية في فرنسا، و :تعريف البلدية -1   

بعد استشارة مجلس الدولة، يدير ) البلديات( البلدية بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية
والعمدة هو المسئول عن )  Le Maire(البلدية مجلس منتخب بالتعاون مـع رئيســها وهو العمدة 

وممثلاً للدولة من جهة تنفيذ قرارات المجلس ورئيس الجهاز التنفيذي، ويعتبر ممثلاً للبلدية من جهة 
تقع في القسم الأوربي،وتبلغ نسبة  36568بلدية منها  36782وبيلغ عدد البلديات بفرنسا  ،104أخرى

  . من إجمالي بلديات الاتحاد الأوربي %47.5البلديات 
وتقوم البلديات فيما بينها بالتنسيق والتعاون من أجل القيام بجهود التنمية وفق أشكال تنظيمية      

  :  ساعد على تحقيق هذا الغرض وتأخذ الصور التاليةت
فيفري  06تم إنشاؤها بقانون :) les communautés de communes(التجمعات البلدية *      

في البداية موجهة للمناطق     وكانت  تحدث بين عدة بلديات، ،105" تجمع 2389م ويبلغ عددها 1992
متع  بالشخصية الاعتبارية وتدار من قبل لجنة مشتركة ، وتتريفية ثم تطورت إلى تجمعات حضريةال

تضم مندوبي مجالس البلديات الأعضاء وتتكون مواردها من حصيلة اشتراكاتهم ،ومهمتها تتمثل في 

                                                           
104 . F:\Commune française - Wikipédia.mht. 
105 . Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm. 
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لا تستطيع القيام بها منفردة ،وهذه الخدمات منها الإلزامية  يأداء خدمات مشتركة للبلديات الأعضاء الت
وتهيئة الفضاء المشترك،ومهام عامة منها سياسة السكن والإطار المعيشي،أو  مثل التنمية الاقتصادية

إنشاء وتهيئة وصيانة الطرق والمسالك ،أو بناء وصيانة وتسيير التجهيزات الثقافية والرياضية لصالح 
  . التجمعات،والتجهيز المدرسي العمومي الابتدائي أو ما قبل المدرسي

ديسمبر  31 تم إنشاؤها بقانون):  comminutes urbaines(التجمعات الحضرية *      
هي مدن كبيرة الحجم تشكل تنظيماً حضرياً عمرانياً يضم بلديات متجاورة متقدمة  و ،106"م1966

، وقد يكون لها ميةألف نسمة، بهدف تنسيق وتكامل التن 500وغير متقدمة  تضم فيما بينها أكثر من 
ا البلديات الأعضاء وهذا هو أسلوب الدمج المباشر، وقد شخصية اعتبارية موحدة بحيث تذوب فيه

م من صلاحياتها، والتي تتمثل في التنمية والتهيئة الاقتصادية 1999جويلية  12عزز قانون 
والاجتماعية والثقافية، و تهيئة الفضاء المشترك ،والإسكان والسكن الاجتماعي، وسياسة المدينة، 

  .اعية، وحماية وتثمين بيئة الإطار المعيشيوتسيير الخدمات ذات المنفعة الجم
جويلية  12نشأت بقانون ):  comminutes d'agglomeration(التجمعات السكانية*      

وقد حلت محل تجمعات المدن وتتكون من عدة بلديات حضرية  ،107"تجمع 164م ويبلغ عددها 1999
لغ عدد سكان كل واحدة أكثر من ألف نسمة من بلديات يب 50متجاورة يصل عدد سكان التجمع إلى 

ألف نسمة ،تمارس صلاحيات إلزامية وهي التنمية الاقتصادية وتهيئة الفضاء المشترك، والتوازن  15
الاجتماعي والإسكان وصلاحيات عامة غير إلزامية منها إنشاء وتهيئة وصيانة الطرق وحظائر 

معيشي ،وبناء وتهيئة وصيانة وتسيير التطهير والماء وحماية وتثمين البيئة والإطار ال التوقف،
  .التجهيزات الثقافية والرياضية لمصلحة التجمع

  . الهيئات الميسرة للبلدية هي المجلس البلدي ورئيس البلدية : هيئات البلدية -2
يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع العام المباشر من طرف مواطني  هيئة تداولية:المجلس البلدي) أ     

ذين لهم حق الانتخاب، وتعد البلدية دائرة انتخابية واحدة باستثناء بعض البلديات الكبيرة التي البلدية ال
أعضاء للبلديات التي يقل  9من      يمكن تقسيمها إلى دوائر انتخابية ويتراوح حجم المجلس البلدي 

ما مدينتا مجموعة نوعية، أ 11عضواً للبلديات الأخرى ضمن  27ألف نسمة و100عدد سكانها عن 
  . 108"عضواً على التوالي بنص القانون 63و 61ليون ومرسيليا فلهما 

ولا يجوز      وتمتد العهدة الانتخابية إلى ست سنوات يتم في نهايتها تجديد كلي للعضوية،     
التجديد الجزئي إلا عندما يفقد المجلس ثلث أعضائه أو يجب انتخاب رئيس بلدية جديد ولا يكون 

  .لاًالمجلس كام
                                                           

106. Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm  
107.Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm  .  
108 . Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm. 
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يعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة في منتصف كل فصل، ويمكن لهذه الدورات أن     
تمتد لخمسة عشر يوماً كحد أقصى باستثناء الدورة المخصصة للميزانية التي يمكنها أن تستمر عدة 

  . أسابيع
 (  يرأس هذه الجلسات رئيس البلدية وتكون علنية وتنظم محاضر في ختام الجلسات 
  . ويحق لكل عضو الحصول على نسخة من ذلك) المداولات

الهيئة التنفيذية للبلدية ينتخب من قبل أعضاء المجلس، وتستمر ولايته ست : رئيس البلدية) ب      
سنوات،يمثل البلدية والدولة،يخضع لرقابة السلطات المركزية التي بإمكانها تعليق مهامه لمدة شهر 

ثة أشهر بقرار من وزير الداخلية كما يمكن إقالته بمرسوم، ويتلقى تعويضاً بقرار من المحافظ أو ثلا
  . عن مهامه مقابل الراتب وتعويضات أخرى

تمارس البلدية إدارة أكبر قدر من المرافق والخدمات العامة : اختصاصات المجالس البلدية -3
الخدمة  -الإفادات الطبية - أعمال الجزارة -الأموال الشخصية:(من بينها  109"ذات الصفة المحلية

-بناء المساكن لذوي الدخل المحدود، وبناء وإدارة الحمامات العمومية -المطاعم الشعبية -العسكرية
عقد القروض ومنها مهام  -شؤون البنك والمتاحف -الأملاك العامة -الطرق والأرصفة -النقل العام

تشفيات، إنشاء مدارس التمريض، مكافحة المسعلى     فإلزامية تتمثل في المرافق الصحية والإشرا
مرافق الطرق العامة والإشراف  -إنشاء المكتبات والمتاحف والمسارح ودور السينما  -الأمراض 

  ).رعاية المدارس الابتدائية والثانوية والفنية -الخدمات الاجتماعية  -عليها
  :)Départements(المحافظات : ثانيا   
تتكون من مجلس شعبي منتخب يسمى المجلس العام، ينتخب من بين  مستوى أعلى من البلدية    

  . يأعضائه رئيساً له، وهيئة تنفيذية يقودها المحافظ أو الوال
واستثنائية، / عادية/، ممتازة)الولاة(تقسم المحافظات إلى ثلاث فئات وكذلك درجات المحافظين       

  . حسب حجمها السكاني ومستواها الحضري
محافظة منها خمس محافظات جديدة نتجت عن إعادة تنظيم  100التراب الفرنسي الى يقسم      

  .110منطقة باريس وأربع محافظات ما وراء البحار
تتميز المحافظات بتكوين إداري موحد باستثناء محافظة السين،وتتم إدارة : هيئات المحافظة -)1  

  :شؤون المحافظة بواسطة 
المجلس من أبناء المحافظة بواسطة الاقتراع العام  ءاختيار أعضا يتم: المجلس العام -)أ       

السري المباشر الفردي على دورتين لعهدة تمتد ست سنوات يتجدد نصفهم كل ثلاث سنوات،وعلى 
) كانتونات( لأن كل محافظة تتكون من  أساس اختيار عضو عن كل دائرة انتخابية في المحافظة،

                                                           
109 . Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm. 
110 . F:\Commune française - Wikipédia.mht. 
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-04(لمجلس من بين أعضائه رئيسا ونوابا للرئيس يتراوح عددهم من تعد دوائر انتخابية،وينتخب ا
ويعوض مركز العضو الشاغر لسبب ما عن  ،111"نواب يشكلون مع الرئيس المكتب التنفيذي) 10

ويحق لكل شخص الترشح  طريق انتخابات جزئية لملأ الفراغ في الدائرة الانتخابية المعنية،
عاماً ويقيم في المحافظة  23، بأن يكون يبلغ من العمر للمجلس تتوفر فيه شروط حق الانتخاب

يوماً والثانية شهراً واحداً كحد  15ويعقد المجلس دورتين عاديتين مدة الأولى  ويدفع ضرائبه فيها،
كما يمكنه أن يعقد دورات استثنائية بطلب من الحكومة أو المحافظ أولجنه المحافظة أومن  أقصى،

   .         يوماً وتكون الجلسات علنية 15لا تتجاوز  ثلثي أعضاء المجلس،والتي
م 10/8/1871يعود أصل تشكيل لجنة المحافظة إلى فترة إعداد قانون :لجنة المحافظة) ب      

حيث كان هناك اتجاه قوى لا مركزي يؤمن بضرورة تجريد المحافظ باعتباره وكيلاً تعينه السلطة 
،هو رئيس المجلس 112يئة المحافظة ومنحها لعضو منتخبالمركزية من وظائفه كجهاز تنفيذي له

) 7-4(العام، لكن هذا الاتجاه لم يفلح في تحقيق هذا الهدف،وتم تشكيل لجنة دائمة تتكون من
  .   أعضاء منتخبين تقوم بممارسة رقابة معينة على المحافظ

  :اختصاصات المحافظات-)2     
ن صراحة على إلزامية القيام بها وتتلخص فيما نص القانو :الاختصاصات الإلزامية) أ       
  : 113"يلي
الرقابة والإشراف على بعض الأنشطة البلدية الواقعة ضمن نطاق المحافظة مثل تحديد *     

في المشاريع      تحديد نسب اشتراك البلديات تقديم الإعانات للمحتاجين، رسوم المستشفيات،
فض الخلافات  المحدودة الموارد الواقعة في إقليم الولاية، تقديم إعانات مالية للبلديات المشتركة،

  . بين بلديات المختلفة
  . اللازمة والمكاتب لإدارة المحافظة وهيئات ومديريات التعليم ةتوفير الأبني*     
إدارة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة في نطاق المحافظة مثل الخدمات الصحية *     

الموانئ والمطارات،  ة، إدارالعمراني ط، التخطيوتشغيل الأجانب ة، مراقبمنالأ ظ، حفوالاجتماعية
  .114"الأسعار وقمع الغش التجاري والصناعي ة، مراقبتوصيل الكهرباء

أو      إبداء الرأي للسلطة المركزية فيما يخص التعديلات الجغرافية في حدود المحافظة*     
  . ماتالبلديات أو في احتياجات المحافظة للخد

                                                           
111.A de Laubadaire ;traite de droit administrative ; Dalloz .paris 1999 ; p 94. 

112 .  A de Laubadaire "traite de droit administrative "Dalloz .paris 1999 ; p   .96  
113 . Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm .  
114. François deruel ,jacques buisson ;finance publiques budget et pouvoir financier ;Dalloz,13em 
édition ,2001,p137. 
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تجتمع مجالس ) البرلمان( عند وقوع حوادث استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية الوطنية*      
ما يلزم من إجراءات    المحافظات بحكم القانون وبصفة عامة ومؤقتة ومن دون دعوة خاصة لاتخاذ 

  .لضبط الأمن والنظام العام
حلية تحت رقابة مجلس الدولة ووزارة كل ما يمس المصالح الم: الاختصاصات العامة) ب      

الأسواق  -الحمامات العمومية  - النقل العام (الداخلية باعتبارها سلطة الرقابة الإدارية من مثل
  : ويقيد هذه الاختصاصات عاملان، )الخ..دفن الموتى -الإسعاف العام -الإطفاء -يدلياتالص -المحلية
  . كل ما يدخل في اختصاصات الدولة*      

يتعلق بالصبغة التجارية والصناعية بهدف عدم الاعتداء على حرية التجارة والصناعة  ماكل *      
  .وعدم منافسة الأفراد والشركات الخاصة

وقد منح المشرع الفرنسي اختصاصات واسعة لمجلس المحافظة في القيام بمهامه وفي اختيار        
  . الأسلوب والطريقة الملائمة لإدارة مرافقها

  :Les régionsالأقاليم : ثالثا        
م بمثابة مؤسسة عامة 1972يعد الإقليم وحدة محلية مستحدثة في فرنسا،وكان منذ نشأته عام         

م وحدة محلية ذات شخصية معنوية ولها مجلسها المحلي 1982بلا مجلس محلي،وأصبح سنة 
جذوره التاريخية،حيث تنتمي الحدود الحالية ، والإقليم هو في الواقع تنظيم اقتصادي له 115"المنتخب

إقليماً اقتصادياً يضم كل  22للأقاليم الاقتصادية مع الوضع قبل الثورة الفرنسية ذاتها، وتقسم فرنسا إلى 
  . منها عدد من المحافظات لأغراض تنسيق جهود التنمية

  : يتكون الإقليم من :هيئات الإقليم -)1
يعين بمرسوم من مجلس الوزراء ويمثل بصفة مباشرة : قليممفوض الجمهورية في الإ -)أ   

الوزير الأول وكل الوزراء على مستوى الإقليم ويشرف على كل المرافق الوطنية والخارجية التي 
محافظة داخل الإقليم الواحد،كما يعد ممثل الإقليم أمام مختلف الجهات ويتولى  نيتجاوز نطاقها أكثر م
  . متعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعديل الإقليمي للإقليمتنفيذ سياسة الدولة ال

يتم انتخاب أعضاء المجلس جميعاً بالانتخاب العام المباشر ويتراوح حجم : مجلس الإقليم) ب
  . عضواً ومستشاراً ويمثل المجلس محافظاً للإقليم) 50-25(المجلس من 

هذه اللجنة بانتخاب رئيسها ومكتبها ويحدد المحافظ تقوم : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) جـ
الإقليمي جدول أعمالها وهي لجنة استشارية يقع على كاهلها مهنة إعداد الخطة الاقتصادية للإقليم في 

  . ضوء التوجيهات العامة المحددة
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وتتمثل هذه اللجنة في شخصية أمين عام خزانة الإقليم فهو يتبع كلاً من : لجنة القروض) د
  . وزير الاقتصاد والمال والمحافظ الإقليمي

يختص مجلس الإقليم في دراسة مسائل التنمية الاقتصادية : اختصاصات مجلس الإقليم -)2
والاجتماعية والصحية والثقافية والعلمية للإقليم،ويتخذ القرارات اللازمة فيها ويعمل على تحسين 

،وله 116"ع خطة الإقليم ويساهم ويشرف على تنفيذهاالخدمات المتعلقة بهذه المسائل كما يشارك في وض
سلطة اتخاذ القرارات في مجال الاستثمارات المالية،وهوما يعطيه صبغة شمولية التدخل في المسائل 

  .التي تهم سكان الإقليم ولا تستطيع المحافظات بمفردها القيام بها
  : في فرنسا العلاقة بين السلطات المركزية والهيئات المحلية:ثانيا       

إن تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية يعد من الأركان التي يقوم عليها نظام 
الإدارة المحلية،والأسلوب الفرنسي في الرقابة على الهيئات المحلية يتميز بالشمولية والشدة النسبية 

ية ترتبط بالظروف التاريخية لنشأة حيث يتناول الرقابة على المجالس والأعضاء والأعمال،هذه الشمول
هذا النظام وتطوره بالرغم من التغييرات والإصلاحات التي أعطت للهيئات المحلية نطاقاً واسعاً من 

م الذي خفف كثيراً من صور 1982سنة  213الحريات،من أهمها صدور قانون الإدارة المحلية رقم 
  . ةالرقاب

  :الفرنسية أنواع الرقابة على الهيئات المحلية) 1
والقضائية ) السياسية( البرلمانية -تطبق الحكومة الفرنسية جميع أساليب الرقابة تقريباً

  :    والإدارية على النحو التالي
تمارسها الهيئة التشريعية التي تختص بوضع القوانين المنشأة لنظام :الرقابة البرلمانية) أ        
ساليب تشكيل المجالس المحلية وحق تعديلها،وهي التي تملك المحلية وتحدد أنواع وحداته وأ ةالإدار

وتتابع  سلطة إنشاء الوحدات المحلية وإلغائها وتقرير الموارد المالية التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها،
وتنبه الحكومة إلى أوجه القصور في مختلف مجالات النشاط عن طريق  نشاط المجالس المحلية،

التي يطرحها أعضاء الهيئة التشريعية على وزير الداخلية المختص بالإدارة  الاستجواب والأسئلة
  . المحلية

كما تشكل رقابة البرلمان ضمانة للمجالس المحلية ضد تجاوزات الحكومة المركزية لسلطاتها     
  . الرقابية من خلال العودة إليه فيما يخص حل المجالس المحلية وطلب موافقته على ذلك

يتولاها القضاء الإداري لأن فرنسا تأخذ بمبدأ تخصص القضاء الذي يقوم : لرقابة القضائيةا) ب      
  :على ركنين هما 

  . تمتع الدولة والشخصيات المعنوية العامة في نطاقها ببعض الامتيازات في علاقاتها مع الأفراد*     

                                                           
116 . Htt://www.legefrance.gouv.fr/texteconsolide/MCECA.htm. 
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  :وجوب الفصل بين السلطات*      
  : لنظر في ويختص القضاء الإداري الفرنسي با

المحلية فيما  سقضايا التعويض التي يرفعها الأفراد والهيئات ضد المجالس المحلية، والمجال -    
  . بينها

قضايا الطعون في قرارات المجالس المحلية من حيث عدم المشروعية أو مجاوزة السلطة،الى  -    
محلية أحد أطرافه،ومراقبة جانب اختصاص مجلس الدولة فيما يخص النزاع الذي تكون السلطة ال

  .تصرفاتها حتى لا تضر بالمصلحة العامة
لسنة  623م المعدل بقانون رقم 1982لسنة  213بصدور القانون رقم : الرقابة الإدارية) جـ        
تغير وضع الرقابة الإدارية المحلية الفرنسية، والذي يعد بحق نهضة لسياسة اللامركزية التي  1982

جانب السلطة  ننسا، فقد ألغى كل أنواع الرقابة على تصرفات السلطة المحلية مالتزمت بها فر
المركزية وحولها إلى القضاء الإداري والغرفة المحلية للحسابات، وهي نفس الجهات التي تختص 

  : بالرقابة على السلطة المركزية وعلى هذا الأساس
نافذة بقوة ) إقليم - محافظة - بلدية(وياتها الثلاثة تكون القرارات التي تتخذها الهيئات المحلية بمست*    

القانون بعد نشرها وإعلانها على من يهمه الأمر دون حاجة إلى تصديق عليها من طرف المحافظ أو 
  . الوزير المختص

  : وهي) المحافظ(هناك بعض القضايا التي يجب على المجالس المحلية إحالتها على مفوض الدولة *   
  . ت التنظيمية أو الفردية التي تتعلق بمسائل الضبط الإداريالقرارا -    
  . القرارات ذات الطابع اللائحي التي تصدرها المجالس المحلية -    
كل اتفاق يتعلق بإبرام عقد إداري أو قرض وأيضاً كل اتفاق يمنح امتيازاً أو إيجارا لأحد  -    

  . تجاريالمرافق العامة المحلية ذات الطابع الصناعي وال
القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين أو الترقية في الدرجة أو الجزاءات أو التسريح التي تتعلق  -    

  . بالموظفين الموجودين في دائرة الوحدة المحلية
ويجب على مجلس البلدية إرسال هذه القرارات إلى المحافظ أو مجلس المحافظة الذي يحيلها 

وفي أقرب مدة ممكنة وإلا ترتب عن ذلك عدم نفاذها وتجريدها من كل أثر بدوره إلى مجلس الإقليم، 
مة وإشعار المجلس المحلي ءقانوني، ويقوم المحافظ أو نائبه بفحص شرعية هذه القرارات دون الملا

بذلك، فإذا كانت غير شرعية يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ 
ليها، ويعد ذلك بمثابة طعن في القرار الذي اتخذه المجلس المحلي، وتكون المحكمة تحويل الموضوع ع

  . حرة في الأمر بوقف التنفيذ قبل صدور الحكم من عدمه
الخاصة بالوحدات المحلية ) الإدارية(أما فيما يخص المسائل المالية مثل الميزانية والحسابات 

الرقابة المالية، الغرفة المحلية للحسابات التي تملك فقد أصبح المختص بالرقابة عليها بعد إلغاء 
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مراجعة الميزانية وحسابات الوحدة المحلية ولها سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود خلل 
أو اختلاس أو تلاعب في النواحي المالية ومن بين هذه الإجراءات الإحالة على المحكمة التأديبية أو 

  . الخطأ المنسوب لأعضاء المجالس المحلية الجنائية تبعاً لطبيعة
وأخيراً يمكن القول أن خصائص نظام الإدارة المحلية في فرنسا مرتبط بالظروف التاريخية 
لنشأته وتطوره، فهذه الظروف هي التي شكلت فلسفة الدولة فيما يتعلق بتنظيم الإدارة المحلية وتشكيل 

عليها، وذلك كله في إطار الحرص على  ةالرقاب وأساليب تمويلها وصور اهيئاتها واختصاصاته
مصلحة الدولة العليا ووحدتها، وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الفلسفة على تشكيل خصائص نظام 
الإدارة المحلية الذي يقوم أساسها على وحدة النمط في كل مستوى من حيث التشكيل وحجم ومدى 

  . السلطات والاختصاصات التي توكل إليها
إن الدستور الفرنسي يضمن للجماعات المحلية  :تمويل الجماعات الإقليمية الفرنسية:رابعا     

 ةها مجموعة خاصة ومركبة يتم تحصيلها من مصادر متعددتالاستقلالية المالية التي تشكل إيرادا
  : وهي 117"ومتنوعة

ة وغير المباشرة التي الضرائب المحلية في فرنسا متعددة تشمل المباشر: الضرائب المحلية -1     
وقد أدخلت تعديلات متتالية على قوانين الموارد المحلية الفرنسية  ضريبة،100يصل عددها إلى حوالي 

م، وخلال ذلك تم التخلي عن الضرائب الأربعة القدامى المعروفة باسم السنتيمات المضافة 1974منذ 
وعوضت بضرائب جديدة  ،ةة المركزيالتي كانت تضاف لحساب الإدارة المحلية على ضرائب الحكوم

التي تبلغ نسبتها من حصيلة  TFNBو TFBهي الضرائب على المباني والعقارات المبنية وغير المبنية
وضريبة % 29.4و تبلغ نسبتها  THوالضريبة على السكن  )م 2006سنة ( %7.7الضرائب المحلية 

والقيمة الايجارية للأرض وتبلغ نسبتها التي تتضمن عنصري المرتبات السنوية الإجمالية  TPالمهن 
افة إلى ضبالإ ،118"م2006مليار اورو سنة   16، وكانت الحصيلة الإجمالية للضرائب المحلية 40%

رسوم أخرى منها رسم الإقامة والرسم على اللوحات الاشهارية والإشهار والرسم على نقل القمامة 
  . 119"الخ..والتطهير 

لمجالس المحلية رسوماً متنوعة في نطاقها مثل رسوم النظافة، تفرض ا: الرسوم والأثمان -2
خدم المنازل، تربية  الرسوم على مناطق الصيد، رخص البنادق، الكلاب، الحيوانات الأليفة،

تحصل في صورة مقابل للخدمات ذات الصفة التجارية مثل خدمة النقل  نالخ، والأثما....الخيول
إلى آخر تبعاً لحجم مشروعات الإسكان      تفاوت حصيلتها من مجلسالخ، أما الإيجارات فت...والمياه

  . بكل مجلس

                                                           
117. Luc saidj; Jean-Luc Albert ;" finance publiques "   ;Dalloz ;5em édition ;2007,P469. 
118. Luc saidj; jean-luc albert ; finance publiques ; Dalloz ; 5em édition 2007 ; P469. 
119 . Pier mouzet ; l’essentiel des finances locales ;gualino éditeur ;eja-paris 2008 ;P20. 
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بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على المياه المعدنية وعلى وسائل النشر والإعلان واستهلاك    
التيار الكهربائي، ورسوم على المحلات التي تقدم المشروبات وأماكن اللهو وتراخيص الصيد، ورسوم 

  . في الفنادق الإقامة
بالإضافة إلى رسوم حديثة في النظام المالي الفرنسي مثل رسوم التنظيم المدني والتي يرجع      

م، ويتوجب بمقتضاها على 1991م وعدل عام 1988أصلها إلى قانون تهيئة العقارات الذي صدر عام 
% 1سوم للترخيص تمتد من المواطن الذي يرغب في تشييد الأبنية أو إعادة بنائها أو توسيعها دفع ر

، وهناك موارد أخرى تتمثل في إيرادات الأملاك المحلية 120%"5من إجمالي قيمة المباني إلى 
والمرافق العامة التابعة لها وهذه الإيرادات تعد موارد ذاتية تختص المجالس المحلية في تقديرها 

أوالمباني المختلفة أو مواقف السيارات من إقامة وإدارة المستشفيات أوالفنادق  يوتأت ،بمعرفة أجهزتها
خيص بممارسة الصيد في أراضي البلدية الترأو تأجير المقاهي والمطاعم والأكشاك والأرصفة أو

  . بها والمشاع الخاص
يتكون هذا الرصيد من حصيلة النسبة التي تحددها الحكومة من الضرائب : رصيد الميزانية -3

توزيعها بين المجالس المحلية وفق معايير تستهدف مساعدة الوحدات المحلية غير المباشرة، التي يتم 
لا يتأثر مستوى الخدمات المحلية في  المحلية الفقيرة في الموارد على حساب الوحدات الغنية حتى 

  . الوحدات ذات الموارد المحدودة والضعيفة
تكفي لتغطية الإنفاق على الرغم من تعدد الموارد المحلية الفرنسية إلا أنها لا : الإعانات -5

المحلي الأمر الذي يحتم مساعدتها ودعمها من قبل الحكومة والأجهزة المركزية والذي بدوره يبقى 
دون احتياجات البلديات، وهذه الإعانات تظهر في الموازنة العامة للدولة تحت شكل اقتطاعات على 

ختلفة لنشاط الجماعات الإقليمية والتي  تمس الجوانب الم) prélèvements sur recettes(المداخيل
التعويض عن تحويل الصلاحيات، أوالتعويض عن  وأ  الفرنسية سواء في قسم التسيير أو التجهيز 

بين الهيئات المشتركة وجمعيات البلديات، وتستهدف سياسة  121"نقص الجباية المحلية وتخفيف التفاوت
الإقليم، وتغطية وسد عدم كفاية الجباية المحلية الدولة في هذا الخصوص تأمين التضامن الوطني لتهيئة 

وتشجيع الشراكة والتعاون بين البلديات للتغلب على مشكلات صغر أحجامها وانخفاض كفاءتها المالية 
 ،أقاليم ،محافظات ،بلديات(صالح الجماعات الإقليمية ، وقد بلغت المساعدات المركزية ل122"والإدارية

من إجمالي الإنفاق % 24نسبته  أي ما ،مليار أورو 64.5أكثر من  م2006سنة ...) تجمعات بلدية 
  .الحكومي

                                                           
120.pier mouzet ; l’essentiel des finances locales ; P22  .  
121.François Adam , olivier ferrand ,rémy rioux ;finances publiques,2em édition revue et 
mise àjour ;presses de sciences po et Dalloz 2007 p233 . 
122.François Adam , olivier ferrand, rémy rioux ; finances publiques,2em édition revue et 
mise àjour ;presses de sciences po et Dalloz 2007 p 225  . 
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سلطة الاقتراض لتمويل المشروعات الاستثمارية،  ةتخول المجالس البلدية الفرنسي: القروض -5
الاغتراف  ومصادر إقراض الهيئات المحلية في فرنسا كثيرة ومتعددة، غير أنه يحد من سلطاتها في

لمركزية، من حيث الموافقة على المشروعات التي تمول عن طريق القروض، وعلى منها الرقابة ا
  . حجم هذه القروض وأسعار الفائدة المترتبة عنها وطريقة الوفاء بها وآجال سدادها

                      : نوالقروض تمثل مصدراً مهما لتمويل المشاريع الإنشائية ويتم الحصول عليها م
  .لخزينةحسابات خاصة ل* 
الصندوق القومي للأعمال العقارية الذي تتولى به لجنة إدارية دراسة المشروعات الصناعية * 

  %.5وإدارة المناطق السكنية وتقدير القروض اللازمة لها ومدة سدادها ومعدل الفائدة عليها بـ
  .عاماً 20صندوق الودائع والتأمينات الذي يقدم قروضاً لآجال طويلة تصل إلى *
 30صندوق القومي للغابات ويحصر قروضه للمحافظة على الغابات وتصل مدة قروضه إلى ال*

  %.1سنة ولا تتعدى معدلات فائدته 
  .صندوق مساعدة الإنشاءات المحلية*
  .صندوق الائتمان العقاري وصناديق الائتمان الزراعي*
د موازناتها المحلية تقوم المجالس المحلية بمختلف مستوياتها بإعدا: الموازنات المحلية -6

  .والمصادقة عليها من قبل مجالسها المنتخبة مع مناقشتها واقتراح ما تراه من تعديلات
ولا يتم مباشرة تنفيذ الموازنة المحلية إلا بعد اعتمادها من طرف الجهات الوصية سواء من قبل      

  . بالنسبة للمحافظات) وزير الداخلية( المحافظ بالنسبة للبلديات ومن قبل الوزير المختص
وبعد اعتماد الموازنة يتولى رئيس المجلس التنفيذي مباشرة عملية التنفيذ سواء في جانب 
التحصيل أوالإنفاق مع خضوع ذلك لعملية المراقبة من قبل الجهات المكلفة، غيران التمويل الذاتي في 

  : النظام الفرنسي تتميز بـ
ملقاة على عاتقها أي عدم كفاية الموارد الذاتية لتغطية مجمل عدم التناسب مع المسؤوليات ال -أ    

  . النشاطات والمهام التي تقوم بها
  . التفاوت في الموارد الذاتية من مجلس إلى آخر لأسباب جغرافية واقتصادية -ب    
  .عدم كفاية حصيلة الضرائب غير المباشرة التي توزع بين المجالس البلدية -ج    

  .صيب إيرادات الأملاك والممتلكات إلى الإيرادات الجبائيةضعف ن -د     
  .أوجه التشابه والاختلاف بين النظام الاداري المحلي الفرنسي والجزائري:خامسا    

  : سمحت لنا دراسة التنظيم المحلي في الجزائر وفرنسا بتسجيل الملاحظات التالية    
بفكرة التقسيم الإداري  اأخذ الجزائر وفرنست: التقارب في عدد مستويات الوحدات المحلية -1

يتميز كلا التنظيمين بالبساطة أي قلة عدد المستويات الإدارية وتقاربها، إذ يوجد منخفض المستويات و
 ةالولاية والبلدي ا، ومستويين في الجزائر همةثلاث مستويات في فرنسا هم الإقليم والمحافظة والبلدي
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اه يلقى ترحيبا من خبراء الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية، ذلك أن ، وهو اتج)كشخصيات اعتبارية(
تعدد وكثرة المستويات الإدارية معوق لطبيعة العمل الإداري والمحلي من حيث تقسيم الاختصاصات 
وتعقد إجراءات الرقابة والشكليات الرسمية ومرور القرار بالعديد من المحطات مما يزيد من حدة 

 .ضعف عملية الاتصال بين القياداتالبيروقراطية وي

تتميز الوحدات المحلية الجزائرية والفرنسية بعدم  :التكوين السكاني والجغرافي والعمراني -2
والسمات والظروف الداخلية والمالية والفنية والإدارية  نالتجانس والتباين في عدد ونوعية السكا

 .ار المستوى والإقليم الواحدوالاقتصادية تفاوتا كبيرا من وحدة إلى أخرى في إط

بمبدأ تشكيل المجالس المحلية عن طريق  نتأخذ الدولتا :طريقة تشكيل المجالس المحلية -3
الانتخاب الكلي والمباشر لجميع المجالس المحلية، إيمانا منهما بالأسلوب اللامركزي الديمقراطي 

التي تواجه المجتمعات والتي تختلف وقدرته على مواجهة العديد من المشكلات ذات الطبيعة الخاصة 
 يعن المشكلات الوطنية حجما ونوعا، كما يولد الانتخاب الشعور لدى المواطنين بدورهم السياس

ويمكنهم من المساهمة في تكوين الهيئات المحلية ويخضها إلى إرادتهم ويعطيهم حق المساءلة والعقاب 
محلية من خلال تقلد إدارة المجالس المحلية من أبناء والعاجزة، والإحساس بالبيئة ال ةللمجالس الفاسد

 .المجتمع المحلي 

تتبع الدولتان العلاقة الهرمية بين المستويات المختلفة  :العلاقة بين الوحدات المحلية -4
للوحدات المحلية، فيمارس المستوى الأعلى الإشراف والرقابة على المستوى الأدنى، بحيث تندرج 

التي تعلوها وفق نمط يحقق اللامركزية  ةتصلة، كل وحدة محلية تتبع الوحدالسلطة في حلقات م
 .الإقليمية في إطار وحدة الدولة إداريا وسياسيا

هناك تشابه كبير في شروط عضوية المجالس المحلية والتي  :العهدة ةشروط العضوية ومد -5
 05النيابية التي تمتد إلى دة العهدة تتمحور حول الإقامة في الوحدة المحلية والأهلية والسن، وتقارب م

 .سنوات في فرنسا 06سنوات في الجزائر و

يتم تعيين المحافظ والوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي : رئاسة المجالس التنفيذية -6
ورئيس المجلس العام للمحافظة بنفس الأسلوب في الدولتين، ويختلفان في تعيين رئيس البلدية الذي 

ائمة المتحصلة على أكثرية المقاعد أو الأصوات في حالة التساوي في الجزائر ،ويتم يعين من الق
 .في النظام الفرنسي يانتخابه من قبل أعضاء المجلس البلد

تتبع كل من فرنسا والجزائر في تحديد اختصاصات المجالس المحلية : تحديد الاختصاصات -7
لها، والتشابه في طبيعة الاختصاصات المحولة لها  مبدأ التعميم والنص على ذلك في القانون المنشئ

والتي تمس الجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والأمنية، مع اختلاف في 
التفصيلات ومدى حرية المبادأة ودرجة الوصاية وتعقدها، ولا تتمتع الوحدات المحلية الجزائرية 

 .ريعية  باعتبارهما دولتان موحدتانوالفرنسية بالصلاحيات التش
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تشابه أسلوب الوصاية على الوحدات المحلية، حيث تخضع إلى الرقابة الإدارية  :الوصاية -8
، و اوالقضائية والسياسية التي تمتد إلى الهيئات والأشخاص والتصرفات، وان اختلفت في مداها وحدته

 .من حيث الإنشاء والحل

لمحلي في الدولتين من حيث المصادر وان اختلفت في حجمها ا: تشابه النظام المالي -9
يتكون من الموارد الذاتية التي تشمل الضرائب والرسوم والأثمان وعوائد الأملاك  ذوعددها، إ

 .والممتلكات، والموارد الخارجية التي تتكون من الإعانات الحكومية والقروض والهبات والتبرعات

خاصة البلديات إذ يتميز النظام الفرنسي بالتضخم في  لمحليةالتباين في عدد الوحدات ا -10
 . حين يعاني التنظيم المحلي الجزائري من قلة العدد

الوحدات  به تتمتعالمشترك ونظام التضامن المحلي القوي الذي  التباين في أسلوب العمل -11
 .الإدارية الفرنسية وتفتقر إليه الوحدات المحلية الجزائرية

المبادأة بالعمل واتخاذ القرار، إذ تتمتع الوحدات المحلية  ن من حيث حجم الصلاحياتالتباي -12
 . الفرنسية بحرية اكبر تجاه الوصاية مقارنة بالوحدات المحلية الجزائرية

الشعبي الولائي والمجلس العام للمحافظة، حيث  الاختلاف في أسلوب انتخاب المجلس -12
مستوى الكانتونات التي يمثلها مرشح واحد وفي دورتين اعتمادا على تأخذ فرنسا بنظام الدوائر على 

 .قاعدة الأغلبية النسبية، أما الجزائر فتأخذ بمبدأ القائمة الولائية وقاعدة النسبية وفي دور واحد

المتوفى أو المقال والموقوف، بحيث يعوض في  الاختلاف في عملية استخلاف العضو -13
بالعضو الموالي له في القائمة التي ترشح فيها، أما النظام الفرنسي فتنظم النظام الجزائري مباشرة 

 .انتخابات جزئية في الدائرة المعنية

نظرا للفارق الزمني بين ظهور نظام الإدارة  توجد فوارق في مستوى الخبرة والكفاءة -14
تكوين والخبرات الفنية المحلية في الدولتين والعمل بالنظام اللامركزي ومدى توفر مراكز البحث وال

  . البشرية المتعددة والكثيرة
  :خلاصة الفصل    
الإدارة المحلية أو الحكم المحلي وسياسة اللامركزية سمة وطابع الدولة الحديثة  ميعتبر نظا       

العصرية، وضرورة لقيام الحكم الديمقراطي الراشد، الذي يفسح المجال أمام الشعوب حكم نفسها 
وسع دائرة الحكم والتنافس السلمي حوله، ويرعى مصالح المواطنين على أحسن وأكمل وجه بنفسها، وي

يقودهم بحرية عبر نظام وآلية الانتخاب النزيه والشفاف، وإفراز القيادات الكفؤة  ن، واختيار م
التمتع  المتواصلة والمتفاعلة معهم ومع مشكلاتهم وعلى دراية واسعة بتطلعاتهم وأولوياتهم، ويمكنهم من

والتقليل من ظاهرة البيروقراطية والروتين الإداري بحكم العلاقات  بحق المواطنة وحق المساءلة،
العضوية بين المواطنين والمشرفين على أجهزة الإدارة المحلية من سياسيين وإداريين، إضافة إلى ما 

فة وجدوى هذا النظام يغرسه من إيمان في نفوس المواطنين والعاملين والمسئولين المحليين بفلس
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ورسالته، وبث روح العمل الجماعي، وإشاعة أجواء الحرية وعدم الخوف من المسئولين، وزيادة كفاءة 
وفعالية الخدمات وبأقل تكلفة ممكنة  من الناحية النظرية على الأقل، لكل هذه الاعتبارات نستطيع أن 

على المستوى العالمي وخاصة العام  ةللامركزيبتطبيق نظام ا ةنتفهم  الدوافع التي تكمن وراء المطالب
هذه الدول التي تنادي فيها العديد من  ىالثالث، المتعطش للحرية والديمقراطية والعدالة، والجزائر إحد

ولايات من خلال مراجعة التقسيم الإداري، وتوسيع  بترقيتها إلى بلديات أو) تجمعات سكانية(الجهات
جعة قانون الإدارة المحلية، رغبة منهم في تحقيق استقلالية إدارة صلاحيات هذه الهيئات عبر مرا

كبر قدر من التمثيل و أ قويحق شئونهم المحلية وتلبية مطالبهم على أكمل وجه وأحسن صورة،
ويسهم في تحقيق التنمية المحلية والوطنية على السواء، ويوفر  المشاركة في هيئات الحكم المحلية

باعتبارها مؤسسات قاعدية تتولى تنفيذ السياسة يقة سهلة ويسيرة للغاية، للمواطنين بطر تالخدما
التي تتميز  البرامج الكفيلة باشباع الحاجات المحلية الخاصة ووضعفي مختلف الأقاليم التنموية للدولة 

عن الحاجات الوطنية التي تشترك فيها جميع جهات الوطن وتشكل ركنا أساسيا لقيام الإدارة المحلية 
  .يهذه البرامج هي التي نخصص لها الفصل الثالث الموال الأخذ بسياسة اللامركزيةو



  
  الثالث الفصل

  برامج التنمية المحلية
  في الجزائر
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  :مقدمة   
الإقليمية في إعداد وتنفيذ  تبدأ الشعور بأهمية التنمية المحلية والدور الذي تؤديه الجماعا    

م في صورة برامج وطنية 1967مع انطلاقة المخططات التنموية في الجزائر سنة  ابرامجها مبكر
ط الثلاثي، خاصة لامركزية من أجل تدارك النقائص التي انطوى عليها المخط جمركزية وبرام

- 70(ونمى الشعور بضرورتها وتزايد الاهتمام بها عشية إعداد وتطبيق المخطط الرباعي الأول
 )PSD(من خلال تنازل الوزارات عن تسيير البرامج الخاصة والقطاعية غير الممركزة ) م1973

جديد من نوع  دتم إقرار واعتما) م1977-74(لصالح الولايات، ومع حلول المخطط الرباعي الثاني 
والتي  )PCD("المخططات البلدية للتنمية " البرامج الأكثر محلية وإقليمية ولامركزية في صورة 

تهدف إلى ضمان استمرارية ودوام المرفق العام وتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المحلية 
ار للمواطنين في المدن والقرى، وتحقيق نوع من التوازن الجهوي وتثبيت السكان واستقر

 رهذه البرامج إلى حد كبير في تحقيق تلك الأهداف، غي تالنشاطات واستحداث أخرى، وقد أسهم
في البرامج والمشاريع المنجزة بدأ يتراجع ويضعف في النصف  لأن هذا المجهود الكبير المتمث

سب الثاني من الثمانينيات وعدم تمكنها من تحقيق ما كان مأمولا منها على كثرتها وأهميتها، ب
الأزمة المالية العالمية وتراجع سعر النفط في الأسواق الدولية وبسبب السلبيات التي صاحبت 

  :والتي نستطيع ذكر بعضها ذعملية التسيير والتنفي
العامل الرئيسي الذي كان وراء اعتماد :البرامج رالمركزية الشديدة في اتخاذ القرار وتسيي -1

وإعادة الهيكلة الصناعية التي تتضمن الخوصصة والشراكة  سياسة استقلالية المؤسسات العمومية
  . الخارجية ولامركزية الإدارة ةوفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي وتحرير التجار

الحاجات الاجتماعية  بالكافية لتحديد وترتي:نقص وغياب البيانات والمؤشرات -2
اهمة المواطنين والأعوان المحليين للسكان بسب نقص أوانعدام الانفتاح على مس ةوالاقتصادي

  . عنه نقص في الكفاءة وضعف في الفعالية جالخواص، وهو ما نت
مما أدى  وسيطرة التصور القطاعي المفرط في تحديد البرامج:غياب التنسيق والتكامل -3 

  . إلى التناقض والتكرار في العمل والتراشق في تحديد المسئولية
التنفيذ والمتابعة والتقييم والمراقبة لتسيير البرامج  :أجهزةضعف وعدم كفاية وكفاءة  -4 

  . كالأجهزة الفنية والإدارية والوسائل التنظيمية
  . وسائل الدراسة والإنجاز كما وكيفا عدم كفاية -5
  .تأطير الجماعات المحلية ضعف -  6

مما أدى إلى اص لخون اومساهمة الأعوان الاقتصاديين المحليي تهميش المشاركة الشعبية -7   
  .نقص الكفاءة وضعف الفعالية وغياب المنافسة
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المعوقات والعقبات أكثر مع مطلع التسعينيات والتي كانت تمثل مرحلة تحول  توتزايد  
تميزت بأزمة  لتاريخي في مسار الدولة الجزائرية على جميع الأصعدة والتي لم تكن سهلة،ب

غياب العديد  عاجتماعية وأمنية واختلالات اقتصادية،معميقة وشاملة تجسدت في توترات سياسية و
المحلية والمرافق العامة،المكلفة بتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين بسبب تعرضها  تمن الجماعا

للتخريب وتمركزها في عواصم الولايات جالبة معها حركة واسعة من النزوح الريفي واكتظاظ 
  :ي وتميزت هذه المرحلة بـما يلي المدن وتدهور الإطار المعيشي والبيئ

  .الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة -1
 . النفطية وتطبيق إعادة الجدولة تتراجع الإيرادا -2

الالتزام بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي والتركيز على معالجة المتغيرات الاقتصادية الكلية  -3
 ). تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي(

ادة الهيكلة الصناعية والخوصصة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي مباشرة عملية إع -4
 .  والشراكة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

ونظرا لتراكم هذه السلبيات شرعت السلطات في مباشرة سلسلة من الإصلاحات الوطنية      
قرار السياسي والاقتصادي ،بالعودة إلى الشرعية وتحقيق الاستالأزمةوالمحلية بهدف الخروج من 

الكلي وكان التركيز في ذلك  على معالجة المشاكل الكلية وتنفيذ البرامج الوطنية والإصلاحات 
الهيكلية،هذه المجهودات أفضت بدورها إلى تحقيق نتائج متناقضة سجلتها السلطات غداة إعدادها 

ناقض بين المؤشرات الكلية تمثلت في الت) م2004—2001(لبرنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة 
سجل الاقتصاد الكلي  ثالاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية ممثلة في تراجع القدرة الشرائية،حي

تحسنا في الميزان التجاري الخارجي وفائض في الموازنة العامة وتحكم في التضخم مع ارتفاع 
  .الخ..في معدل البطالة وتزايد مشكلة الفقر وأزمة السكن

إلى العمل المحلي من خلال  ةرأت السلطات ضرورة العود توز هذه التناقضاولتجا    
إشراك الجماعات المحلية في تحضير وتنفيذ غالبية مشاريع البرنامج بالإضافة إلى البرامج العادية 
الأخرى، وعلى أساس المعطيات المقدمة من قبلها والحصر الذي شمل احتياجاتها جاءت غالبية 

ومخططات  ،ةغير ممركز ةالنمو قطاعي الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعممشروعات برنامج 
السياسة الوطنية لتهيئة  مع ةمشاريعها والمنسجم بلدية للتنمية والتي تتميز بإقليمية ومحلية

   .إلى تلبية حاجات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي فالإقليم،وتهد

  .في الجزائر الأسس العامة للتنمية المحلية:الأولالمبحث 
نظرا لما تشكله التنمية المحلية من أهمية وركيزة أساسية وأداة فعالة في تجسيد أهداف وأبعاد     

ثمارها إلى كافة المستويات الاجتماعية وتوثيق الصلة  إيصالوالواقع، ارض  الشاملة علىالتنمية 
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وأداة إسناد مشاريعها الذين يشكلون غاية برامجها بين السلطات المشرفة عليها والمواطنين 
 عبينهما، وتقاطالتعاون  وإيجاد إطارومصدر تمويلها وتوفير مناخ ازدهارها واستمرارها، 

المحلية مكانة أساسية  توجهات السلطات المركزية والمحلية وتطلعات المواطنين، شغلت التنمية
  .التاليةالتنمية الوطنية في الجزائر ويظهر ذلك من خلال النقاط  إستراتيجيةضمن 

لقد تطور دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي في الفكر الرأسمالي :التدخل الحكومي -)أولا
والأحداث  فمرحلة تعكس وتعبر عن الأفكار والظرو لكوعبر مراحل متعددة ومتتالية، 

تطورت النظرة وتحول ذلك ، وخلال ، وعن النظام الإداري والسياسي المعتمدالاقتصادية السائدة
يمان من ضرورة انحسار وتدني دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى الإيمان بضرورة الإ

تقوى آليات لا التي  تالأزما وأهمية التدخل الحكومي في تحقيق التوازن ومعالجة الخلل ومواجهة
وطأت الأزمات الاقتصادية والنزاعات  السوق على احتوائها والخروج منها، وذلك تحت

م التي أحدثت 1929ثير الواقع العملي ومشكلاته المتتالية، وكان أبرزها أزمة تأالاجتماعية و
  .انقلابا جوهريا في الفكر الليبرالي وفي دور الدولة

إطار هذا المسعى والتوجه الجديد قدمت العديد من المبررات والحجج الاقتصادية  فيو 
لنشاط الاقتصادي، من أجل والاجتماعية لتحقيق أكبر قدر ودرجة من التدخل الحكومي في ا
  .الوصول إلى الأهداف الكلية للمجتمع بأقصى قدر من الفاعلية والكفاءة

بما أن الدولة مجموعة من المكونات والعناصر المتداخلة ونظام سياسي واجتماعي واقتصادي و   
 وإداري، فإن الجماعات المحلية فرع وامتداد لهذا التنظيم يمارس نفس الدور وسيجده على

المستوى الجزئي والمحلي، لذلك فإن نفس المبررات تفرض تدخل الإدارة المحلية ممثلة في البلدية 
ذلك مبررات أخري لتزيد من فاعلية وشمولية وتوازن التدخل الحكومي إلى اف يضوالولاية  بل 

  : رراتبوعلى رأس هذه الم
ام السوق في إشباعها كليا من السلع والخدمات التي قد يفشل نظ: إشباع الحاجات العامة -أ

وعدم وجود تنافس في  لاستبعاد،اعلى  ةوعدم القدر ةآثار خارجي دوالتي تتميز بوجو أو جزئيا،
  . استهلاكها
  .تصحيح الاختلال في تخصيص الموارد الاقتصادية - ب
  .الاقتصادي ومعدلات نمو فعالة نتحقيق الاستقرار والتواز - ج
  .تحقيق عدالة توزيع الدخل -د
  .تحقيق التكامل بين القطاعات-ـ ه
في  ةاستندت عليها عملية التنمي وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن الركيزة الأساسية التي      

الجزائر هي الدور القيادي للدولة،باعتبارها ممثلة المجتمع والمعبرة عن إرادة المواطنين وتعمل 
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جتماعي، والدولة هي التي تملك من اجل تحقيق طموحاتهم في التقدم والرقي الاقتصادي والا
  :شروط تحقيق هذه الغاية للاعتبارات التالية

الدولة هي القوة السياسية الوحيدة القادرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي ومواجهة * 
  . الاحتكار الوطني والأجنبي

ات الاجتماعية تمثل الدولة السلطة القانونية والتنفيذية المؤهلة والقادرة على إجراء التغيير* 
 . الضرورية لضمان التنمية المتوازنة

الأداة الوحيدة القادرة على تعبئة الموارد البشرية والمالية والطبيعية وتوجيهها نحو خدمة * 
 . أهداف التنمية الشاملة

حداثة الدولة الجزائرية وضعف القطاع الخاص غداة الاستقلال وعدم توفره على * 
 . ادة التنميةالإمكانيات اللازمة لقي

الاختيار الاشتراكي الذي اعتنقته الدولة وتولد عنه قطاع عمومي كبير وعريض ليس من * 
 . السهل التفريط فيه بسهولة

صعوبة التحول نحو اقتصاد السوق الذي يتطلب توفر شروط اجتماعية واقتصادية * 
 . قدر عليها إلا الدولةوتشريعية وإدارية ومؤسساتية وتنظيمية تمكن من الانتقال بهدوء لا ي

ضعف الإمكانيات البشرية ومستوى المعرفة الفنية غداة الاستقلال بسبب ارتفاع نسبة * 
 %.95الأمية التي كانت تتجاوز 

م 1989الرتابة والبطء الذي تعرفه عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بوشر فيه سنة * 
 . خاصة فيما يتعلق بالخوصصة التحويلية والإنشائية

طول الفترة الزمنية التي استغرقتها مفاوضات إبرام عقد الشراكة مع الإتحاد الأوربي  *
 . وغيره من التكتلات والبلدان والتي لم تبلغ مداها المأمول

إحجام الاستثمار الأجنبي وترده عن الاستثمار في الجزائر وضعف تدفقاته نحو السوق * 
 . بيروقراطية الإداريةالوطني بسبب الأزمة الأمنية والسياسية وال

ضخامة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي لا يحبذها القطاع الخاص ودورها * 
 .الحاسم في توفير المناخ المناسب للاستثمار

ضعف الادخار الشعبي ومحدوديته وضعف السوق المالي والجهاز المصرفي الوطني  *
  . على تجميعها وتوجيهها نحو الاستثمار

بارات البعد البيئي والتنمية المستدامة والرشادة في استغلال الموارد والموازنة بين اعت* 
 .   مصالح وحقوق الأجيال الحاضرة واللاحقة في الثروة
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هذه الاعتبارات تبرر ضرورة حضور الدولة وتدخلها وقيادة عملية التنمية محليا ووطنيا،     
شاملة ومتوازنة عبر كامل التراب الوطني هي  والأداة الفعالة التي تكرس هذا التدخل بصورة

  .   الجماعات المحلية من خلال التمثيل المزدوج للمجتمع والدولة
لقد عانى الشعب الجزائري من التهميش والحرمان وغياب : المشاركة الشعبية -)ثانيا

لى مجتمع العدالة والاستغلال خلال مدة الاحتلال الفرنسي،مما غرس في أعماقه مشاعر التطلع إ
المواطنة حقوق التمتع بوالمساواة والحرية والحياة الكريمة ووالديمقراطية  تسوده العدالة

وقد عبر عن ذلك  ،في تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والتنمية والتمتع بثمارها ةوالمساهم
لدساتير والمراسيم بجميع الوسائل بدءا بالثورة المباركة وبيان أول نوفمبر إلى مختلف المواثيق وا

التي تفسح المجال أمام الجماهير والعمال والسارية إلى يومنا هذا، الصادرة عقب الاستقلال
المشاركة المباشرة وغير المباشرة في العملية التنموية محليا ووطنيا وذلك بالاعتماد بالمساهمة و

هي التي تقوم على الجهود  أساليب تسيير جماعية لأن التنمية المتوازنة والشاملة والعادلة على
الحكومية والمشاركة الشعبية الفعلية في اتخاذ قراراتها،لذلك أصدرت السلطات الجزائرية جملة 

  : من المراسيم تنظم هذه المشاركة منها
   .لفلاحياخاصة في القطاع 1963التسيير الذاتي الذي تم إقراره عام * 
 .م08/11/1971الثورة الزراعية في  التسيير التعاوني الذي جاءت به أمرية تطبيق*

والذي يمس المؤسسات التي  م16/11/1971التسيير الاشتراكي للمؤسسات الصادر أمره في * 
  .لفلاحيايتكون جميع تراثها من الأموال العامة باستثناء القطاع 

  .م1961والمجلس الشعبي الوطني سنة 1969والولاية عام  1967 ةصدور قانون البلدية سن* 
  .  التشكيل الكلي والمباشر للمجالس المحلية والوطنية عن طريق الانتخاب *

م الذي يفسح المجال بتشكيل الأحزاب والجمعيات ذات الطابع غير 1989صدور دستور * 
 . السياسي

  .م1990صدور قانون الولاية والبلدية لسنة * 
ر المجتمع والظروف السياسية تكييف قانون  الانتخابات بما يتلاءم وكل مرحلة من مراحل تطو* 

 . السائدة
الشروع في عملية إصلاح هياكل الدولة ومراجعة الدستور والقانون المتضمن صلاحيات * 

لتدعيم المشاركة الشعبية عبر منظمات المجتمع المدني  الجماعات المحلية الجاري تحضيره
  .والفعاليات الاقتصادية المحلية

نص التي ة الاقتصادية الخلية القاعدية في هرم الدولة الاقتصادي، هذه المراسيم اعتبرت الوحد    
إن "المخطط الرباعي الثاني بوضوح في مادته العاشرة ودورها في تحقيق ونجاح التنمية عليها 

من اجل إنجاز عمل التنمية المحددة في  وبالدرجة الأولى نشاط العمال، التجنيد النشيط للسكان،
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ومجالس عمال  ن يجد سنده في مؤسسات الثورة الزراعية،أيجب  ،المخطط الرباعي الثاني
المؤسسات الاشتراكية والمجالس الشعبية للجماعات المحلية وستعبر عن نفسها عبر تحميل هذه 

  .1"المؤسسات اللامركزية مسؤوليات في تطبيق المخطط
الدولة السياسي والإداري التي والولاية بمثابة اللبنتان الأساسيتان في كيان  ةالبلدي تكما اعتبر    

تجسد العمل الديمقراطي والمشاركة الشعبية السياسية عن طريق مجالسها الشعبية المنتخبة، وفي 
هذا السياق جاءت النصوص الدستورية والقانونية توضح أن المجلس الشعبي البلدي و الولائي هما 

قاعدة "ويشكلان "طات العمومية الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السل"
 .2"اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشئون العمومية 

 مبدأ أساسي في الفكر الاقتصادي نتعبر ع سياسة التنمية  وهذه الركيزة التي استندت إليها     
ذلك إلا ولا يتحقق  لدى السلطات بأن التنمية الناجحة يجب أن تكون شعبية الطابع، ةوقناع

بالمساهمة الشعبية المنظمة من قبل كل من يقيم في المجتمع المحلي سواء كان من الموظفين 
أومن ) منظمات المجتمع المدني(  أوقادة المجتمع غير الرسميين الذين لهم اهتمام بقضايا المجتمع

لمشاركة الشعبية المواطنين العاديين في رسم الخطط ومناقشتها واقتراحها وتنفيذها وتقويمها لأن ا
  :المهيكلة تؤدي إلى أن

المواطنين  أولوياتوملامسة لرغبات و ةوالخطط أكثر واقعي تصبح المشاريع والبرامج -  
  .موانسجاما مع ثقافته) المجتمع(

صوتهم أصبح  وأن ،ومساندتها وشعورهم بمكانتهم ودورهم لإحتضانهاإيجاد الدافعية  - 
 .التي تؤثر في حياتهممسموعا فيما يتعلق بالقرارات 

شأنها إثارة حفيظة  والتعسف التي من والاستبداد والتهميش الإقصاء استبعاد المشاركة تعني - 
انعدام الثقة بينهما، أو به ومقاطعته للجهود الحكومية وضععزوفه وانسحا أوومعارضة المجتمع 
مقاطعة  ي تظهر فيوالتشكل هاجس السلطة والأحزاب السياسية ت تأصبحوهي المسألة التي 

 .الانتخابات وضعف مستوى المشاركة فيها
من ) النقابة(تمكن المواطنين وخاصة ممثليهم في المجالس الشعبية المنتخبة ومجالس العمال -  

 . اكتساب خبرات وقدرات تساعدهم على دراسة الملفات بوعي اكبر ودراية أعمق
المنتخبين المحليين والعمال وتقوية روح  تنمية الوعي السياسي والتكوين الإداري لدى -   

 . الالتزام والمسئولية

                                                           
 رالجزائ ،معيةديوان المطبوعات الجا، "سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر"بهلول،  ممحمد بلقا س.1

 .258ص م،1999

 .م1996من دستور  16و14المادة .2
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الحماس والحيوية عند العمال والمنتخبين والمواطنين ودفعهم إلى المزيد من المشاركة تثير  -   
 . العطاء والبذل بما يجنب المؤسسات الجمود والتحجر

 . والتبديد للإمكانيات والقدرات مراقبة الهيئات التنفيذية ومنعها من الانحراف والتبذير -   
  . ن المتعاملين معهاسسات من البيروقراطية التي تنشأ من بعدها عحماية المؤ -    
 . إقناع المواطنين بأهمية وأهداف التنمية وبالسياسات المقررة بشأنها -    

من أجل  إثراء القرارات وعملية التخطيط بآراء ومناقشات القاعدة الشعبية والمنتخبين - 
إضفاء المرونة والشمول والتكامل والتناسق والانسجام الذي يجب أن تتميز به وإنضاج برامج 

  .التنمية
     وسيلة لممارسة المعارضة الايجابية لأنها توفر الإطار والمناخ الذي يعبر فيه كل فرد  - 

 . أو جماعة أو هيئة عن رأيه ونظرته وتطلعاته
خطيط منهجا علميا وأداة فعالة وحيادية شاملة يمكن تطبيقه على يمثل الت: التخطيط-)ثالثا

مهما كانت طبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم  والوطني والإقليمي المستوى الكلي والجزئي
والتوازن والعدالة والوصول إلى الأهداف المنشودة بدرجة  تحقيق التكامل والانسجام،من أجل 

  .كلفة، ووضع الأساليب والتنظيمات والإجراءات الكفيلة والمناسبة لذلكعالية من النجاح وبأقل ت
الموارد  عويعرف التخطيط بأنه أسلوب ومنهج يهدف إلى دراسة وحصر وحشد جمي   

الإقليم والدولة ومن ثم استخدامها بما يتماشى واحتياجات  والإمكانيات المتاحة في المنطقة أو
ذي يفي بذلك ويمكن من النجاح هو الذي يجب أن ينطلق من والتخطيط ال 3" وتطلعات المجتمع

تكون أكثر من غيرها معرفة وقدرة على إبراز وتحديد رغبات  يالبيئة المحلية القاعدية،الت
وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم وأولوياتهم من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، هذه المعطيات 

تي يقوم عليها التخطيط بمستوياته الجغرافية الثلاثة الوطنية تشكل المادة والنواة الأساسية ال
وقع اختيار الجزائر على هذه الأداة لبناء وتنفيذ البرامج التنموية وطنيا  كوالإقليمية والمحلية، لذل

مرفقا بما  )67/1969(مخطط لمدة ثلاث سنوات أول مبكرا باعتمادذلك فعلا شرعت في و، ومحليا
والخاضعة  تالتي وجهت إلى مجموعة من الولايات والدوائر والبلدياة عرف بالبرامج الخاص

الأداة "ن التخطيطأ م1967وقد نص الميثاق الوطني سنة للتنفيذ من قبلها وتم إعدادها بمشاركتها، 
نه الوسيلة الفعالة لتوزيع عادل لثمار ابه في طريق الديمقراطية و المثلي لتوجيه الاقتصاد والسير

- 1967(التي عرفتها الجزائروعلى هذا الأساس تم تصميم المخططات الوطنية 4"اليفهاالتنمية وتك
م 2004- 2001امج الإنعاش الاقتصادي م بما في ذلك برن1989وبرامج الحكومات بعد  )م1989

                                                           

 .13م، ص1999الأردن ،ندار الشروق للنشر والتوزيع، عما، "مدخل إلى التخطيط"موسى خميس، .3

 .43،ص 42، ص 1967الميثاق الوطني سنة .4
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 )المخططات البلدية للتنمية(القطاعية والمحلية البرامج و م2009-2005وبرنامج دعم النمو 
بمقتضاه خلال الجلسات التي جمعت بين الحكومة والولاة في شهر جوان  والتأكيد على العمل

  :والجزائر مارست التخطيط بمستوياته الجغرافية الثلاثة  ،م2006
دون اخذ بعين الاعتبار الحاجات  عيشمل جميع أجزاء الدولة والمجتم:  التخطيط الوطني -أ  

  . ركزةالخاصة بكل إقليم وتتمثل في البرامج القطاعية المم
مثل برنامج الجنوب ) ولاية أو أكثر (عدة أقاليم يشمل إقليما واحدا أو: التخطيط الإقليمي -ب   

 . وبرنامج الهضاب ومخطط الولاية ويتضمن البرامج القطاعية غير الممركزة
يتعلق بالمجالس المحلية البلدية حيث أناط بها القانون إعداد مخططها : التخطيط المحلي -جـ   
نموي الخاص بها في حدود إمكانياتها والمتضمن المخططات البلدية للتنمية والمخطط التوجيهي الت

وقد اعتبر المشرع الجزائري أعوان التخطيط هم الدولة , للتهيئة العمرانية ومخطط شغل الأراضي
سية أسا ةوالولاية والبلدية، وبذلك يكون اخذ بأسلوب التخطيط المتفاوت المستويات كمبدأ وقاعد

  .للتنمية الوطنية والمحلية
المخططات الإداري للدولة و مالمتعلقة بالتنظي مأولت الدساتير والمراسي :اللامركزية -)رابعا    

أهمية إلى يومنا هذا  م1990والبرامج الحكومية المتتابعة منذ  )م1989-67(للفترة الوطنية المتتالية 
مة والأكثر ملاءا السياسة والأسلوب الناجح مباعتبارهة الإقليمية والمرفقي كبيرة لمبدأ اللامركزية

القاعدية منطلقا ووجهة، في جميع الجهات من جهويا وإقليميا، و ةالشاملة والمتوازنلتحقيق التنمية 
إعطائها دفعة قوية والوصول بها إلى مستوى ولنهوض بها لالوطن وخاصة المتخلفة منها والفقيرة 

الاختيار التي وقع عليها الاقتصادية والإدارية الأداة  والوسيلة أو ،من الوطن المناطق المتطورة
لمسند ا PCD ةومخططات التنمية البلدي PSDالقطاعية  ةغير الممركز نمائيةالمخططات الإ يه

التي شرع في تطبيقها لبرامج الخاصة إلى ابالإضافة ت، االبلديتسييرها للولايات وو اأمر إعداده
تنمية المناطق المحرومة رغم طابعه  ىم الذي ركز عل1967ثلاثي سنة إلى جانب المخطط ال

المركزي، بإقراره لمجموعة مشاريع محلية مثل تزويد السكان بالماء الشروب والتطهير والصرف 
الصحي وانجاز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية خاصة المدارس، والتي عرفت 

انجازها بالأعمال  ينتيجة تعطش السكان لها والمشاركة ف %127ت معدلات انجاز عالية جدا فاق
كبر وتدخل أفي بعض المناطق، واستمر العمل بنفس الأسلوب وبوتيرة أعلى وتركيز  5"التطوعية

بإقراره بعض الاستثمارات لفائدة الجماعات  )م1973- 70( شمل في ظل المخطط الرباعي الأولأ
للشرب لار أمريكي موزعة على التموين بالماء الصالح مليون دو 250المحلية التي بلغت 

                                                           
 ،م1990سة الوطنية للكتاب، الجزائر المؤس ،"الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي مثال الجزائر"حسن بهلول،  ممحمد بلقا س.5

 .320ص
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التي مثلت خطوة نوعية ثانية في سبيل تعميق  ،صحي والتجهيز الإداري والاجتماعيوالصرف ال
 )م1977- 74(وتواصل دعمها ضمن المخطط الرباعي الثاني  اللامركزية للبرامج الإنمائية،

  PCDلى تسميتها بالمخططات البلدية للتنمية بإدراج نوعا جديدا من البرامج المحلية اصطلح ع
سياسة يجب أن يسمح التخطيط الجغرافي في إطار تطبيق "التي نصت عليها المادة السادسة منه 

خصوصا عبر تطبيق المخططات البلدية تحقيق سياسة التوازن الجهوي عن طريق  ،اللامركزية
وجاءت المخططات الخماسية  ،"لبلادللطاقات البشرية وموارد ا البحث عن الاستعمال الكامل

إصلاحات شاملة مست الجانب الاقتصادي  ةلتكريس خيار اللامركزية الاستراتيجي بمباشرة الدول
وفي  عبر إعادة الهيكلة العضوية والمالية ونظام المستثمرات الفلاحية ثم استقلالية المؤسسات،

م على اللامركزية من خلال إعادة 1990نقس السياق ركزت البرامج الحكومية التي طبقت منذ 
  .الهيكلة الصناعية والخوصصة والشراكة والاستثمار الأجنبي 

أما الوسيلة الإدارية التي اعتمدت في سبيل تطبيق اللامركزية الإقليمية فهي الولاية والبلدية     
  : من خلال إصدار

 .م1990الولاية لعام م وقانون البلدية و1969م والولاية سنة1969قانون البلدية سنة - 1

قانون الانتخابات المتضمن التشكيل الكلي والمباشر لمجالس المحلية عن طريق  - 2
 . الانتخابات

الشروع في عملية إصلاح هياكل الدولة ومراجعة الدستور والقانون المتضمن صلاحيات  - 3
  .الجماعات المحلية الجاري تحضيره

إلى  15م الذي نتج عنه رفع عدد الولايات من 1974إعادة تنظيم التراب الوطني سنة - 4  
ولاية وزيادة عدد  48إلى  31م الذي نتج عنه زيادة عدد الولايات من 1984ولاية وسنة  31

بلدية استجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتكيف معه،  1541إلى  704البلديات من 
  .مع الحاجات المحلية بكفاءة وفاعليةوتحقيق المرونة في التسيير والتفاعل السريع 

احد "على أن اللامركزية هي 2004 وماي 22وأكد برنامج الحكومة المصادق عليه في      
الخيارات الإستراتيجية الذي اعتمدته الجزائر منذ عشرات السنين وضرورة أكثر من أي وقت 

مسار الديمقراطي أو الليبرالية مضى لمرافقة حركة تحرير الطاقات في البلاد سواء تعلق الأمر بال
تسيير المشاريع العمومية  ت،وقصد دعم هذا الاختيار اتخذت مجموعة من التدابير مس"الاقتصادية

  : للتنمية والسهر على دعم وسائل الجماعات المحلية وقدراتها لاسيما
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  .م2007بر استكمال مراجعة قانون الولاية والبلدية وتعديل قانون الانتخابات في شهر سبتم* 
إنشاء نظام جبائي جديد للجباية المحلية من اجل تزويد الجماعات المحلية بالموارد * 

المرتبطة بتطور مهامها الإنمائية والترخيص لها بتشريع بعض الرسوم والضرائب وتحصيلها 
  . على نحو أفضل

الحالي بهدف سنة عن وضع التقسيم  23تحيين التقسيم الإقليمي بشكل عقلاني بعد أكثر من * 
  .6"تقريب الإدارة والخدمة والمرفق وملائمة التطور الاجتماعي والديموغرافي 

الولاة والحكومة في وشكلت مسالة اللامركزية محورا أساسيا من اهتمامات الدولة خلال لقاء      
الذي انصب على تقييم نشاط الدولة والجماعات المحلية وتوضيح مجال تدخل  م2006 جوان 25
منهما بشكل منسجم ومتكامل، وخلال الجلسات ركز المشاركون في تقاريرهم على تعزيز  كل

التمركز الإداري على مستوى الأقاليم، وفي سبيل  مالديمقراطية واللامركزية وتوسيع مسار عد
  :7"ذلك انبثق عن اللقاء التوصيات التالية

ضبط الأعباء المالية الخاصة تحديد الاختصاصات  لكل من السلطات المحلية والمركزية و* 
  . بهما

إرساء كيفيات الحكم المحلي من خلال مشاركة المواطنين وإدراجه ضمن قانون البلدية * 
 .والولاية
 . تكييف تنظيم مصالح الدولة وخصوصيات المدن الكبرى* 
 . إصلاح المالية المحلية لتدعيم اللامركزية* 
ائدة لفائدة الجماعات المحلية بما يتوافق رفع نصيب الضرائب والرسوم والحقوق الع* 

والأعباء الملقاة على عاتقها وتجسيد ذلك في رفع حصص البلديات من عوائد الرسم على القيمة 
والتعويض  م2006ضمن قانون المالية التكميلي لسنة  %10إلى % 5 من )TVA(المضافة الداخلية 

 68.4بمبلغ  %2إلى  %2.55مهني من عن حذف الدفع الجزافي وتخفيض الرسم على النشاط ال
 .مليار دج
تعزيز سلطة الوالي على كافة المصالح غير الممركزة من خلال مراجعة المرسوم المتعلق * 

واقتراح مشروع تعليمة تخص إجراءات  م23/07/1994المؤرخ في  215- 94بمجلس الولاية رقم 
  . تعيين أعضاء مجلس الولاية

هي التي تعطي للعملية التنموية لتي اعتنقتها الجزائر،له ما يبرره فإن سياسة اللامركزية ا     
 م1983والسياسي والاقتصادي وهو ما نص عليه المؤتمر الخامس للحزب سنة  بعدها الاجتماعي

                                                           
 .31، ص30م، ص 2004برنامج الحكومة سنة  .6

 الجزائر، ،مالأم قصر الولاة، -لقاء الحكومة" تقرير حول حصيلة التنمية المحلية "وزارة الداخلية والجماعات المحلية،  .7 
  .م2006جوان 
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بأن اللامركزية إطار تنظيمي يمكن المواطنين على مستوى القاعدة الشعبية سواء كانت مؤسسات "
حيه أو مجالس منتخبة أوهيئة حزبية أو منظمات جماهيرية بإبداء الرأي اقتصادية أو تعاونيات فلا

وتقييم مسيرة العمل والإنتاج والتعبير عن المشكلات القائمة وحلولها  محول قضايا التسيير والتنظي
   .8"والأهداف المرغوبة كأطراف معنية مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتائجها 

علاقتها بالتنمية المحلية ولأنها تعكس بصدق من مركزية هذا الاهتمام نابع إن إعطاء اللا   
   :من الأهداف   جملة  وواقعية مشكلات وطموحات وأولويات كل بلدية وولاية كما تحقق

التحديد الدقيق والشامل لحجم ونوع الاحتياجات المحلية الخاصة بكل إقليم وبالتالي  -
  . طني المطلوبالمساهمة في تحديد الجهد الو

العلاقة بين الحاجات المحلية المطلوبة من طرف السكان وقرارات السياسة  نعالتعبير  -
   .ما يخلق نوعا من الانسجام بين الإدارة والمواطن المطبقة وهو

  .تخفيف العبء عن الإدارة المركزية بموجب نقل المهام إلى الهيئات المحلية -    
قتراحات المقدمة من طرف الجهات ذات الاقرارات وتطابقها مع الصبغة الواقعية لل إعطاء -
   .العلاقة
تحسين وتفعيل الوظيفة الإدارية نتيجة مباشرتها من طرف أشخاص لهم مصالح مباشرة  -

   .وحقيقية
   .الإمكانيات المحلية) تعبئة(تجنيد وتحريك وتفعيل  -
  .مختلفةث روح التعاون والانسجام بين المبادرات المحلية العب -
  .تجنب البطء الإداري وتبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن -
ركيز لأن ت"التكاليف والحقوق من خلال توزيع الدخل الوطني والجباية  تحقيق العدالة في -

  .9"الثروة يؤدي إلى تشتت الشعب
   .في توافق وانسجام آلية التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي كريست -

ولا تزال    ل ما تم عرضه فإن اللامركزية الإدارية الإقليمية والمرفقية شكلت من خلا
  . ركيزة أساسية ومبدأ أصيل تستند عليه فلسفة التنمية المحلية في الجزائر

يحدث التقدم الاجتماعي عند حدوث نمو كافة أجزاء : التوازن الجهوي والإقليمي: خامسا
متقاربا يستبعد الفجوة الزمنية أو ومتزامنا انموا متوازنطن جهات الومختلف و البناء الاجتماعي 

المكاني والقطاعي بعد باليهتم  ركزت عليه أدبيات التنمية المحلية لأنه وهذا المبدأ الواسعة،
فلكل  المجتمع المحلي،حاجة والإقليمي المحلي المنسجم مع نشاطاتها وأعمالها المرتبطة بالمجال و

                                                           

 .124ص  ،مرجع سابق ،"وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ةنميسياسة تخطيط الت"محمد بلقاسم حسن بهلول، .8

 .17ص  ،2003دمشق  ،تحاد الكتاب العربإ، "الفساد والإصلاح" ،عماد صلاح الدين عبد الرزاق الشيخ داود.9
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تحتل القضايا الاقتصادية والهياكل منها ما  متباينة،زان مختلفة وأولويات مجتمع احتياجات ذات أو
ومنها ما  الأخرى،ثقيلة وأولويات مطلقة بالنسبة للقضايا  والاقتصادية أوزاناالأساسية الاجتماعية 

  .تحتل برامج الخدمات والتسلية والترفيه والاتصالات والبيئة أوزانا اكبر
ما يعرف أو       ي الجزائر على التوازن الجهويسياسة التنمية فمن هذا المنطلق ركزت     

بسياسة التهيئة الإقليمية المتضمنة توزيع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والموارد عبر كافة 
التراب الوطني توزيعا عادلا ومنسجما يضمن استمرارية الحياة بها ويحقق للسكان التكامل 

  . ةيع السوق الوطنيالاقتصادي والإقليمي وتوس
وتستهدف سياسة التوازن الجهوي معالجة التفاوت الذي تعرفه الأقاليم الوطنية والذي تعكسه      

الأقاليم  يحالة التمركز الشديد للنشاطات والسكان في المناطق الشمالية مع انخفاضها الكبير ف
  :ية حسب ما تبرزه الأرقام التاليةالداخلية والجنوب

 من التراب الوطني %4 من السكان فوق مساحة هي حوالي 10"% 51 من رتمركز أكث  - 1
 . 2008حسب الإحصاء الشامل للسكان سنة 

 .من القطر %10من السكان في مساحة نسبتها  % 40.5 إقامة  - 2
 .11"من القطر %87من السكان على مساحة شاسعة تمثل  % 9.55 استقرار  - 3
صادية والاجتماعية والنشاطات الإنتاجية استحواذ الشريط الساحلي على المنشئات الاقت  - 4

 % 90ومن صناعات الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والإلكترونية %91حيث يختص بنسبة 
 .12"من الصناعات الكيميائية % 85ومن صناعات مواد البناء 

 هذه الأرقام تعكس درجة الاختلال الذي يعاني منه الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد  - 5
الثلاث  موتوزيع متفاوت للدخل بين السكان في الأقالي ويعبر عن تناقض وتفاوت إقليمي حاد،

 .والمدن والأرياف
معلومة المراحل محددة الأهداف  واضحة إن مواجهة هذه الإختلالات يتطلب إستراتيجية

 الأساسية، القطاعات في المجال الصناعي والزراعي والخدماتي والهياكل ومتكاملةالأداء  مستمرة
وتنويع مصادره  من اجل تنويع النشاطات ونشرها عبر كافة التراب الوطني لتوليد الدخل وتنميته

  .وإسناد النشاطات الأخرى
ات مخططوفي ال في إستراتيجية التنمية الوطنية متزايد باهتمامهذه القطاعات حضت 

في المدى المتوسط والطويل  ما تسعى إليه من أهداف عبر سياسة تهيئة الإقليم ن، ضمبرامجوال
  :وهي

                                                           
 .م2008، الجزائر، ديسمبر "الإحصاء الشامل للسكان"للإحصاء، الوطني  الديوان.10

  .م2008، الجزائر، ديسمبر "لإحصاء الشامل للسكانا"الديوان الوطني للإحصاء، . 11

 .94ص  ، مرجع سابق،"ينة الجزائريةمشروع التقرير التمهيدي حول المد"المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،.12
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كبح التمركز الديموغرافي في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية والمهددة  - 1
وتخفيـف التمركز الصنـاعي مع مراعاة الفضاء  بمخـاطر زلزاليـة وطبيعيـة كبـرى،

  .الحضري والريفي وألا يكون ذلك على حساب الأراضي الزراعية
وخاصة في المناطق الداخلية والجنوب وعكس تيار الهجرة  ناستقرار السكاتحقيق  - 2

 .نحوها من خلال التكفل التام والجيد والشامل باحتياجات السكان المحليين
تحسين الإطار الحضري للمدن الكبرى الواقعة في الشمال عبر قانون التسيير الحضري  - 3
 .للمدن
الجنوب والهضاب العليا بتنشيط  قوطني لتنمية مناطدعم وترقية التوجه الاستراتيجي ال -4

 .واستغلال امثل للبرامج والصناديق الوطنية للتنمية المخصصة لها
التحفيزية المالية  تتشجيع روح المبادرة المحلية وإشراك القطاع الخاص عبر التشريعا -5

 .والنقدية
عوانها الإقليمية سوف يكون لها هذه السياسة إذا ما نفذت بكفاءة وفعالية من قبل الدولة وأ    

الوطني، ومواجهة التمركز  بانعكاسا ايجابيا على تحقيق التوازن الجهوي والإقليمي وتعمير الترا
الاجتماعي  كفي المدن الكبرى والخدمات والنشاطات وتحقيق الاستقرار والتماس يالسكان

ع وتثمين الإمكانيات الوطنية والسياسي، وبناء وتكوين الفرد وتوسيع القاعدة المادية للمجتم
والمحلية وحسن استغلالها، وهو ما يمكن أن يلعبه كل من برنامج الهضاب والجنوب ومشروع 
السكة الحديدية والطريق السيار شرق غرب وطريق الوحدة الإفريقية وقانون تسيير المدن وقانون 

  . التجديد الريفي
من الأسس العامة التي قامت عليها  :يتحسين الإطار المعيشي والمستوى الثقاف :سادسا

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر أن يكون هدفها تحقيق مصالح المواطنين، وأن تكون 
رفاهية الإنسان غايتها الأساسية وإشباع حاجاته المادية والمعنوية، ولا يمكن أن تتحقق التنمية 

نصر البشري الذي يضع خططها ويتخذ على النحو المرغوب وتصل إلى غاياتها بدون الع
أولت النظرية الاقتصادية عناية القرارات الصائبة بشأنها وينجز مشاريعها ويتابعها ويقومها، لذلك 

الذي تؤديه اليد العاملة  دوالابتكار والتجديفائقة للرأسمال البشري المتمثل في البحوث والدراسات 
حاسما في تطور الدول وتفوقها  درات، وتعتبر عاملاللمهارات والق ة، المالكالمدربة والمؤهلة

  .وامتلاكها لمزايا نسبية تدفع عجلة نموها
في البلدان المتقدمة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تناولت التجارب التنموية  كما بينت    

هذه الدراسات والنامية أن الرأسمال البشري أكثر أهمية من الرأس مال المادي للتنمية وتستشهد 
قادر لم يلحقه الدمار لأنها تملك رأس مال بشري عمار أوربا بعد الحرب العالمية الثانية بإعادة إ
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، في حين أن هناك بلدانا أخرى تملك دة النهوض في فترة وجيزةوعاممكنها من  على الابتكار
   .الرهيب الكثير من الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال إلا أنها تعيش حالة من التخلف

ونظرا لهذه المكانة التي يحتلها الرأسمال البشري أعطت الدولة الجزائرية أولوية تزايدت من     
لال إقرار إلزامية خمرحلة إلى أخرى لبناء الإنسان الجزائري المتكامل فكريا وروحيا وبدنيا من 
 ةوالفقر والعزلالة ومجانية التعليم والخدمات الصحية والعمل على توفير السكن ومكافحة البط

التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي المرافق الاجتماعية والاقتصادية  وتوفير مختلف
للمواطنين، لأن التنمية التي يكتب لها النجاح هي التي يشعر فيها الإنسان بالعدل وتشبع رغباته 

حو الأفضل ويحفظ له وتلبي احتياجاته بيسر وتجعله في حالة من التغير الاقتصادي والاجتماعي ن
شخصيته المتميزة والجامع بين أصالته وانفتاحه على كل ما تجود به المعرفة الإنسانية وما يحتويه 

  . العصر من مستجدات وابتكارات
  : الذاتية والتكامل القطاعيالاعتماد على الإمكانيات :سابعا      

خطة هي جزأ من  برامج أو منهج أوالتنمية المحلية ك:الاعتماد على الإمكانيات الذاتية  -)1
 اسة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وبالتالي فان الوسائليالمخطط التنموي الوطني والس

 تكون منسجمة ومتجانسة للوصول إلى نفس الهدف والغاية دونما تناقضالمستخدمة يجب أن 
الوطنية  الإمكاناتتنمية هي ال إستراتيجيةوالوسيلة التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ  أوتفاوت،

كقاعدة وأساس  والتنمية الذاتية المستقلة لمفهوم ومضمون الاستقلال الاقتصادي تجسيدا وتكريسا
المتنوعة  والبشرية الوطنية الماديةالوطني، والاعتماد على الإمكانيات  للاستقلال السياسي والقرار

 وإدارة الجماعات المحلية، سوف مناطق التراب الوطني تحت تصرف فالمتواجدة عبر مختل
  .وتنافسينهايسمح بتثمينها وترقيتها وتأهيلها مع مرور الزمن بما يضمن زيادة كفاءتها وفعاليتها 

ب بتعدد الأطراف المتدخلة في عملية التنمية المحلية بس :التكامل والتنسيق القطاعي  -)2
تصادية والاجتماعية والثقافية، وما شمولية وتنوع برامجها وتوزعها على مختلف القطاعات الاق

 يستدعي ويفرض تعيقها عن تحقيق أهدافها،متابعة تواجهه من صعوبات أثناء الإعداد والتنفيذ وال
يسمح بتعاون جميع الأجهزة والمصالح والمنظمات والمؤسسات القائمة على  إطار ومناخ وجود

شترك لتجنب ازدواجية الخدمة خدمة المجتمع، وتضافر جهودها وتكاملها في اتجاه واحد م
  .وتكرارها أو تضاربها وتداخلها

د الجهود والموارد ويقلل من تكاليف لتكامل القطاعي هو الذي يمنع تبدإن التنسيق وا      
ويغرس روح المبادرة والحماس للعمل الجماعي وتحمل المسئولية ويحقق  تالتنمية ويوحد الو لاءا

  . لقائمين على عملية التنمية وتكون نتيجته نجاح الجهودالنظرة الشاملة والواسعة لدى ا
إن إغفال هذا العنصر من شأنه أن يحدث خللا في نمو المجتمع وزيادة التكاليف والفاقد من    

 إلى سوء التنفيذ لعدم كفايةأو الجهد والوقت ونقص المرافق والخدمات المكملة لما تم انجازه،
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لتي لا تتوفر لقطاع بمفرده، فأعمال التنمية يجب أن تتم بصورة وسائل التدخل والإنجاز اوكفاءة 
  . متكاملة وتنسيق تام ومتزامن

  .هداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التنمية المحلية ونمطهاالأ:الثانيالمبحث       
التنمية المحلية الناجحة هي التي تبنى وتعد برامجها على أساس  :البرامجأهداف :أولا    

خطيط العلمي الواعي الواقعي الهادف إلى إشباع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين الت
ظروفهم وإطار معيشتهم، لذلك يجب أن تكون أهدافها بالضرورة ذات أبعاد مختلفة تشمل 

  :المجالات التالية
  : الأهداف الإدارية والمؤسسية).1  

وضوح ل الشخصي من خلال توحيد التصور وتكريس العمل المؤسساتي وتغليبه على العم*  
 .13الأهداف والوسائل والغايات

وتقريب سلطة القرار من المواطن لتستجيب لتطلعاته الحقيقية  تتعزيز استقلالية المؤسسا*   
  . والمستعجلة

  .الاقتصادية على الأحوال المعيشية للسكان ااثر سياستهدرات الحكومة في مراقبة تعزيز ق*   
ة القدرات الإدارية والفنية لأجهزة الإدارة المحلية ومختلف الهيئات الحكومية المحلية تقوي*   

  .ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية المحلية
 . إذكاء روح المسؤولية لدى الإطارات الوطنية والمحلية*  

 . ن المواطنبعد الإدارة ع نالتقليل من البيروقراطية التي تنشأ م*    

تمكين السلطات المحلية من تنشيط عملية التنمية وحل المشاكل العاجلة باتخاذ المبادرات *    
الضرورية لأداء مهامها  اللازمة وفي إطار الخطة الوطنية من خلال تزويدها بالشروط والوسائل

 .14"..).التشريعية ،البشرية ،المالية(

    :الاقتصادية الأهداف).2
  .وتثمين الموارد البشرية والطبيعية والأملاك المحلية والوطنية وترشيد استعمالهاحشد *     

صوصية كل خ دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة وترقية الملائمة منها للأقاليم مع مراعاة*   
  .منها

التخفيف من الفوارق التنموية بين الأقاليم والولايات وحتى بين جماعات ومناطق واقعة * 
  .لإقليمبنفس ا

                                                           
لولاة، ا - ، لقاء الحكومة 01، الورشة "المحليةول حصيلة برامج التنمية تقرير ح "وزارة الداخلية والجماعات المحلية، .  13

 . 02، صم2006جوان  25الجزائر

  . 04 وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نفس المرجع السابق، ص.  14
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 .استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف الميادين الإنتاجية والخدماتية* 

تلبية الحاجات المحلية من المنتجات الصناعية والزراعية وإحلال الوطنية منها محل  *
  . الأجنبية
 وفق تكييف الإنتاجتنويع النشاطات الإنتاجية في الجماعات الإقليمية وخاصة الريفية مع * 

  .المحلية الاجتماعيةالحاجات 
        التبادل بين القطاع الزراعي التكامل و علاقات السلعية  النقدية من خلالتطوير ال* 

  .و الخدماتي الصناعيو
دور الهياكل الأساسية الذي يؤدي  ععبر تطوير قطاتخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق * 

 .يالصناعي والخدماتللقطاع الزراعي و يإسناد

توسيع طاقات (تمكين الجماعات المحلية من زيادة استخدام الموارد الطبيعية المحلية * 
 ).الجماعات المحلية من استغلال مواردها الطبيعية

تثبيت رؤوس الأموال المحلية في أماكنها بدلا من الهجرة بسبب ركود الوضع الاقتصادي * 
 . المحلي

تكوينا  امشكلة البطالة أو التخفيف من حدتها، وتكوينه تشغيل اليد العاملة المحلية ومواجهة* 
 ).تطوير القدرات التكنولوجية للبلديات (صناعيا 

  .تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والخاص * 
  .تشجيع إنشاء المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المنتجة للثروات* 

صادية جواريه وتفعيلها بالتوافق مع مختلف النشاطات القطاعية وضع سياسة اقت* 
  .الاقتصادية والاجتماعية

  :الأهداف الاجتماعية).3
البنية التحتية وتوفير مختلف الخدمات  نعبر تحسي 15"طنيناتحسين ظروف وإطار حياة المو* 

  .والمرافق الاجتماعية الأساسية في المناطق الريفية والخضرية
اطر  عتشجيو واطن في تحديد الاحتياجات وإشراكه في الأعمال المراد القيام بهاإقحام الم* 

 .المساهمة الشعبية بإشراك مختلف الفعاليات المحلية

تطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجوارية وتحسين فاعلية البرامج والأجهزة * 
الحد من الهجرة الريفية نحو المدن أوخلق شروط الاستقرار السكاني والتقليل الاجتماعية بهدف 

من  وما ينتج عنهامن المشكلات الاجتماعية المعقدة المطروحة على المجتمع أصبحت لتي ا

                                                           
 .04، ص 2002، الجزائر 2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي . وزارة المالية .15
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وتطوير شروط الحياة  الإنتاجيهذا الهدف لابد من تنويع النشاط  ق، ولتحقي16"اجتماعي اضطراب
تطوير القطاع والاقتصادية والاجتماعية  الأساسيةلتي توفرها الهياكل االمتمثلة في المرافق العامة 

  .الإنتاجي 
التطهير، التزويد بمياه الشرب، (ضمان العدالة في الاستفادة من المرافق و الخدمات الأساسية* 

از، المواصلات، الصحة، التربية، التكوين، النقل، الرياضة، الترفيه، الثقافة و الشؤون غالإنارة، ال
  ).الدينية
والفوارق الاجتماعية والتهميش ودعم الفئات الهشة والضعيفة في  ءالإقصامحاربة الفقر و* 

  .المجتمع
اللازمة لبعث الحيوية والنشاط في  وترقية الأنشطة المنتجة للثروات خلق شروط التشغيل* 

جسم الهيكل الاقتصادي للريف من اجل رفع مستوى الدخل الفردي الحقيقي في هذه الجهات وهو 
 .17والاجتماعيةللتنمية الاقتصادية  اسياأسما يمثل هدفا 

 .تعزيز شبكة الخدمات في الوسط الريفي والحضري من اجل تحقيق التوازن الإقليمي*  

التصدي للآفات الاجتماعية والعمل على نشر الفضيلة عبر مختلف الوسائل المشروعة *  
 .والممكنة

سع من مختلف المنظمات المحلية تشجيع المشاركة وزيادة القدرات والتعاون علي نطاق وا*  
  .غير الحكومية التطوعية من اجل إحياء وبعث روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع

  :والبيئيةالأهداف الإقليمية ). 4
تثمين الموارد الطبيعية والبشرية للريف ورفع قدرته على الاستقطاب والمنافسة والتكامل مع * 

 .القطاع الحضري

ودعم النشاط الفلاحي الذي يعتبر التوازنات الاجتماعية في الأوساط الريفية الحفاظ على * 
 .18"مكونا أصيلا ورئيسيا في الاقتصاد الريفي

وضع نموذج لتنمية الأقاليم الريفية والحضرية ونظامهما الإنتاجي من أجل زيادة قدراتهما و * 
  .حركيتهما في إطار رؤية  تساهمية

                                                           
الولاة،  -، لقاء الحكومة 02الورشة  ،"تقرير حول التنمية المحلية ،مفاهيم وأهداف "وزارة الداخلية والجماعات المحلية، . 16

 .05م، ص2006جوان  25الجزائر

 .3، ص2006، الجزائر "2009- 2005وزارة المالية، برنامج دعم النمو . 17

الولاة،  -، لقاء الحكومة 04، الورشة "تقرير حول قانون التجديد الريفي "وزارة الداخلية والجماعات المحلية،  .18
 .07م، ص2006جوان  25الجزائر
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خدمات النقل العام في المدن والأرياف من أجل ضمان وتسهيل تحسين النظام الأساسي ل* 
  .حركة السكان والتخفيف من التمركز والازدحام

إعادة الانسجام والتكامل العمراني الحضري والبعد الجمالي في إنشاء المدن من خلال تهيئة * 
لثانوية وزيادة مسبقة للأراضي الصالحة للتعمير وانجاز الطرق والشبكات المختلفة الرئيسية وا

عرض السكنات عن طريق توسيع صيغ المساعدة وقروض البناء ومنح السكنات للمواطنين في 
 ةالوسط الحضري، والتكفل بالسكن الموجود في الأماكن المعرضة للأخطار الطبيعية والمهدد

عبر برامج  بالانهيار وإجراء عمليات الخبرة على البنايات القديمة ،وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية
       تحد من الكثافة السكانية، واستكمال مشاريع البناء الخاص والذاتي من خلال إجبار الملاك 

 .أو تمكينهم من الحصول على قروض مصرفية أو مساعدة مالية تراعي قدراتهم ووضعهم المالي

طابا جهوية وضع مخططات تنموية بين الولايات والبلديات تحقق التكامل الإقليمي وتشكل أق* 
 .وفق رؤية منسجمة تراعي خصوصية كل منها والعمل على تحديد وتحقيق الأهداف المشتركة

   .وتنمية مستدامة) المحلية والجهوية والوطنية(ضمان تكامل أمثل بين المستويات الثلاثة * 
ي جودة وإمكانيات الأقاليم لتحقيق إنتاج ذ ةالاستعمال العقلاني للفضاءات والموارد الطبيعي* 

 .الوطنية لتهيئة الإقليم المبنية أساسا على الديمومة  ةعالية وذا قيمة مضافة، في إطار السياس

المحافظة على الطاقات والموارد الطبيعية وإعادة الاعتبار للتراث الثقافي من خلال إعطاء * 
  .عناية خاصة لحسن إدارة الأقاليم

سكنية من خلال صيانة الأجزاء المشتركة تنظيم وتحسين الإطار المعيشي للتجمعات ال* 
صيانة العمارات والخدمات المتعلقة بها وإدراجها بصفة إلزامية في كل  فوإعادة الاعتبار لوظائ

مشروع سكني جديد وتنظيم الملصقات واللوحات الإشهارية ووضع هوائيات الهاتف الجوال 
لنشاطات التجارية غير القارة السيارات وحركة المرور وا رووسائل الاتصال الأخرى وحظائ

  .وإلزام أصحاب المحلات بعدم استغلال الأرصفة

المحافظة على نظافة الوسط الريفي والحضري بتكثيف برامج التجميل والحفاظ على * 
المساحات الخضراء والطابع الجمالي وحماية الأراضي الزراعية والثروات المائية الجوفية 

نجاز أخذه بعين الاعتبار، والتكفل التام بمختلف المخلفات العائلية والبحرية وإلزام مقاولات الإ
والصناعية والتجارية وحسن التعامل معها بما لا يضر بالبيئة وصحة الإنسان بإقامة مفرغات 

 .عصرية خاضعة للرقابة والقضاء على جميع المفرغات غير الشرعية

  . العمل بمبدأ من يلوث يدفع أكثر* 
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  .ةالمحلي التنميةمط برامج ن: ثانيا    
زية المحلية عملية شاملة ومتكاملة تشترك فيها الجهود الشعبية والحكومية المركالتنمية

برامج متعددة وممتدة النطاق تشمل المستوى الريفي  نالإقليمية تخطيطا وتنفيذا، وتتضمو
 :ر من بينهانذك عبر عن رسالة الدولة وأعوانها،والحضري المحلي والإقليمي والوطني وت

  : برامج التجهيز العمومي للدولة) 1
المتعلق بمشاريع التجهيز  1998جويلية  13المؤرخ في  227-98حدد المرسوم التنفيذي رقم      

  : الممولة بصفة نهائية من طرف الدولة والتي تتكون من
هيئة الإقليم بعد وطني أوجهوي هدفها ت تذامشاريع كبرى  :البرامج القطاعية الممركزة.أ     

من شأنها أن تشكل محاور للتشغيل  المحلي وتشمله، ىوتحتوي على أبعاد جغرافية تتجاوز المستو
تسجل بعنوان الوزارات والهيئات المختصة وتأخذ بعين الاعتبار  والنشاط بمثابة أقطاب نمو،

مستويات وتستهدف الوصول بالمجتمع إلى أعلى  جميع حاجات ومتطلبات البلاد كوحدة واحدة،
الوطنية  تمن خلال خطة كاملة تمتد إلى عدة سنوات،   تتكامل خلالها الجهود والإمكانا ةالرفاه

والاقتراض، وتتضمن مشاريع كبرى مثل الطريق  يوالدولية مثل الشراكة والاستثمار الأجنب
 .السيار شرق غرب ومشروع السكة الحديدية والسدود والمواني والمطارات

هي البرامج التي تفوق إمكانات المجتمع المحلي إعدادا :مج القطاعية غير الممركزةالبرا.ب       
ة قد تكون ولاية أو و تأطيرا ودراسة وتمويلا، وتشمل إقليما يتميز بخصائص سكانية وبيئية متقارب

عدة بلديات وتلعب دورا أساسيا في التوازن الجهوي ة دوائر داخل الولاية الواحدة أوعدأكثر أو
 الصرف الصحي والكهرباء أود السكان بالماء الصالح للشرب الطرق الولائية والآبار لتزوي مثل

المدينة ومحطات النقل البري وكل ما يدخل في اختصاصات  الريفية والإنارة العمومية وغاز
الولاية، وتسجل هذه البرامج برمز الوالي الذي يعتبر الآمر بالصرف الوحيد وهي أكثر البرامج 

 . لا وتمويلاتسجي

برامج الدولة ذات التسيير اللامركزي التي شرع في  :المخططات البلدية للتنمية.ج    
المؤرخة في  1801وهذه البرامج تحدد كيفيات تسييرها التعليمة رقم  ،م1974العمل بها منذ 

مج أكثر قصد إشراك البلدية في عملية الاقتراح والتخطيط والإعداد والتنفيذ لبرا م1975ديسمبر12
محلية وخصوصية وملائمة للموقع وذات اثر مباشر على حياة المواطن وفتح المجال أمامه 

  .للمساهمة
هذه البرامج تكون موضوع رخصة برنامج عام لكل ولاية يتم تبليغها من طرف وزارة 

عبي المالية بعد استشارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، ويخول تسييرها لرئيس المجلس الش
البلدي بصفته الآمر بالصرف والتي تسجل برمزه من طرف الوالي، وتشكل هذه البرامج الأداة 
المفضلة للتنمية المحلية لما تنطوي عليه من أهداف التكفل بالحاجات الأساسية للمواطنين فيما 
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لعزلة يخص التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير والتهيئة الحضرية والمنشئات الجوارية وفك ا
 1541من جملة  بلدية 1200خاصة البلديات الريفية ذات الموارد المالية المحدودة والتي تتجاوز 

  :برامج ذات بعد محلي صرف تتضمن أبعادا متعددة منها  يبلدية، وه
  .تأكيد سياسة اللامركزية وتعميقها* 
لبرامج القطاعية دعم التنمية الوطنية من خلال توفير الأرضية الملائمة والتكامل مع ا* 

  . الممركزة وغير الممركزة
  . تحسين مستوى تقديم الخدمة العمومية* 
  . تشجع على تطوير التضامن المحلي* 
  . تهم عدة قطاعات من النشاطات الإنتاجية العامة والخاصة* 

 م ويغطي الفترة2001اعد هذا البرنامج وشرع في تنفيذه سنة:برنامج الإنعاش الاقتصادي.د       
م و يهدف إلى إعادة إنعاش وتحريك الاستثمار العمومي وإعطائه دفعة أولى قوية 2004-  2001

في  19"مليار دج موجهة للتنمية المحلية 114مليار دج منها  525من خلال غلافه المالي البالغ 
  : 20صورة برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات بلدية للتنمية وقد ركز على الأسس التالية

  . وتحقيق التوازن الجهوي وتحريك ودعم التنمية المحلية وتهيئة الإقليمدفع * 
  .لخلق مناصب الشغمحاربة الفقر و* 

بانتهاء السنة  يوهو برنامج يختلف عن البرامج العادية لأن اعتماداته مفتوحة ولا تنته
  . نة للولايةالمفتوح لدى أمين الخزي 322001المالية وإنما توضع على مستوى الحساب الخاص رقم 

جاء هذا البرنامج الكبير والطموح لدعم :م2009-2005برنامج دعم النمو الاقتصادي .هـ       
مليار دج منها  9000 ـب   ويقدر غلافه المالي  الجهود المبذولة في المراحل السابقة وتعميقها،

ومخططات  والبلديات في شكل برامج قطاعية غير ممركزة تمليار دج مخصصة للولايا 1981
كما يشمل على برنامج الجنوب بـ  من الغلاف الإجمالي للبرنامج،%22بما يعادل  بلدية للتنمية،

التي  ةموجهة للأقاليم الداخلية والجنوبي 21"مليار دج 150 مليار دج وبرنامج الهضاب بـ100
بها إلى  تعاني من تخلف ونقص في التجهيزات من اجل إعطائها دفعة قوية استثنائية والارتقاء

  . مستوى الجهات الأخرى من القطر

                                                           

 .03صمرجع سابق، ، "2004-2001برنامج الانعاش الاقتصادي "، الماليةوزارة  19
20. CNES,"rapport national sur le développement humain "Algérie 2006, P38. 

 .05، ص2006الجزائر  ،"2009 -2005برنامج دعم النمو "  المالية،وزارة  .21 
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تقرر في لقاء الولاة مع  تقوده وزارة الداخلية والجماعات المحلية، :برنامج الاستدراك.و         
ذا بعد  ،22"مليار دج 60م ويتوفر على غلاف مالي قدره 2006لحكومة المنعقد في شهر جوان ا

ية والاقتصادية وتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا جواري يهدف إلى معالجة بعض الفوارق الاجتماع
  . والتي لم يتم التكفل بها من خلال البرامج التنموية السابقة والحالية

أنشئت بموجب أحكام مختلفة لقوانين المالية قصد لتكفل  :الصناديق الخاصة -)2
  :بخصوصيات قطاعية أو إقليمية معينة منها

موجه لدعم النشاطات المتعددة لدعم التنمية :ة الفلاحية الصندوق الوطني للتنظيم والتنمي -أ
 . الفلاحية

موجه لدعم المبادرات الخاصة لإنشاء المؤسسات :الصندوق الاجتماعي للتنمية  -ب
الصغيرة للشباب وإحداث مناصب شغل والقرض المصغر ودعم الشبكة الاجتماعية،يمول بواسطة 

من قبل الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية وتهم برامجه الصندوق الاجتماعي للتنمية ويتم تنفيذه 
 .الجماعات المحلية بفعل تأثيره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي العام

تم إنشاؤه بموجب المرسوم :صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى -ج
المدني للبلديات ضد الأخطار م موجه لتعزيز الدفاع 1990 رديسمب 15المؤرخ في  90/402رقم 

 . التي لها تأثير نباشر على الأشخاص والممتلكات

هي البرامج التي تعدها وتنفذها الجماعات المحلية بصورة  :برامج التمويل الذاتي -)3
  . مستقلة وتمول من مواردها المالية الذاتية ومنها

 .لبلديات الموجه للتجهيزالتمويل الذاتي المقتطع من ميزانية التسيير للولايات وا -أ

ميزانية  نإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية المخصصة لقسم التجهيز م -ب
 .الجماعات المحلية

 .إعانات انجاز البناءات المدرسية -ـج

  .  القروض والهبات والتبرعات المحتملة والموجهة لتمويل برامج التجهيز -د
  : برامج التنمية المحلية بالخصائص التالية تتميز: مميزات البرامج :ثالثا     

 . برامج قاعدية المنبت والوجهة محلية القرار: اللامركزية -1

تأخذ في الحسبان البلديات المختلفة والمتنوعة الولايات واستجابة لأولويات : المرونة -2
من ولاية و بلدية  الاحتياجات الحقيقية و الضرورية للمواطنين والتي تختلف في أهميتها وأولويتها

  .إلى أخرى 
                                                           

، 2، الورشةالولاة -الحكومة ، "تقرير عن حصيلة تنفيذ برنامج دعم النمو"لقاء  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، .22
  .6م ص2006الجزائر جوان 
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أن تكون موجهة لعموم المواطنين المقيمين في تراب وإقليم البلدية أو الولاية : العموم -2
  . دون تمييز اجتماعي أو جهوي أو سياسي أو فئوي

تقريب الخدمة من المواطن وجعله يلمس نتائجها المباشرة في حياته : البعد الجواري -4
المجال أمام مشاركة جميع المواطنين والمتعاملين المحليين وإقحامهم  اليومية من خلال فسح

خاصة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالاستناد إلى جميع وسائل وسبل الاتصال والإصغاء 
  . من اجل جمع الاقتراحات بشان إعدادها وطريقة وسرعة تنفيذها في الوقت المناسب

ج التنموية المحلية بأن تمس جميع جوانب الحياة المحلية يجب أن تتسم البرام: الشمولية -5
  . المادية والمعنوية

العملية التنموية الواعية تتسم بالرشادة والعقلانية  :التكامل والتناسق والتراكم -6
والاستمرارية تلك التي تقوم على أساس التفكير والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية في 

منها بما يحقق تثمين الجهود المبذولة والأعمال المنجزة سابقا والبناء  نستفيديوالم اإعدادها وتنفيذه
  . اعليها ويضمن تكاملها وترا كميته

تركيزها أو       عدم تغليب جانب ونمط معين من البرامج وإهمال أخرى  :التوازن -7
غرافي بما يحقق العدالة في جهة معينة من إقليم البلدية أوالولاية أي مراعاة التوازن القطاعي والج

  . والكفاءة
عن  مإن مصادر تمويل البرامج المحلية متعددة ومتنوعة منها ما يت :ازدواجية التمويل - 8

تمويله عن طريق مساعدة الدولة مثل برامج المخططات  مطريق التمويل الذاتي ومنها وما يت
أو عن طريق  FCCL البلدية للتنمية والمخططات القطاعية أو عن طريق جهاز التضامن

أو بواسطة الصناديق ) المشاريع المشتركة(الاقتراض والتبرع أو عن طريق التمويل المركب 
  .الخاصة
منة في المخططات البلدية للتنمية يجب أن تكون النشاطات المتض: مة النشاطاتملاء -9

PCD  والمخططات القطاعية غير الممركزة PSDولا يتم  ،معبرة عن احتياجات المواطنين فعلا
ذلك إلا إذا كانت مبنية على دراسة تشمل التعبير عن احتياجات الجماعة المحلية ومطالب 

 .المواطنين الاستعجالية والتكامل والتوافق مع البرامج الأخرى

من حزمة من PSD و PCDتتكون برامج مخططات التنمية المحلية  :النضج -10
والتي  ت أولوية والمقترحة من قبل المجالس البلدية،النشاطات والمشاريع المحددة والمعتبرة ذا

  :وهيخلال مجموعة خطوات أولية  إنضاج منتتطلب عملية 
  . معرفة المحيط البشري والمادي على أساس بنك معلوماتي إحصائي واقتصادي* 
 . توفر العقار الضروري لتجسيد المشروع طبقا لأدوات التعمير والتخطيط الجغرافي*  

 . مة المشاريع المقترحةضبط قائ* 
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مشاركة المصالح التقنية البلدية والقطاعية لضمان تحقيق وحسن سير المشروع عند * 
 . إنجازه

 . وجود الدراسات التقنية والفنية للمشروع* 

 .تحكيم الاقتراحات على مستوى لجان الدائرة والولاية والوزارة* 

 . مع باقي البرامج تقديم البرنامج للمجلس الولائي لضمان التكامل* 

 . إعداد البطاقات التقنية للمشاريع المقبولة* 

تسجيل المشاريع من طرف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وتبليغها عن طريق * 
 . الوالي للبلديات

إن ملائمة النشاطات وتحضيرها وإعدادها بصورة جيدة  :للتنفيذ ةالواقعية والقابلي -)11
نها إلا إذا تجسدت في ارض الواقع عبر التنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتي لايمكن الاستفادة م

  :تتمثل في 
اختيار المتعاقد المكلف بالإنجاز وفق الإطار التنظيمي المحدد في قانون الصفقات * 
  . العمومية
متابعة المشروع من طرف مكتب دراسات أو القسم الفرعي التقني المختص قطاعيا ومن * 

تجسيدا لمبدأ الرقابة المصاحبة للتنفيذ لضمان الفعالية وتجنب المتعاقدة، صالح الجهة قبل م
 . التنفيذ نالأخطاء والانحرافات وتحقيق الحياد والمطابقة وحس

 . الإقرار بالإنجاز بواسطة وضعيات شهرية مادية ومالية* 

  .وضع سقف نهائي لعمليات التنفيذ واستلام المشروع في آجال محددة* 
  ):م2009-1998(للفترة  ةبرامج التنمية المحلية المسجل :خامسا

متابعة مجمل البرامج المسجلة والمزمع تنفيذها خلال الفترة المذكورة يسمح لنا بالوقوف  إن      
على حجم المجهودات المبذولة لاستدراك وتعويض فترة الركود التي شهدتها الجزائر خلال العقد 

ت والنصف الأول من التسعينيات ،والمحاولات المتتالية لمواكبة التطورات الثاني من الثمانينيا
والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تلبية الحاجيات الأساسية على المستوى المحلي 
وتلبيتها ،كما يمكننا من التعرف على النتائج الإيجابية المحققة والسلبيات التي رافقت التنفيذ 

التي واجهتها ولا تزال قائمة وقد خصصت ميزانية الدولة عبر مختلف البرامج مبلغا ،والصعوبات 
م موزعة على البرامج القطاعية 2004-1998ملياردج للفترة  997.242إجماليا يقدر بأكثر من 

مليار دج بنسبة  776.162التي استحوذت على النصيب الأوفر المقدر بـ   PSDغير الممركزة 
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، 23"%22مليار  دج بنسبة  221.680بمبلغ قدره   PCDات البلدية للتنمية والمخطط % 77.84
الموجه للتنمية ) م 2004- 2001(وقد كان  نصيب برنامج الإنعاش الاقتصادي المنفذ خلال 

م الذي تضمن 2009- 2005إضافة الى برنامج دعم النمو للفترة  مليار دج،114المحلية 
ملياردج  200و  PSDبرامج قطاعية غير ممركزة ملياردج  1708.5ملياردج منها 1908.5

وكان توزيعها شاملا لمختلف القطاعات كما تبين الجداول  ،PSD"24للمخططات البلدية للتنمية 
  . الموالية

  م2004-1998يات والبلديات للفترة رخص البرامج المسجلة بعنوان الولا) 2(الجدول رقم     
  الوحدة مليار دج     
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  المديرية العامة للموازنة   -وزارة المالية : *المصدر    
  .م2009، 2008، 2007، 2006، 2005قوانين المالية *          
     PSDلـ  مليار دج موجهة  1146من أكثرم بلغت 2006-2005 رخص البرامج لسنتي*   

الولاة  -الورشة الثانية من لقاء الحكومة أعمالورد في تقرير  حسب ما  PCDملياردج 150و
  .م2006في ديسمبر  الأممالمنعقدة بقصر 

  

                                                           

الولاة،  - ، لقاء الحكومة 02، الورشة "تقرير حول التنمية المحلية ،مفاهيم وأهداف "وزارة الداخلية والجماعات المحلية، . 23
 .02م، ص2006جوان  25الجزائر

  .2006، الجزائر "2009 -2005برنامج دعم النمو " ة، وزارة المالي. 24
 



133 
 

  .م2001/2004دي الاقتصا الإنعاشرخص البرامج المسجلة بعنوان التنمية المحلية في برنامج ) 3(جدول رقم
  الوحدة مليار دج     

  المجموع  2004  2003  2002  2001 البيان
  البيئة منها

  المفرغات غير الشرعية إزالة -
  انجاز مفرغات مراقبة-

1.5 
0.5  
1.0  

2.0  
5  

1.5  

2.0  
0.5  
1.5  

/  
/  
/  

5.5  
1.5  
4.0  

  13.6  /  1.5  7.4 4.7 الري
  16.9  /  5.2  6 5.7 منها امن وطني وحماية مدنية إداريةهياكل

  14.5  /  6  8.5 /  اتصالات
  13  /  /  / 13 الطرقات الولائية والبلدية

  33.5  /  16.5  13.0 4.0 يةمخططات البلدية للتنم
  09     2.50 1.00  التشغيل

  0.3     0.15 015  تاطير سوق العمل
  0.7     0.35 035  النقل المدرسي

  3.0    2.00 1.00 تضامن وطني وتأهيل قطاع الحماية الاجتماعية
  1.0     0.5 0.50  رأشعة سكاني

  114.0  3.0  35.7  42.9 32.4  المجموع
  م2001المديرية العامة للموازنة، برنامج الإنعاش الاقتصادي  –المصدر وزارة المالية  

م شهدت عودة قوية لمؤسسات الدولة على العديد من 2004 - 98و يجدر الذكر أن الفترة 

م والتي شكلت بداية 1997لطات المحلية والمركزية بفضل انتخابات شرعية الس االمستويات، منه

للاقتصاد  ي، والانتهاء من تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي وعودة الاستقرار الكليالاستقرار السياس

والتحسن الإيجابي للموارد المالية، وسمحت بالشروع في تنفيذ برامج وطنية شاملة وقوية منها 

م بالإضافة إلى مختلف البرامج العادية والخاصة 2001قتصادي بداية الإنعاش الا جبرنام

والتكميلية، هذه العوامل مجتمعة شكلت أرضية مناسبة ومناخا كليا مواتيا لعودة الاستثمار العمومي 

بقوة على المستوى الوطني والمحلي، التي أعطت في مجموعها دعما للجماعات المحلية، مما 

نسبيا في اغلب القطاعات كما تبرزه الحصيلة المسجلة في الجوانب  سمح بحدوث تطور ايجابي
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من انعكاسات على ظروف معيشة المواطنين ومهدت الطريق لوضع  كالمالية والمادية وما لذل

- 2005في برنامج دعم النمو للفترة   أكثر ضخامة وأهمية، تمثلت وخاصة برامج أخرى عادية

  .م2006م وبرنامج الاستدراك سنة 2009

في برنامج دعم النمو للفترة  المحلية المتضمنةمشاريع التنمية  رخص) 4(الجدول رقم 
  م2005/2009

  الوحدة مليار دج                                                                            
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

        

  م2005/5009التكميلي لدعم النمو  ج، البرناموزارة المالية المديرية العامة للموازنة :رصدالم
                 

  
  

  %النسبة   المبلغ القطاعات
  10.48  200 برامج بلدية للتنمية

  4.45  85 الصحة العمومية
  3.06  58.5 التكوين المهني

  29.08  555  السكن
  04.97  95 التضامن الوطني
  10.47  200 التربية الوطنية

  07.38  141 الجامعة
  06.65  127 تزويد السكان بالماء

  03.14  60 الشباب والرياضة
  01.00  19.1 الإذاعة والتليفزيون

  0.83  16  الثقافة
  03.24  65 الغاز والكهرباء

  01.38  26.4 ليات تهيئة الاقليمعم
  05.23  100 تنمية مناطق الجنوب

  07.85  150 تنمية مناطق الهضاب العليا
  100  1908.5 المجموع
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  م2006توزيع رخص استثمارات برنامج الاستدراك لعام ) 5(جدول رقم 
  الوحدة مليار دج

  %النسبة   المبلغ البيان
  50  30 التعمير والتهيئة

  13.33  08 الري
  11.66  07 السكن الريفي

  08.33  05 التربية
  08.33  05 الصحة

  08.33  05 الشباب والرياضة
  100  60 المجموع

عات المحلية،تقرير عن حصيلة تنفيذ برنامج دعم النمو،لقاء الحكومة وزارة الداخلية والجما:المصدر  
  .م2006الولاة بقصر الأمم في ديسمبر 

  
إن الملاحظة والنظرة الفاحصة تبين أن هذه البرامج تميزت بالشمولية واللامركزية وركزت     

هم المادي والثقافي، حيث على القطاعات ذات الصلة بتحسين إطار معيشة المواطنين ورفع مستوا
مست القطاعات التربوية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والعمرانية، وسوف نتناول 

  .توزيع استثمارات هذه البرامج على مختلف القطاعات في المبحث الموالي
  . وانعكاساتها على بعض القطاعاتالبرامج  تاستثماراتطور  :الثالثالمبحث    
  :برامج التربية والتكوين التعليم :أولا    

تعتبر مسألة التربية والتكوين والتعليم من المهام ذات الأولوية القصوى في جميع المجتمعات،      
ساسيا لأية قوميا وثروة وطنية كبرى يجب المحافظة عليها، وأداة فعالة ومدخلا أ اباعتبارها رصيد

في حقل  الدارسات نه العديد متبشرية، وهو ما أكدية أوافثقتنمية اقتصادية أواجتماعية أوسياسية أو
بيتر ماندي في كتابه عن التعليم والنمو الدراسة التي قام بها  لالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مث

التعليم  نكبير م دتتطلب توافر ح ةأن التنمي"في الدول المتقدمة     ور التعليم بعد استعراضه لد
أن فئة متعلمة من " ما قاله مارشال في كتابه أصول الاقتصاد من  ؤكد ذلك، وي25"والبحث العلمي

الناس لا يمكن أن تعيش فقيرة وذلك لأن الإنسان بالعلم والمعرفة والوعي والطموح والقدرة على 

                                                           
 .40 ص، 1996، عالم الكتاب، القاهرة "التحديث التربوي في العصر الحديثالإصلاح و ”،محمد منير مرسي.25
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العمل والإنتاج والقدرة على الخلق والإبداع يستطيع أن يسخر كل قوى الطبيعة ومصادرها وما 
  ؛ 26"ما فوقها لصالحه والارتفاع بمستوى معيشته وتوفير الحياة الكريمة في باطن الأرض و

توجد في رأس  لب بين الدول التي أعطت اهتمام وعناية بالغة لقضية التعليم، نوالجزائر م      
ن التخطيط المؤسسات التي أحدثتها لتتولى شأ ذلك من خلال ىقائمة الدول المدعمة لها، ويتجل

 إيماناوذلك  مدنية اجتماعية،ت رسمية أوعة للبرامج التعليمية والتربوية سواء كانوالتنفيذ والمتاب
المتعلم مواطن أفضل  دوالفر المواطن الواعي المستنير عامل أساسي في الإصلاح، نمنها أ

  : وبنت سياستها التعليمية على الأسس التالية وعامل أكفأ،
 .ن سن التعليم وديمقراطيتهتعميم ومجانية التعليم لجميع الأطفال البالغي .1

تخفيض ثم محو الفوارق الجهوية في ميدان التعليم بنشر هياكله في الأرياف والقرى  .2
 .والمدن عبر كامل التراب الوطني

توجيه برامج التعليم والتكوين وتكييفها مع متطلبات التطور الاقتصادي والتكنولوجي وفق  .3
 .حاجات التنمية وأهدافها الطويلة الأجل

 .عم المادي والبيداغوجي لعملية التعليمالد .4

  .هامة للهياكل التربوية) اعتمادات مالية(تخصيص مبالغ استثمارية  .5
 40ويرى الخبراء من أمثال يومان أندرسون انه من الضروري للنمو الاقتصادي توافر نسبة   

حت نسبة المتعلمين إذا أصب ثم لا يمكن التوسع الاقتصادي السريع إلا نكحد أدنى من التعليم، وم %
كما أن التعليم يزود الدولة ، 27"وهذا ما يؤكد الارتباط بين العلم والتنمية %80و %70ما بين 

والمجتمع بالإطارات الفنية الضرورية لعملية التنمية وتغطية العجز المسجل في الفنيين والإداريين 
مة والحرص على مصالحها ن المواطن الصالح المحافظ على ثروة الأوالعمال المؤهلين، ويكوّ

متطلبات الحياة والعصر بسهولة والتقبل للتجديدات والإصلاحات المرغوبة  بوالقدرة على استيعا
وينمي الاتجاهات الصحية للأفراد، ويمكن من خلاله إحداث الحراك الاجتماعي بين مستويات الهرم 

 أثرهوالأبحاث في مجال التعليم ووقد أكدت الدراسات "الاجتماعي، ومن ثم تحسين الدخل والمعيشة 
تؤدي لزيادة في % 1على النمو الاقتصادي والتي كان من نتائجها أن الزيادة في رأس المال بنسبة 

التدريب "، في حين أن الزيادة بنفس النسبة في رأس المال البشري %2الإنتاج القومي بنسبة 
من النمو الاقتصادي % 2 ندراسة تقر بأ ، وهناك%7أسهمت بزيادة الناتج القومي بنسبة "والتعليم 

                                                           
ي مطبوعات المركز القوم ،"ية الاقتصادية في الدول الناميةتنمية الخبرات الإنسانية وصلتها بالتنم "،عبد العزيز السيد.26

 .74ص ،73ص  م،1963، مصرللبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة

  .232ص  ،2000،بدون ناشر ،الزقازيق ،مصر"ةمحاضرات في أصول التربي" ،حمدي حسن المحرم.27
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، 28"في الصين المحقق في ظل الإصلاح يرجع تأثيره لنجاح السياسات التعليمية والبحث العلمي
 نإصلاح، وقد رأت السلطات الجزائرية أاة أساسية في تنفيذ أية سياسة أووتعتبر الهياكل التعليمية أد

عن طريق إسناد مسئولية إنجاز الهياكل الأساسية تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال يتم 
التعليمية والتربوية والتكوينية في جميع الأطوار إلى الجماعات المحلية كسلطات ذات صلة دائمة 
بأفراد المجتمع وأكثر المؤسسات علما واطلاعا على احتياجاته وأولوياته، وقد راعى القانون البلدي 

ل النص على الصلاحيات الواجبة عليهما في هذه الميادين، ومع والولائي هذه الاعتبارات من خلا
شكل برامج قطاعية  يتزويدهما بالاعتمادات المالية اللازمة للقيام بذلك، من خلال الدعم المركزي ف

ومحلية، أوفي المخطط التنموي للولاية والبلدية الممول ذاتيا يتبين لنا من الجدول  ةغير ممركز
  .الموالي

  م2009-98يتضمن رخص برامج التربية والتكوين للفترة )  6(جدول رقم             
  الوحدة مليار دينار        

  . لمديرية العامة للموازنةالمصدر وزارة المالية ،ا    
  

 1300مليار دج لاقتناء  04.5م لصالح البلديات مبلغ قدره 2008كما خصصت الدولة خلال سنة 
مليار دج  05.7، وقصد ضمان النقل لفائدة الأطفال المتمدرسين لاسيما في المناطق الريفيةحافلة 

ترميم المؤسسات المدرسية  لغرض ملياردج 30,2،ووتجهيزها عادة تأهيل المطاعم المدرسيةلإ
  .هدف تحسين ظروف سير المدارس الابتدائيةب ،29م2007/2008الابتدائية لموسم 

  :ونستطيع تسجيل جملة من الملاحظات تعكسها محتويات الجدول وهي      

                                                           
 .280ص  ،مرجع سابق، "التحديث التربوي في العصر الحديثالإصلاح و"محمد منير مرسي. 28

29. www .intérieur .gov.dz 

  05/2009  2004  2003 2002  2001 2000 99 98 97-90  البيان
.14 14.7 90.6  التربية الوطنية 

2 
18.4 36.8  35.6  45.8  29.6  205  

  58.5  11.7  10.2  9.6  6.6 4.7 4.7 3.7 21.4 التكوين
  141  24.3  21.2  20.9  18.5 10.8 1.2 10.9 23.3  التعليم العالي 

0.4  /  /  الإطعام المدرسي
4 

1.50 1.99  2.4  3.6  04.5  43.15  

دعم
  التلاميذالمتمدرسين

/  /  /  /  4.40  6.00  6.00  6.00  41.50  

  01.01  0.32  0.55  0.62  0.63 0.01  /  /  /  الصحة المدرسية 
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النمو لقطاع التربية التي تضمنها برنامج دعم  للإعتمادات المالية الموجهة المعدل السنوي. 1
 مليار دج، 28.2مليار دج والتعليم العالي  11.7ملياردج والتكوين  41م هو2009-2005 ةللفتر

 :من أجل رصدتوهذه الاستثمارات 

لتوسع في إنشاء المدارس في كافة مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والأساسية والثانوية ا. 2
حيث تتكفل البلدية بإنشاء مدارس والتكوين والتعليم العالي،الموكل أمر انجازها للجماعات المحلية،

وتجهيزها وصيانتها،وتتكفل الولاية بإنجاز الاكماليات ) الطور الأول والثاني( التعليم الابتدائي
  .وهياكل التعليم الثانوي والتقني ومؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي

 . انجاز المطاعم المدرسية وصيانتها وتوفير الإطعام. 3

 . نقل والصحة المدرسيةتوفير ال. 4

تجهيز هياكل التعليم بالمعدات وأدوات العمل وغاز المدينة والكهرباء والنظافة وكل . 5
 . المستلزمات المساعدة والميسرة لعملية التعليم

 . انجاز هياكل الخدمات الجامعية والبيداغوجية. 6

 . فتح فصول التعليم التحضيري. 7

 . لاميذ المدارسفتح فصول التقوية والدعم لت. 8

التعامل مع الظواهر السلبية المصاحبة للعملية التعليمية كالغياب والتسرب عبر التكوين . 9
 .والتمهين

   .إنشاء فصول لمحو الأمية لتعليم القراءة والكتابة ودعم المؤسسات العاملة في الميدان. 10
ثر كبير على مؤشر التنمية كان لها أ  30"وقد سمحت هذه الاستثمارات بتسجيل نتائج هامة    

  :منهاالبشرية وخاصة مؤشر مستوى التعليم 
سنويا  %2زيادة تفوق  2008-1998خلال الفترة الممتدة من  مؤشر مستوى التعليم عرف* 

 . 31"م2008سنة  0.740م إلى 1999عام  0.699إذ انتقل من 

ارتفع معدل ، إذ لمدربةمعدلات الأمية وتزويد سوق العمل باليد العاملة الفنية وا تقليص* 
الذي يعني في مدلوله العام معرفة القراءة والكتابة وفهم نص وسنة فأكثر  15محو الأمية لفئة 

، وقد  %2.20م أي بزيادة قدرها  2005عام  %76.3إلى  1998عام  %65.50كامل، من 
يما م، ف2005سنة  %72.6إلى  98سنة  %48.5عرف تحسنا في الوسط الريفي إذ انتقل من 

خلال نفس الفترة، ونتج عن ذلك تراجع  %68إلى   %54.3ارتفعت نسبة النساء المتعلمات من 
                                                           

جوان "تقرير عن حصيلة تنفيذ برنامج دعم النمو"الولاة -وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لقاء الحكومة ائيات مأخوذة عن الإحص.30
 .م2006

 ،مرجع سابق، "2008حول التنمية البشرية لسنة  النتائج الشاملة للتقرير الوطني "المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، .19. 31
  .4ص
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 و 32م1987عام  %43.6م الى1966سنة  %74.6سنة فأكثر من 15نسبة أمية السكان البالغين 
 .33م2008سنة  % 23م الى  1998سنة  34.5%

سنة والتي  15إلى  06رهم من نقلة نوعية في تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعما قتحقي* 
   .م2006سنة  %98.3م لتصل الى2004٪  سنة 93.85إلى  98٪  سنة 87.61ارتفعت من 

مليون مستفيد سنة  7.5بلغ عدد المستفيدين من مجال التربية والتكوين والتعليم العالي * 
نها م 2005مليون سنة  8.9ذكور وارتفع عددهم إلى  %45م من مجموع السكان منهم 1995

  .م2008مليون سنة  9.3، ليصل 34"نقاط لصالح الإناث 4ذكور بزياد  50%
% 47م الى1999سنة %12.8ارتفعت نسبة التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي من * 

 .م2009 آفاقفي % 60بلوغ  إلىم ويطمح القطاع 2006عام 

م، وبلغت 2004-1998رة ٪ خلال الفت63زيادة عدد المتربصين في التكوين المهني بنسبة * 
  بلغ العدد ، وقد مؤسسة تكوين 417م بفضل انجاز 2006عام 71%

 .م2005متربص سنة  467000في أشكال التكوين المختلفة 

ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي تقريبا إلى خمسة أضعاف في ظرف عشر سنين ليبلغ  •
مارس وطنية عليا  4ة وطنية ومعهدا ومدرس 12مركزا جامعيا و  13جامعة و 27م، 2004سنة 

 .ملحقات تابعة للجامعات 4و

يتقاضون المنحة،  %90من الطلبة من الإقامة الجامعية وحوالي  %50يستفيد أكثر من  •
ويتم تقديم أكثر من مليون وجبة في اليوم للطلبة مقابل دينار رمزي فيما يستفيد أكثر من 

 .طالب من النقل الجامعي700000

خلال نفس الفترة وهياكل  ٪97ت البيداغوجية بالنسبة للتكوين الجامعي بنسبة ارتفاع القدرا* 
  %. 24م بـ2006وزادت القدرات الإجمالية للاستقبال عام %116الخدمات الجامعية بنسبة 

 .تنوع الوسائل المادية والبشرية وتوزع المقاعد البيداغوجية على المستوى الوطني •

التعليمية في مختلف الأطوار كما يبين الجدول  والمرافق بناء حظيرة هائلة من الهياكل*  
  :الموالي

  
  
  
  
  

                                                           
32  . ONS, collections statistiques n 142, RG...P.H. Algérie 2008.p13. 
21.C.N.E.S, rapport national sur le développement humain, Algérie 2006, p25. 
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  م2009-1963تطور هياكل التربية والتكوين والتعليم منذ ) 7(جدول رقم           

  
  .م2009-2005وزارة المالية المديرية العامة للموازنة، برنامج دعم النمو  :المصدر

 .م2009-2008-1999قتصادية والاجتماعية للفترة حصيلة المنجزات الاالوزارة الأولى  :              

  
جهود المبذولة من مرحلة إلى إن الأرقام المذكورة سابقا تعكس درجة العناية والاهتمام وحجم ال   

شيا مع التحولات الداخلية والخارجية والسعي إلى مواجهة آفة الأمية والجهل اللذان تم ،أخرى
الموارد البشرية والتخفيف من حدة البطالة الفنية وتزويد  وتأهيل يعتبران سببا ومظهرا للتخلف،

سوق العمل باليد العاملة الفنية والمدربة والتي سوف يكون لها انعكاس ايجابي على نسبة 
خاصة وان معدل التلاميذ الجدد سوف يتراجع في السنوات المقبلة حسب توقعات  التمدرس،

جازات إلاّ أنّ القطاع لايزال يعاني من العديد من ، ورغم هذه الانالعمليات الإحصائية للسكان
  :النقائص والسلبيات وهي

  

  2009-2004  2004- 99انجازات   م 2004الحظيرة الحالية التعيين

  15035  22345  132842  أقسام ابتدائية

  982  687  3871 )اكماليات(مدارس أساسية 

  356  287  1441  ثانويات

  207  140 922 مرافق نظام داخلي

مرافق نظام نصف داخلي ومطاعم
  مدرسية 

1372  874  2819  

  11  10 74 معاهد التكوين المهني

  88  69 225 مراكز التكوين المهني

  144  / /  نظام داخلي

  128  144 262 ملحقات معاهد ومراكز التكوين المهني

  345778  321958  608258 )ت ع(اعد بيداغوجية مق

  195021  131554  273022 )تعليم عالي(الأسرة 

  /  74 /  إقامة جامعية 

  143  / /  مطاعم جامعية
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نوعية ومردود المنظومة التربوية التي تعكسها كثرة التسرب المدرسي وخاصة في  تدني •
من الأشخاص  %31.8أقسام الامتحان العامل الأول الذي يغذي الأمية، فقد مس التسرب المدرسي 

منهم المدرسة في الطورين الأول والثاني  %2.93سنة، غادر  24 -6ين الذين تتراوح أعمارهم ب
والى الإقصاء  %33.58في الثانوي تعود أسباب هذا الانقطاع إلى التخلي الإرادي بنسبة  %54.4و

المتمدرسين ) 3/2(وفي الغالب فإن ثلثي %21.17وإلى قرار الآباء بنسبة  %10.22والإبعاد بنسبة 
 .ول إلى المرحلة الثانويةلا يتمكنون من الوص

ارتفاع عدد التلاميذ في القسم الواحد خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية  •
المستحدثة التي تعاني من نقص المنشآت والتّْْأطير مع برامج ومناهج تعليمية غير مناسبة في 

 .جوانب كثيرة

يتمركزون بصورة عدم التوازن في توزيع المتربصين بين مختلف شعب التكوين حيث  •
فرعا تتميز بضعف أو ركود نشاطها وصعوبة إدماج المتخرجين في  23فروع من بين  6كبيرة في

 .الحياة العملية

ضعف مستوى التكوين في المجالات المعروضة والمتاحة و عدم التقدير الاجتماعي للعديد  •
 .من الشعب

ن وأساتذة ومكونين أكفاء ضعف نسبة ونوعية التأطير البيداغوجي والافتقار إلى مدرسي •
في مختلف مراحل التعليم والتكوين بسبب ارتفاع عدد المتمدرسين الذي لم تصاحبه زيادة في عدد 
المدرسين و سياسة التوظيف والتي تعتمد على المتعاقدين دون مراعاة للتخصص وضعف العوامل 

 .الدعم المخصص لها التحفيزية وتدني ظروف عمل الأساتذة وغياب أو شكلية التربصات وضعف

نقص فعالية المردود الداخلي لمنظومة التكوين والتعليم العالي الذي تعكسه إعادة السنوات  •
م، وتغيير الشعب وما ينتج عن 2004في مجال التكوين المهني سنة  %90والتخلي التي بلغت نسبة 

ج حاملي الشهادات ذلك من زيادة في المدة النظرية لتحضير الشهادات وعدم كفاءة مستوى إنتا
 .بسبب نظام التكوين والتقويم

ضعف المردود الخارجي والذي يتجسد في ضعف نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في  •
الحياة العملية و صعوبة توظيف خريجي الجامعات بسبب عدم ملاءمة الشهادات وكثير من 

 .  التخصصات وحاجة سوق العمل

وشبه غياب التربصات في الوسط المهني رغم وجود  غلبة الجانب النظري على التطبيقي •
 .الإطار القانوني الناظم له

التفاوت الجهوي حيث تمثل المنطقة التلّية أعلى نسبة للتعليم قبل منطقة الجنوب والهضاب  •
 .العليا
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  :برامج صحية: ثانيا       
در العمل هو مص نفالإنسا"تعتبر الرعاية الصحية حقا من حقوق الأفراد الرئيسية، 

ينبغي أن يكون عائد التنمية وقفا علية وحقا  اوالإنتاج وهو العامل الأول في الاقتصاد القومي، لذ
  .35"من حقوقه 

الصحية من بين أهم النشاطات والمهام التنموية وطنيا ومحليا التي يتعين  جلذلك فإن البرام
حالة التخلف،وقد أبرزت  لعلى كل المؤسسات أخذها بعين الاعتبار للتخلص من أسر وأغلا

على نمو المجتمعات، إذ توجد علاقة سببية  ةالدراسات الاقتصادية والاجتماعية اثر الحالة الصحي
بينهما ومباشرة ،فالطاقة الإنتاجية للفرد مرتبطة بحالته الصحية التي تحدد مقدرته على بذل 

كلما زادت قدرته على العمل مجهود معين خلال فترة من الزمن،فكلما كانت حالته الصحية جيدة 
  . لوقت أطول وحياة إنتاجية أطول وأفضل 

ولتحقيق ذلك لابد من الوصول بالعمل الصحي إلى مختلف شرائح المجتمع ومناطق القطر        
على أوضاع  عوحساسية وإطلا ةالمثلي في ذلك والقناة الأكثر أهمي ةوالوسيل الحضرية والريفية،

ذلك فأسندت لها مهمة  ةوقد أدركت السلطات التشريعية الجزائري لمحلية،المجتمع هي الجماعات ا
التكفل بكل ما من شأنه الحفاظ على الصحة العامة، حيث نص كل من التشريع البلدي والولائي 

م في العديد من المواد على الدور الموكل للجماعات المحلية في ميدان  1990الصادران في
تتكفل البلدية بإنجاز مراكز " من القانون البلدي التي جاء فيها 100 الصحة العامة، منها المادة

تتكفل البلدية بحفظ " 107، وفي المادة "صحية وقاعات العلاج وصيانتها طبقا للمقاييس الوطنية
  : يالصحة والمحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأت

  . توزيع المياه الصالحة للشرب - 1
  . الجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضريةصرف ومع - 2
  . مكافحة ناقلات الأمراض المعدية - 3
  . المواطنينالأماكن والمؤسسات التي تستقبل  نظافة الأغذية و - 4
  . مكافحة التلوث وحماية البيئة - 5

  :علىالمحددة لصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  75ونصت المادة 
  .ات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منهااتخاذ الاحتياط - 1
 .القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة - 2

 .  النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع ىالسهر عل - 3

                                                           

مصر  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،"دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية"سيد عطية عبد الواحد،.35
 .511ص 510ص ،م1992
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على أن  76وجاءت نصوص القانون الولائي مدعمة لذلك من خلال النص في المادة   
ولائي في مجال الصحة العمومية وفي إطار المعايير الوطنية وتطبيقا يتولى المجلس الشعبي ال"

يضطلع  119وفي المادة "للخريطة الصحية انجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات 
  : يضاف إلى ذلك مهام أخرى منها" حفظ الصحة ومراقبة النوعية"المجلس بمهمة 

  .وات لتوعية السكان بأهمية تنظيم الأسرةالأسرة وتنظيم الند متكوين مراكز لتنظي - 1
  .الأمومة والطفولة ةالتوسع في إنشاء المستشفيات العامة ومراكز رعاي - 2
  .التوعية بالعادات الصحية السليمة والنظافة والوقاية من الأمراض - 3
من خلال النصوص السابقة يتبين أن مهمة الجماعات المحلية تتجاوز إنجاز الهياكل   

ها إلى السهر على صحة المواطن، من خلال التدخل المباشر بالتنسيق مع مختلف الصحية وصيانت
المؤسسات والمرافق المعنية خاصة القطاع الصحي والأمني والتجاري والمجتمع المدني وكل 

المهمة الحساسة لا  هالقطاعات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الصحة العامة، هذ
ة أدائها على أكمل وجه بمفردها في بيئة ومحيط يعاني من ضعف كبير في يمكن للجماعات المحلي

الرغم من أن القطاع  ىالخدمات الصحية التي يتخبط فيها القطاع المعني مباشرة ، وذلك عل
الصحي في الجزائر يتميز بشبكة مكثفة من الهياكل الصحية والموارد البشرية والمالية نسبيا 

 : ي تبينم والت2003حسب أرقام سنة 

تابعة للقسم  43000عامل منها )ألف( 190.000سرير ويوظف ) ألف(50.000يمتلك  - 1
كافية لتلبية الاحتياجات الصحية كما توضحه  رتعتبر غي يوالت للشبه الطبي، 87000الطبي و

  : الأرقام التالية
ساكن، وصيدلي  3700ساكن، جراح أسنان واحد لكل ) ألف(1000طبيب واحد لكل  - 2

  .لكل ألف ساكن)  02(وسريران  ،ساكن 7000حد لكل وا
) PCDو PSD(الوسائل المالية المخصصة للبرامج القطاعية غير الممركزة توقد عرف   

الوضعية الحقيقية والمزرية التي يعيشها، وقد  سحجما يفوق بكثير النتائج المتحصل عليها ولا تعك
  .م1998منذ  تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة تعرف
  م2009-98ير الممركزة للفترة غ تطور نفقات تجهيز القطاع الصحي) 8(جدول رقم     

  جلوحدة ملياردا    

  للموازنة العامة  ةالمالية، المديريوزارة : المصدر
  

  2009-2005  2004  2003  2002 2001 2000 1999 1998  السنوات
  85 6.33 9.68 10.01 3.72 3.12 1.20  1.05  المبلغ
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وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تحقيق جملة من النتائج خاصة في جانب انجاز الهياكل 
  : الصحية كما يبين الجدول

  تطور حظيرة  الهياكل الصحية) 9(الجدول رقم 

المديرية العامة للموازنة                                                               , وزارة المالية: المصدر         
الخاص  العمل الوطنيبرنامج  ذم،تقريرالجزائرحول حالة تنفي2008-99الجزائر*         

  .27،الجزائرص2008بالحكامة نوفمبر
    
م ومن 99/2008جانب ذلك سجلت مؤشرات الصحة العمومية تحسنا ملحوظا خلال الفترة  إلى  

  : 36"بينها
انتقل مؤشر الأمل في الحياة عند الولادة الذي يعتبر مكونا رئيسيا لمؤشر التنمية البشرية  .1

م أي 2008سنة  0.847إلى  1995سنة  0.704، من 37"ة للسكانومعيارا ممتازا للحالة الصحي
م ومعدل تزايد سنوي 2008-1998خلال الفترة  %9وبزيادة قدرها  %19بنسبة ارتفاع قدرها 

م، 2005-95سنوات خلال الفترة  7، وأدى ذلك إلى ارتفاع في امتداد العمر يفوق %1يقارب 
سنة 72و ما جعل الأمل في الحياة ينتقل من م، وه 2008 -98سنوات خلال الفترة  4وبزيادة 

  .سنة، أخذت بفضل هذا المؤشر الجزائر مكانة بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة 76إلى 
في  39.4إذ انتقل من  ،%0.6سنويا بنسبة ) سنة 4-0(انخفاض معدل وفاة الأطفال  .2

-99في الألف خلال الفترة    22.18الى 19.82في اللف، وزيادة نسبة الولادات من  26.2الى
م، 1998سنة  %10.9م إلى 1966سنة  %19.8وتحسن معدل نقص وزنهم من  م،2007

                                                           
 .27أنظر الجزائر عقد من الإنجازات ،مرحع سابق ص  .36

 ر، الجزائ"التقرير الوطني حول التنمية البشرية " PNUDالمتحدة والاجتماعي وبرنامج الأمم المجلس الوطني الاقتصادي .  37
  .6، ص2006

 الحظيرة الحالية التعيين
2004  

  انجازات
99-2004  

  *إنجازات
2004-2009  

  21  13 198  المستشفيات
  71  50 502 عيادات متعددة الخدمات

  195  136 1272  مراكز صحية
  /  694 4383  قاعات علاج
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 %3.2، وتراجع معدل وفاة الأمهات بـ 38"م 2008سنة  %4م، وليصل 2005سنة  %09.1و
 .  م1999منذ 

 

، م2005 -95خلال الفترة  %0.36انخفاض المعدل الإجمالي للوفيات بصفة عامة بمعدل  .3
تراجع م و2008سنة  4.32م الى1999في الألف سنة  4.72وعند الكبار خاصة إذ انتقل من 

 .م2008سنة  %6م إلى 1995عام  %12.13نسبة الوفاة قبل أربعين سنة من 

التحسن النسبي لظروف معيشة السكان خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع مستوى التعليم  .4
 .خول المرأة إلى سوق العملوتربية الجنسين وتراجع سن الزواج ود

الاهتمام المتزايد بصحة الأم والطفل عبر برامج الرعاية الصحية مثل البرنامج الموسع  .5
م، وغيره من البرامج التي أدت إلى 2005منهم خلال  %90لتلقيح الأطفال الذي غطى نسبة 

وتقلص نسبة اختفاء مرض شلل الأطفال وانخفاض معتبر للدفتيريا والسعال الديكي والحصبة 
انتشار الأمراض والوفيات المرتبطة بالإصابات التنفسية الحادة، وأمراض الإسهال وسل الأطفال 

 .منهم ضد الحصبة %92.3وتلقيح 

التقدم المحقق في مجال محاربة الإمراض المتنقلة عبر برامج النشاطات الصحية التي  .6
التي تنج عنها انخفاض كبير للأمراض وضعتها الدولة وتساهم في تنفيذها الجماعات الإقليمية و

المتنقلة عن طريق المياه والمصحوب باختفاء الكوليرا، وتراجع انتشار الأمراض الثلاثة التي لها 
 . VIHSIDA39"الأولوية في أهداف التنمية للألفية مثل السل والملاريا ونقص المناعة المكتسبة

 . تعزيز تأطير فريق العمل الصحي وشبه الطبي .7

ة السكان كيفية الاستفادة من المصالح الصحية كما ينبغي بفضل عملية التحسيس معرف .8
والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة والبرامج التعليمية وارتفاع المستوى التعليمي والثقافي 

 .للمواطنين وسهولة الوصول إلى المصالح الصحية بفضل انتشارها جغرافيا

 .ية على الاستقبال بفضل تطور الحظيرة الصحيةزيادة قدرة مصالح الصحة العموم .9

التقدم في مجال التكفل المالي بالحاجات الصحية من خلال توسيع التغطية الاجتماعية  .10
بالتامين ضد المرض ومجانية نشاطات الوقاية والعلاج بالنسبة للأمراض المتنقلة وشبه مجانية 

يض الأدوية وتبني نظام دفع الثلث الاستشفاء في المصالح العمومية ووضع سعر مرجعي لتعو
 .بالنسبة للأمراض المزمنة والأشخاص المسنين

                                                           
 ، الجزائر،"2008ل التنمية البشرية لسنة النتائج الشاملة للتقرير الوطني حو"المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،. 38

  .م2009افريل 
  .8، مرجع سابق، صPNUDالمتحدة والاجتماعي وبرنامج الأمم المجلس الوطني الاقتصادي . 39
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تفعيل وتنشيط هياكل الرقابة مثل تطوير نشاطات الصيدلية المركزية للمستشفيات،  .11
وإعادة تنشيط اللجنة الوطنية لمدونة الأدوية المطروحة في السوق والمخبر الوطني لمراقبة 

ة الدم والمواد المشتقة واللقاحات، وإعادة تنشيط المركز الوطني للرقابة المنتجات الصيدلية ومراقب
 .40"الدوائية ورقابة المواد

يزال يحتاج إلى عملية تطوير وترقية من أجل التكفل الجيد بالحالة  ورغم ذلك فان القطاع لا
  .قبالالصحية للسكان وتجاوز النقائص التي يعاني منها خاصة في مجال التسيير وحسن الاست

تجهيز ودعم نشاط المصالح الصحية الجوارية وخاصة تلك البعيدة عن المستشفيات  •
بالوسائل التي تساعدها على تطبيق برامج النشاط الصحي الداخلية التي من شانها تجنب النقل غير 

 .الضروري والتخفيف من ازدحام مصالح الاستعجالات و معدل شغل المستشفيات

لى المناهج والأساليب الجديدة للتكفل بالمرضى مثل الاستشفاء تعميم وتشجيع اللجوء إ •
 .والرعاية في المنازل

مسك بطاقية وطنية بأسماء الأدوية الأساسية المحضرة بعناية فائقة مستلهمة من القائمة  •
النموذجية للمنظمة العالمية للصحة يتولى إعدادها مجموعة من الخبراء الأكفاء المستقلين عن 

  .41"عي الأدويةمنتجي وموز
  :برامج اجتماعية وعمرانية :ثالثا     
من الحقائق التي أكدتها البحوث الأكاديمية ودعمتها التجارب العملية أن حدوث التنمية يتطلب      

تغييرات جوهرية في الهيكل الاجتماعي والنظم الثقافية والصفات والعادات الشخصية ذلك أن 
ومن ،  42"ية في استعمال الآلات والعدد من أهم عوامل التنمية اكتساب المهارة في العمل والدرا

إلا عبر البرامج الاجتماعية التي  قهنا برزت أهمية وضرورة التنمية الاجتماعية التي لا تتحق
للتنمية الاقتصادية لدفع عجلتها وضمان "وتنفيذها اتتولى السلطات المركزية والإقليمية إعداده

التنمية أصبحت تعتمد على المهارات الإنسانية أكثر من اعتمادها  تانجاحها واستمرارها،فعملي
صاحب الكفاءة الإنتاجية المرتفعة الذي ينال قسطا كافيا من  على رأس المال المادي،والإنسان

التعليم والذي يتمتع بصحة جيدة ويعيش في مسكن مريح وتتوفر له الضمانات الكافية التي تكفل له 
اضره ومستقبله هو الذي يستطيع أن يساهم بإيجابية في بناء المجتمع وتنميته الحياة الآمنة في ح

،وتساهم برامج التنمية الاجتماعية في علاج المشاكل والنقائص والسلبيات التي تنجم عن عملية 43"
                                                           

  . 09نفس المرجع السابق، ص ،PNUDالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة . 40
  09، نفس المرجع السابق، صPNUDالمتحدة تماعي وبرنامج الأمم والاجالمجلس الوطني الاقتصادي . 41
مراجعة د جرجس مرزوق، الدار القومية للطباعة والنشر  ،، ترجمة دانيال رزق"ة الاقتصاديةالتنمي" ،برجر كندل. 42

 . 6ص , بدون سنة 118،القاهرة مجموعة اخترنا لك 

 .15ص  ,مرجع سابق" التنمية الاجتماعية "عبد الباسط حسن .43
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 اوم التفاوت بين الريف والمدينة واختلال التوازن الجهوي والإقليمي، لالتنمية الاقتصادية،مث
ذلك من نزوح ريفي وعزلة واكتظاظ وبطالة وتضارب في العادات والتقاليد  عن بيترت

 .والنزاعات

هذه البرامج الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق على المستوى المحلي أو الوطني دون تدخل من      
ومنسجم ومسئول،خاصة إذا علمنا إن الغالبية  لالدولة وأعوانها الإقليمية والمرفقية في إطار متكام

البرامج الاجتماعية  فالمطلقة من الجماعات المحلية تعتمد في ذلك على دعم موازنة الدولة،وتهد
  :  إلى ما يلي

تقديم المساعدة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين والفقراء ولكل من هم في حاجة لمساعدة  - 1
  . خاصة من الدولة

 . الفقر والحرمان والتهميشحماية الطبقات الضعيفة والهشة من الأخطار المرتبطة ب - 2

، ةتربية، صح(تقييم أفضل للموارد البشرية عبر سياسات اجتماعية قطاعية متعددة  -  3 
  ).الخ. نتضام

استفادة  ىوتتمثل البرامج الاجتماعية التي تقوم الجماعات المحلية بتقديمها والسهر عل   
  :مستحقيها منها فيما يلي

 . لصالح للشرب والصرف الصحيا ءتوصيل الكهرباء والغاز والما •

المنح العائلية ومنحة التمدرس وخلال المنسبات  لتقديم المساعدات المالية للأسر مث •
 . الوطنية والدينية مثل قفة رمضان

 . تقديم المساعدة والتكفل بذوي الحقوق مثل المجاهدين وأبناء الشهداء •

 .العناية بالمتقاعدين خاصة ذوي الدخول الضعيفة منهم •

تكفل بالأفراد المعاقين وذوي العاهات والعجزة ومن ليس لهم دخل عبر الشبكة ال •
 . الاجتماعية وتشغيل الشباب

  وتوفير الخدمة للأمهات العاملات) الأطفال(إنشاء دور الحضانة لرعاية الأبناء  •
  .إنشاء مشروع الأسر المنتجة لمساعدة الأسر في زيادة دخلها مثل القرض المصغر •
  .للمصالحات لفض النزاعات و خلق روح التعاون بين الأهاليتكوين لجان  •
 تتشجيع المواطنين علي إنشاء المشروعات الاجتماعية بالجهود الذاتية، والمؤسسا •

محل في كل بلدية  100أدوات ممارسة النشاط مثل مشروع إنجاز  رالصغيرة والمتوسطة، وتوفي
طالة ورفع مستوى معيشة المواطنين ومن خلال برنامج الجزائر البيضاء قصد امتصاص الب

 . وتحقيق الاستقرار الاجتماعي

تشجيع الأسر على الحصول واستعمال وسائل الاتصال والإعلام والتكنولوجية الحديثة مثل  •
  ).جهاز إعلام آلي لكل أسرة (مشروع أسرتك 
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لى غرس القيم النيلة بين أفراد المجتمع مثل التضامن والتكافل وحب العمل والحفاظ ع •
الممتلكات وتبني ودعم المشاريع ذات المنفعة والمصلحة العامة وتشجيع المواطنين علي الحد من 
السلوك الاستهلاكي وزيادة الادخار، ونشر الوعي الاجتماعي من خلال إقامة الأبواب المفتوحة 

 ومختلف النشاطات المدعمة لذلك بمساهمة المجتمع المدني دون تمييز إلا 

المجتمع المدني " ة والتفاني وتقديم الخدمة وليس المتاجرة بالمواطنين عبربمعيار التضحي
 ".المستفيد 

  .توفير المساكن الصحية المناسبة للمواطنين •
توفير مرافق الخدمات العامة كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإنارة  •

  .إلخ.... العمومية
مة العامة كتمهيد وشق الطرق وإنشاء تشجيع الشباب على المشاركة في مشروعات الخد •

 .النظافة العامة عبر المقاولات تالحدائق ورعايتها وزرع الأشجار وحملا

 . تحسين الإطار الحضري والريفي والمحافظة على الطابع المميز لهما  •

 غاية في الأهمية كما يبين الجدول استثماريةولتحقيق هذه الأهداف تم توفير ورصد مبالغ 
   :الموالي

  رخص برامج التعمير)  10(جدول رقم
  الوحدة مليار دج 

  
  وزارة المالية المديرية العامة للموازنة: المصدر

  
  

/1997  2003 2002  2001 2000 1999 1998 1997 البيان
2003  

2005/
2009  

141.3 38.79 السكن
7 

84.7
4 

69.0
6 

109.1
9 

43.9
5  

108.3
8  

575.52  555  

التحسين
  الحضري

6.73 8.52 6.53 10 14.07  19.9
9  

20.83 86.72  /  

15.0 15.1 07 6.31 5.7  5.9  كهرباء وغاز
6  

24.56 55.43  65  

تزويد السكان 
  بالماء

3.16 5.32 4.82 13.2
7  

16.29  32.9
2  

19.71 86.52  127  

  /  86.71 23.06  21.4  20.26 9.53 4.38 4.94 3.11  الصرف الصحي
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ة كان لها اثر ايجابي نسبيا على السكان وبفضل هذه الاستثمارات تحققت انجازات هام    
  : وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال

سنة %84.58تكللت انجازات القطاع في نسبة إيصال الكهرباء إلى  :التزود بالكهرباء -  أ
مليون مشترك  5.4م بما يعادل 2006سنة %96م وبلغت 2004سنة %95م وارتفعت إلى 1998
 - 2007منزل بشبكة الكهرباء خلال  77734د تم تزويد وق م2006مليون عام  5.7م و2004سنة 

 .44"م2009

م وبلغت 1998سنة %30.23بلغت نسبة التزود بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي :الغـاز -  ب
منطقة جديدة خلال الفترة 160م وذلك بتزويد 2006عام %37 إلىم وانتقلت 2004سنة  34%

كما تم تزويد  مليون مشترك2.866ن الىمما أدى إلى ارتفاع عدد المشتركي) م2006 -2005(
 . 45"م2009 - 2007عائلة خلال  446630

سنة %78ارتفعت نسبة تزويد السكان بالماء الصالح للشرب :التزود بالماء الصالح للشرب -  ت
ملايين بيت ،وارتفاع 3م وبلغ عدد المشتركين 2006عام %92م و 2004سنة %89م و1989

%  90و% 88بتسجيل معدل تموين بلغ  حلم مما سمك65000 إلىكلم 60000شبكة الربط من 
لتر حلال الفترة 158لتر لكل ساكن إلى 155،وتحسن في معدل التزويد اليومي الذي انتقل من 

م انجاز 2009 -2004،مع العلم أنه خلال الفترة،وقد تم خلال الفترة الممتدة من م2006- 2004
بئر ومحطتين لتحلية  1825اء وخزان م1250محطة تصفية و 57مشروع ماء شروب و 1853

 .محجره مائية 474ماء البحر بالإضافة إلى 

م 1998سنة %71بلغت نسبة الإيصال بشبكة التطهير :الربط بشبكة الصرف الصحي -  ث
كلم إلى 28000م كما انتقل طولها من 2006سنة %87و ،م2004سنة %85وارتفعت إلى 

معتبر من المشاريع المنجزة والتي  وهذا بفضل عدد ")م2006 - 2004(خلال الفترة  33000
 .46"م2009-2004مشروع خلال  1249قدرت بـ 

 3200و )م2004-1998(كلم من الطرق خلال الفترة  6735تم انجاز :الأشغال العمومية -  ج
وتهيئة وتحديث وصيانة ) م2009-2007(كلم خلال  5991و) م2006- 2004(كلم خلال 

ما سمح بفك العزلة عن الكثير من جهات القطر م، 47")م2009- 2004(كلم خلال الفترة  46356
  .ولاسيما في الهضاب العليا

م بفضل 2004ة سن 5.5م إلى 1998سنة  5.82من)  TOL( معدل شغل المسكن لانتق -  ح
،كما تجدر الإشارة إلى مسكن 153927م بفضل انجاز 2006ستة  5.4لغ مسكن و 809748انجاز

                                                           
 
 

  44.45. 46 .47.www.premier-ministre.gov.dz    
    



150 
 

- 2005 م والمسجلة بعنوان برنامج دعم النمو2004نذ أن المحتوى المادي للسكنات قيد الإنجاز م
الف مسكن في إطار البرامج التكميلية الخاصة 196.680و مسكن 1037011م يبلغ 2009

  .بالجنوب والهضاب والقضاء على السكن غير اللائق

  : غير أن عملية الإنجاز تعرف بطئا شديدا كما تبين الأرقام     
  %.19.57الف مسكن بما يعادل 288.684نواعها  السكنات المنتهية بمختلف أ* 
 %.44.61ألف مسكن وهوما يعادل  685.433السكنات قيد الإنجاز * 

 .48"من مجموع البرنامج% 35.20يعادل  ألف مسكن ما 519.533السكنات غير المنطلقة *

المحلية في ذلك فسيح  ةيتضح مما سبق أن مجال التنمية الاجتماعية ودور الإدار   
لا يمكن أن يتحقق     وان أي نمو اقتصادي "ارتباطا كبيرا بالتنمية الاقتصادية، طشعب، ومرتبومت

 ما لم تحدث تغييرات عميقة بعيدة الأثر في كل المجالات المتعددة للحياة الاجتماعية والاقتصادية،
للتقدم قطبين متلازمين وضروريين  االتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم إلى والنظر

وإلا سوف يحدث نوع من المعوقات  وإيجاد أقصى قدر من التوازن والتنسيق بينهما، الاقتصادي،
  .49"قد تنسف عملية التنمية من جذورها 

إن العلاقة بين الثقافة الرياضة متينة ووطيدة وقد تم :والرياضية ثقافيةال البرامج:رابعا      
،وكلاهما يزودان )العقل السليم في الجسم السليم (هي التعبير عن ذلك في حكمة شديدة البلاغة و

في مجتمعه والإحساس بقيمة الحياة  ونفسية وذهنية تمكنه من الاندماجالفرد بقدرات بدنية 
  .الجماعية والانتماء إلى الأمة

تعرف الثقافة في أدبيات العلوم الاجتماعية بأنها التراث الاجتماعي المتراكم والمشترك و
الجماعات أو أمة من الأمم الذي يحدد طريقة حياتها وهوية أفرادها، ،كما عرفها لجماعة من 

أن الثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على "م المنعقد بمكسيكو 1982مؤتمر اليونسكو للثقافة عام 
زام التفكير في ذاته،وهي التي تجعل منه كائنا يتميز بالإنسانية المتمثلة والقدرة على النقد والالت

الأخلاقي، وعن طريق الثقافة نهتدي إلى القيم ونمارس الاختيار ،وهي وسيلة الإنسان للتعبير عن 
وهي تشمل ،  50"نفسه والتعرف على ذاته والبحث دون ملل عن مدلولات جديدة وحالات إبداع

  : الجوانب المادية والأدبية ممثلة في
  . زة التي تندرج تحت مسمى التكنولوجيامن أدوات وآلات وأجه :أساليب الإنتاج المادية – 1

                                                           

برنامج دعم  تقرير عن حصيلة تنفيذ" ،الولاة –وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لقاء الحكومة الإحصائيات مأخوذة عن .48
 .م2006جوان ، "النمو

اعية بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتم"هشام مصطفى الجمل، .49
 .230ص , سابق ع، مرج"دراسة مقارنة 

 .135ص  ،2000لبنان  ،رابلسالمؤسسة الحديثة للكتاب،ط،"نمو والتنمية إلى العولمة والغاتمن ال"،كميل حبيب وحازم البني.50 
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المرتبطة بإنتاج هذه الأدوات التكنولوجية وطريقة  مالفكر والعلو لوتشم :المعارف- 2
  .هذا الاستخدام تاستخدامها وغايا

والأديان والتقاليد والأخلاق والآداب والمبادئ العامة المشتركة  يالرموز واللغة والمعان - 3
  .جماعة في معيشتهم وأعمالهم وتفاعلاتهم الاجتماعيةالتي يلتزم بها افرد ال

والانتقال من مجتمع إلى آخر  وتتميز الثقافة بأنها تاريخية ومشتركة وملزمة وقابلة للتغيير    
ووسائل التربية الأسرية والمدرسية والجامعية،وهنا تلعب  بجيل إلى جيل عبر أسالي نوم

الثقافة ونشرها بين أفراد المجتمع من خلال برامجها  الجماعات المحلية دورا رئيسيا في تكريس
المتعددة وتوفير الهياكل الأساسية لممارستها نظرا لما تؤديه من وظائف غاية في الأهمية وتحقيق 
التنمية التي تنمي الارتقاء المادي والأدبي والتفاعل الاجتماعي والإنساني والتحديث الذي يمكن أن 

مة والقبول فاختيار البرامج المتميزة بالملاءالعوامل الثقافية دورا أساسيا  يتم في فراغ بل تلعب فيه
وترتيب أولويات النشاط كلها مرتبطة بطبيعة الثقافة ومستوى الأفراد القائمين على تحديث وتنمية 

  :المجتمع،وللثقافة أدوار رئيسية تساهم بقسط وافر منها
الفرد مهارات إنتاجية  انتكسبوالرياضة  الثقافة: مصدر للمهاراتوالرياضة الثقافة * 

  كما أنها , واجتماعية يستخدمها لتحسين مستوى حياته ورفع مكانته الاجتماعية
وتصقلها وتطورها من خلال الاستعمال والتدريب على أدوات 51"تحفظ للمجتمع مهاراته الإنتاجية

  . الإنتاج وأساليبها المختلفة
جميع عناصرها من معتقدات وتقاليد وقيم وممارسات الثقافة ب: الثقافة مصدر للهوية* 
،وتغرس فيه روح الاعتزاز  52تعطي للمجتمع طابعا خاصا ومتميزا وللفرد شخصية متوارثة

بما لديه من موروث حضاري وثقافي يجعله في انسجام مع مجتمعه وبالتالي  كوالافتخار والتمس
  . ويحافظ عليها دونما انغلاق أو تعصبيختار من البرامج ما لا يتعارض معها بل ما ينميها 

 الدافعية لدى الأفراد والمجتمعات، لتتعدد عناصر وعوام:مصدر للدافعيةوالرياضة الثقافة * 
وقدرتها على حل مشاكل المجتمع وتسهيل تكيفه  والمعنوية بمنجزاتها المادية ةوالثقافة والرياض

لتفوق لقدرته على استقطاب العناصر المادية تعطيه شعورا با, 53"مع بيئته الطبيعية والاجتماعية
وتطويرها واستخدامها بنجاح في الحياة بما يوفر للأفراد درجة عالية من الدافعية نحو الإنجاز 

  . وهو ما يضمن استمرارية المجتمع في التقدم والنمو الذي يحقق التمتع بالرفاهية والسعادة

                                                           

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، " ال في التنمية الشاملةدور الإعلام والاتص"الديك،اسكندر،الأسعد،محمد مصطفى،. 51
 . 20ص ،1993لبنان، بيروت،، والتوزيع

 .23مرجع سابق، ص ،"دور الإعلام والاتصال في التنمية الشاملة" الديك،اسكندر،الأسعد،محمد مصطفى،. 52

 .17ص ،1963رك يونيو ماعية والاقتصادية،قسم الشؤون الاجت، " تنمية المجتمع والتنمية الوطنية"، الأمم المتحدة. 53
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الثقافة بما تنطوي عليه من عناصر :سانيأداة ومصدر للاتصال الإن والرياضة الثقافة* 
معنوية وروحية وسلوكية مشتركة وأسلوب حواري راق في التعاطي مع المسائل الاجتماعية 

الأهمية في  غتؤدي دورا بال والرياضة بوصفها نشاط جماعي  ،54"اوالاقتصادية والسياسية وغيره
كما أنها , أفراد المجتمع الواحد عملية الاتصال وتوحيد رسالتها ومعناها وتيسير وصولها بين

وقد أثبتت الدراسات أن الاتصال يلعب دورا هاما في تماسك  عامل اتصال بالمجتمعات الأخرى،
كما يؤدي دورا هاما في الوقوف أمام % 75وبقاء ونجاح المنظمات بنسبة  تواستقرار المجتمعا

  . ي يكرس التخلف واللانموعناصر التشويش التي تؤدي إلى الضعف والتلاشي والانعزال الذ
تلعب الجماعات المحلية دور رئيسي في : مصدر للتماسك والانتماءوالرياضة الثقافة * 

تنظيم النشاطات الرياضية الدائمة  من خلال أدوارها المركزية في  التماسك الاجتماعي،
التي تدعم الإحساس ناسبات الاجتماعية العامة مإحياء المناسبات الدينية والوطنية والوالموسمية و

والتي من شأنها أن تولد الشعور العميق بالارتياح النفسي  بالانتماء إلى ثقافة واحدة وهوية واحدة،
الذي ينعكس على الفرد في شكل مشاعر الطمأنينة والاعتدال،  والتوحد والتماسك مع الآخرين،

ديا وأدبيا وأنها قائمة بواجبها في والثقة بالمستقبل بين الفرد ومؤسساته لإحساسه بأنها في خدمته ما
  .حماية كينونته 

  :والرياضية وتشمل البرامج الثقافية    
إنشاء نوادي تجمع فئات المجتمع وتساعدهم على شغل وقت فراغهم بطريقة اجتماعية  •

  .ةسليمة ومنتج
  .تنظيم الرحلات الترفيهية للمواطنين لتقوية العلاقات بينهم •
امة والقومية لتقوية البعد الوطني والانتماء والمحافظة على الاحتفال بالمناسبات الع •
  .التراث
تنظيم الندوات والمحاضرات التي تتناول أسس التربية السليمة ومناقشة الأحداث  •

  .الجارية من اجل نشر الوعي وتكريس أسلوب الحوار والتغيير السلمي والمنهجي
المواطنين  عالالكترونية وتشجي والبصرية ةوسائل الاتصال خاصة السمعي فتوفير مختل •

  .علي الاستفادة منها
والمسارح  المطالعةعامة لتشجيع المواطنين على المكتبات ال الثقافية مثل  لإنشاء الهياك •

 . و الشباب ودور السنما والثقافة

انجاز الهياكل الرياضية المختلفة مثل الملاعب والمركبات والمسابح وقاعات الرياضة  •
 .فضاءات الجوارية والميادين وال

                                                           

 .134مرجع سابق ص  ،"دور الإعلام والاتصال في التنمية الشاملة"الديك،اسكندر،الأسعد،محمد مصطفى،. 54
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والثقافية فقد خصصت  الرياضية ونظرا لهذه المكانة والدور الذي تلعبه البرامج الاجتماعية   
 : لها الدولة اعتمادات مالية غاية في الأهمية كما يبين الجدول الموالي

  )م2009-1998اعتمادات برامج التنمية المحلية في المجال الاجتماعي والثقافي للفترة )11(جدول رقم   
  الوحدة مليار دج     

  *2009-2005  2004  2003  2002 2001 2000 1999 1998  البيان 
التنشيط 

  الاجتماعي 
/ 0.015 0.025 0.12 0.012  / 0.01  95  

  60  18.83  9.4  10.38 3.70 1.49 0.59 1.45الشباب والرياضة 

  16  2.56  2.78  2.87 1.36 0.47 0.35 0.24  الثقافة

  .إعتمادات برنامج دعم النمو* مالية، المديرية العامة للموازنة،رة الوزا:المصدر
  .أدناههذه الإستثمارات حققت الإنجازات التالية المبينة في الجدول 

  الهياكل الاجتماعية والثقافية حظيرةتطور ) 12(الجدول رقم 

   .المديرية العامة للموازنة 2009-2005دعم النمو جوزارة المالية، برنام :المصدر
        : www.Premier-ministre.gov.dzم2009 —1999لاجتماعية للفترةالمنجزات الاقتصادية وا حصيلة. 

                    

  الحظيرة الحالية  البيان 
2004  

  انجازات
2004-2009  

 المجموع

  1361  29  1332 ملاعب البلدية لرياضاتملاعب متعددة ا
  191  22  169 تقاعات متعددة الرياضيا

  570  207  363 المركبات الرياضية الجوارية
  852  852  / ميادين رياضية جواريه

  170  170  / مسابح وأحواض للسباحة
  63  63  /  دور شباب

  31  31  /  بيوت شباب
  171  171  /  مكتبات

  15  15  /  دور ثقافة
  46  46  /  ثقافية مراكز

  93  93  / تأهيل وترميم منشآت قاعدية
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وإنشاء ثلاث متاحف  مؤسسة للتعليم والتكوين الفنيين، 15إنشاء ورد في الجدول تم زيادة على ما 
  .55"أخرى في طور الإنشاء 06م وهناك 2008م و2004بين 

لقد تزايد الاهتمام بعنصر البيئة وضرورة تدعيم نشاطاتها على : برامج الأنشطة البيئية:سادسا
،ولم تعد مسألة تهم ) الشعبية(مية منها والمدنية جميع الأصعدة العالمية والوطنية والمحلية الرس

أنصار البيئة فقط ،فقد اضطلعت العديد من المؤسسات المالية الدولية بتقديم المساعدات المالية 
المحافظة على البيئة وتطويرها ،وتمويل مشاريع البحث العلمي المتعلقة بها ،ومن  عوالفنية لمشاري

،وقد استفادت الجزائر في هذا الإطار من بعض المشاريع منها  بين هذه المؤسسات البنك الدولي
  . مشروع الجزائر البيضاء

يقتضي  يوقد بدأ الشعور بالعامل البيئي مع بداية ظهور مفهوم التنمية المستدامة، الذ
 قراف االاستغلال العقلاني والرشيد للثروات ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة، وم

احباطات بشرق أوربا والعالم النامي وتزايد أهمية دور المجتمع المدني بالعالم " التنمية من  مسيرة
الأول ،وبدأت الكتابات التنموية الأحدث توضح أن الإيكولوجيا قد تكون أكثر تحديدا في التنمية 
من الايدولوجيا مع إبراز الدور المهم والحساس للمشاركة والحريات في التقدم بمسيرة 

تجمع هذه الكتابات  دوان البيئة ليست وسيلة لتحقيق التنمية بل هي غاية في حد ذاتها وتكا56"التنمية
المعاصرة على أن البيئة تشكل نسقا مغلقا لحياة البشر، يفرض مواقف مسئولة من الموارد 

نة ومع هيم 57"الطبيعية والبيئة ،وإفراز تقنيات ومؤسسات وقواعد سلوك أكثر سلامة مع البيئة
النظام الرأسمالي المدفوع بالمصلحة الخاصة والعائد والربح اللامحدودة، وعدم الاكتراث بالآثار 
الجانبية عند تخصيص الموارد، المتمثلة في تأثير بعض النشاطات الايجابية والسلبية والتي يتحمل 

لة ذلك شق طريق أعباءها أطراف لم تتسبب فيها أو تستفيد منها دون دفع الثمن المقابل ،ومن أمث
اء المرافق والهياكل وبنأو أقامة جسر أوسد ،وتوصيل الكهرباء والهاتف والماء وقنوات الصرف، 

وما  ،للتهيئة العمرانيةو إدراج مناطق في المخطط التوجيهي أدارية والاقتصادية، الاجتماعية والإ
التجاري والحرفي قد يصاحب ذلك من زيادة في قيمة المباني والعقارات وازدهار النشاط 

أن يقلل من خطوات "والخدمي، كما تتمثل الآثار السلبية في تدهور البيئة، الأمر الذي من شأنه 

                                                           

امج العمل الوطني عرض موجز لتقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برن ،عقد من الإنجازات م،2008-1999الجزائر .55
 .م2008لإفريقية للتقييم من قبل النظراء،الجزائر نوفمبر ية اف، الألالخاص بالحكامة

المعهد العربي  للتخطيط بالكويت، دار  ،"ت في مؤشرات التنمية ونظرياتها مسح التطورا" ،محمد عدنان ودديع وآخرون.56
 .434ص  ،1997سوريا  ،دمشق ،طلاس للطباعة والنشر

 .435ص  ،مرجع سابق ،محمد عدنان وديع.57
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التنمية الاقتصادية من خلال التكاليف المرتفعة التي تنفقها الدول النامية على الصحة وانخفاض 
  .58"إنتاجية الموارد الاقتصادية وخاصة المورد البشري

من سكان العالم هم المجموعة التي تعاني من % 20الدراسات أن أفقر قد بينت بعض و
والجزائر من بين البلدان التي اهتمت بالبعد البيئي للتنمية وكان ذلك مع , سوء البيئة بصورة كبيرة

مطلع السبعينات خلال إعداد المخطط الوطني الرباعي الثاني، والشروع في تنفيذ وإقامة السد 
لبعد البيئي في خطط وعمليات التنمية وبرامج الجماعات المحلية إنما يهدف ، وإدراج ارالأخض

  إلى 
 يضمان حقوق الأجيال التالية في الموارد الطبيعية والإرث المصنوع أوالمشيد مما يستدع* 

 . توظيف نسق من القيم مؤداه أن أي مبالغة في استخدام الموارد هو اقتطاع من حاجات الآخرين

ات بعينها لها أثار سلبية مدمرة للبيئة وباهظة التكاليف في معالجة آثارها تفادي مشروع* 
الهياكل الإنتاجية والاستهلاكية  رلاحقا مما يستدعي اعتماد سياسات سكانية وصحية، واختيا

للإدارة والتخطيط والتعليم والتدريب وضمان المشاركة وخلق الوعي  توللمحتوى التقني، ومؤسسا
 . ه لتحقيق سلامة الظروف التي تحيط بالبشرالبيئي ومبادرات

التقنية  نالسبيل إلى تحقيق التنمية المطردة هو التكامل بين البيئة والمجتمع والتقنية، لأ* 
فالإصلاح يمكن أن يأتي من اجتماعية، الأمر إلى حلول  جوكثيرا ما يحتاالحل، وحدها ليست هي 

 . مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تصحيح مسار النظام الاجتماعي بما يحتويه من

استخدام تقنيات عالية أكثر مناسبة للبيئة وترشيد استخدام الموارد والحد من انتقال السلع * 
  .والتقنيات المؤثرة سلبا على البيئة من العالم المتقدم إلى الدول النامية

ى من عوامل الهدم والتخريب أنه لم يكن في المستوى المطلوب الذي يجعلها في منأ إلا 
  .الطبيعية والبشرية ويتبين ذلك من خلال مظاهر التدهور التالية

اختلال في التوازن بين عناصر البيئة  بأنهيعرف التدهور البيئي : مظاهر تدهور البيئة. 1
من العناصر المكونة  أكثر أونقص لعنصر  أوزيادة  من خلال ظهور عنصر غريب في الوسط أو

تتعد مظاهر تدهور البيئة على المستوى المحلي ،و 59"في مكان معين وفترة زمنية معينةللوسط 
  : والوطني والعالمي والتي أصبحت تشكل خطرا ورعبا عالميا يتهدد مستقبل وحياة البشرية منها

  . نقص الماء الصالح للشرب* 
  .التصريف الفوضوي للمياه المستعملة وتراكمها على السطح وفي الفضاء* 
  . الأكوام المتراكمة من النفايات المنزلية والصناعيةوالبقع السوداء * 

                                                           

 .445ص  ،مرجع سابق، "التنمية الاقتصادية"،وارميشيل تود.58

 .18ص م،2002، سوريا ،حلبللخدمات الجامعيةمكتبة أمواج ، "التنمية المستدامة وتحديات البيئة "ميسون بيومي،. 59
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  . التلوث البيئي والحضري والصناعي والأضرار السمعية* 
  . الطبيعية والتكنولوجية رنقص الحماية من الأخطا* 
صبحت عرضة للنهب والتخريب وزحف المتعمد في حماية السواحل بحيث أ التقصير* 

  .الاسمنت المسلح
   .عدم إعطاء عناية كافية واهتمام للحفاظ على الأنظمة البيئية* 
التعمير والسكن والتوزيع الجغرافي للسكان الفوضوي وغير المدروس وعلى حساب * 
   .مجمعات سكنية أو تجارية إلى تأتلفت أو تحول ةمن حديق مالبيئة، فك
ا وتركها عرضة لعوامل التخريب عدم الاكتراث بحماية الفضاءات الثقافية والبيئية وترقيته* 
  . والعبث
ياب أو نقص شديد فيما يخص نشاطات التربية البيئية وتعبئة المجتمع المدني والحركة غ* 

   .الجمعوية للاهتمام بالبعد البيئي
  .ضآلة ونقص برامج التنمية السياحية المتكاملة وتهميشها* 
  :أسباب تدهور البيئة. 2

لمتعلقة بالبيئة ومنها التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي بينت العديد من الدراسات ا
والاجتماعي الجزائري الخاص بأنشطة البيئة على مستوى الجماعات المحلية في ديسمبر سنة 

  .م الأسباب التي أدت إلى تدهور البيئة والتي تتمثل في2003
 . تبرامج التصنيع المكثفة خلال مرحلة السبعينيا* 

عنه من ارتفاع في مستوى استهلاك  بغرافي السريع والمرتفع وما يترتالنمو الديمو* 
 .الموارد وإنتاج النفايات

 .ثالهجرة من الريف نحو المدينة وما ينتج عنه من ازدحام واكتظاظ وتلو* 

ارتفاع معدلات البطالة المتوالية وخاصة في بداية التسعينات بسبب الأزمة الاقتصادية * 
 سعار المحروقات والتزامات برنامج التعديل الهيكلي وما ترتب عنها من أثارالناتجة عن تدهور أ

 .سلبية على نوعية معيشة المواطن وظروف بيئته

بشكل مقصود أو تخريبي وانعكاس ذلك سلبا  تالحرائق التي لم تسلم منها الحقول والغابا* 
 .على صحة المواطن والتوازن البيئي

ر الحضري والريفي والزراعي وزحف الإسمنت المسلح النهب الشره والمتوحش للعقا* 
 .القطاع الزراعي وضاعف من تدهور الموارد الطبيعية ةمما أثر سلبا على مرد ودي
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التصحر والانجراف بفعل عوامل التعرية وتأثير ذلك على خصوبة التربة الذي يهدد * 
بية من اجل التنمية ورد والموسوعة العر حسب ما% 100الجزائر بدرجة عالية تبلغ نسبة 

 .60"المستدامة

الهدر والضياع والتبذير والاستعمال غير الرشيد للموارد المائية في المناطق الحضرية * 
 .وشبه الحضرية

استعمالها في عمليات  أو تصريف المياه المستعملة في الحقول والمجاري المائية والبحار* 
  .الري

  .والقطع الجائر للغابات الفوضوي الرعي* 
التلوث القادم من البلدان المجاورة وخاصة المصنعة منها الواقعة على الضفة الغربية من * 

  . البحر المتوسط
غياب الإحساس بأهمية النظافة العامة كقيمة دينية وحضارية واجتماعية وجمالية الذي *

  .61"التصرف بطريقة غير سليمة صوب مشكلة القمامة والتلوث إلىيدفع الناس 
  .د معايير محددة للفصل بين المناطق السكنية والصناعية والسياحية والتجاريةعدم وجو*

ضعف المعرفة بالإدارة البيئية والتكفل بالنفايات بأساليب وطرق حديثة والاعتماد على * 
  . الطرق التقليدية

كل هذه العوامل ساهمت في تدهور البيئة،إلى درجة أصبح الجميع يحس بوطأتها وأثارها     
ووجوده وتوزيع الموارد وظروف ومستوى معيشته وراحته  المواطن ةصح ىلبية،علالس

الشديد يؤدي إلى ضغوط سكانية على الأرض الحدية  ي،والتدمير البيئةوإمكانيات الموارد المتاح
مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأرض وانخفاض متوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء،كما 

ل على مياه نظيفة وصحية تؤثر بدورها أساسا على الفقراء والتي يتسبب في صعوبة الحصو
    .من الأمراض المنتشرة% 80تسبب حوالي 

م انخفض نصيب الفرد من الأرض 1980ت انه في سنة وقد أظهرت بعض الإحصائيا    
سنويا مما أدى إلى نقص كبير في الأرض المزروعة لكثير من % 1.9القابلة للزراعة بمقدار 

من الفقراء في الدول النامية متعلقة حياتهم %  60ء،وهذا يبرز حجم المشكلة لأن أكثر من الفقرا
  . بالأرض الزراعية

النموالسريع للزراعة على ارض غير خصبة يؤدي إلى التآكل السريع للتربة وانخفاض *   
 . 62"ة بشكل كليمن التربة الزراعية تفقد فعليا إنتاجيتها كل سن ²كم270000إذ تقريبا  الإنتاجية،

                                                           
المجلد ،،الأكاديمية العربية للعلوملعربية من اجل التنمية المستدامةالموسوعة ا،"المخلفات البلدية الصلبة"، محمد صابر.60

 .348ص ،م2006 1الثاني ط

 .349مرجع سابق، ص ،"المخلفات البلدية الصلبة" ،محمد صابر.61
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من الناتج الوطني الخام  % 1.5إلى %   0.5تقدر الخسارة السنوية في الزراعة ما بين *  
دولة خلال عقد  69في  نصيب الفرد من الغذاء في نحو  ضالعالمي وهو ما أدى إلى انخفا

  . الثمانينات
ما تملكه من وسائل مواجهة هذا الخطر تلعب الجماعات المحلية دورا محوريا وأساسيا ب يوف   

التدخل المختلفة وقاية وحماية ومعالجة وباعتبارها المعني الأول والمتدخل المباشر لما حملها 
القانون من مسؤولية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والموارد الاقتصادية والطبيعية 

في الوصول المواطن وممتلكات الأمة ،فهي الجماعة القاعدية في هرم الدولة وأداتها الرئيسية 
وتطلعاته بشكل مباشر ،ويشكل البعد البيئي أحد النشاطات الرئيسية الواقعة على  هوملامسة مشاكل

  .عاتق الجماعات المحلية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة 
  :دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في الجزائر. 3

ئولي الجماعات المحلية كل عمل من شأنه إن يؤدي إلى يخول قانون البلدية والولاية مس
تطبيق قوانين الدولة في جميع الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والتنظيمية 

  :وحماية البيئة والمحيط وتهيئة الإقليم ومن بين هذه المهام 
  .وازنه من خلالإعادة الاعتبار للإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على صحته وت* 
  .   تسيير متناسق للتعمير والسكن والفضاءات والعقار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة* 
 . التزويد بالماء الصالح للشرب وتصريف المستعمل وتطهيره ومعالجة الفضلات وتثمينها* 

  . جمع الفضلات المنزلية ومعالجتها ونظافة الأحياء وتطهير المناطق الملوثة* 
  . الحفاظ على الفضاءات الترفيهية والثقافية وترقيتها* 
  . إصلاح الإقليم والوقاية من أخطار التلوث ومراقبته* 
  . الخاصة بالبلدية ةحماية الأنظمة البيئي* 
  . الحفاظ على التراث الغابي والحيواني وإنشاء حظائر ومناطق محمية* 
  . رقيتهاوت)الشواطئ (حماية المناطق الغابية والساحلية * 

ومن أجل تحقيق هذه المهام تم اعتماد مبالغ مالية في السنوات الأخير من شأنها أن يكون لها 
 28.40اثر ايجابي على المحيط البيئي وزيادة كفاءة وفعالية تدخل الجماعات المحلية،والتي بلغت 

ش الاقتصادي، الإنعا جمليار دج في إطار برنام 05.5م منها 2004- 2001مليار دج خلال الفترة 
  :م من اجل 2009-2005مليار دج في برنامج دعم النمو للفترة  26.4كما رصد لها 

 . مركز للطمر التقني للفضلات المنزلية 33انجاز * 

 .أعمال حماية الساحل والوسط البحري* 

                                                                                                                                                                             

 .447ص مرجع سابق،، "التنمية الاقتصادية " ،وميشيل تودار.62



159 
 

 . أعمال مرتبطة بإزالة التلوث البحري* 

 . أعمال حماية التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية* 

 . دراسة وانجاز مخبر جهوي ومحطات للمراقبة ودور للبيئة* 

  .دراسة خاصة للبيئة وتهيئة الإقليم* 
تشكل برامج التنمية المحلية التي تتولى الجماعات الإقليمية أمر إعدادها : لخلاصة الفص      

ماعي وتعزيز وتنفيذها عنصرا أساسيا لتحقيق الشروط والظروف السابقة للنمو الاقتصادي والاجت
وتوفير المناخ المساعد  الجهوي والقضاء على الفوارق داخل الوحدات الإقليمية وبينها، نالتواز

والمشجع للاستثمار الوطني والأجنبي واستقطابه من خلال ما تمنحه من وفورات خارجية، 
لا للتنمية ومدخلا رئيسيا لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وأسلوبا فعا

البشرية والقضاء على الفقر من خلال توفير الاحتياجات الأساسية في مختلف المجالات، كما 
تتميز هذه البرامج بشموليتها ولامركزيتها ومرونتها واستجابتها للاحتياجات الحقيقية للمواطنين 

ة والثقافية والأمنية مثل التعليم والصحة والتهيئة العمرانية والتعمير والبيئة والشئون الاجتماعي
   .الخ...
أمر تنفيذها بالجماعات وقد تتبعنا في هذا الفصل تطور برامج التنمية المحلية التي أنيط    

وهي من الضخامة والشمولية ما يؤكد المكانة البارزة التي تحتلها في إستراتيجية التنمية  ،الإقليمية
زائرية في عملية التنمية تندت عليها السلطات الجكما أبرزنا خلاله الأسس العامة التي اس ،الوطنية
والمتمثلة في التدخل الحكومي عن طريق الهيئات المحلية والمشاركة الشعبية واعتماد  ،المحلية

 اوبينا أهم  البرامج التي تتكفل الجماعات الإقليمية بتنفيذها وحجمه ،يميةاللامركزية والتهيئة الإقل
امج دعم وبرنم 2004 -2001مثل برنامج الإنعاش الاقتصادي  ،يةونسبتها من البرامج الوطن

مع إبراز أهم النتائج المحققة خلال  ،م2006وبرنامج الاستدراك لسنة  م2009-2005النمو للفترة 
 ةمثل التعليم والشئون الاجتماعية والثقافية والبيئي، م في بعض القطاعات2006-1998الفترة 

النتائج  تلك وعلى الرغم من ،تلبية الاحتياجات المحلية للسكان في ماإلى حدنسبيا  توالتي ساهم
بسبب عدم كفاية الايجابية لبرامج التنمية المحلية إلا أنها صاحبتها العديد من السلبيات والصعوبات 

   .وملاءمة وسائل التدخل الضرورية لتنفيذيها
على الموارد المالية اللازمة فماهي المصادر التي تلجأ إليها الجماعات الاقليمية للحصول     

  وماهي الوسائل الاقتصادية التي تستخدمها لتنفيذ مشاريعها؟ لتمويل برامجها؟
 .المواليالرابع  إن الإجابة على هذا التساؤل يتضمنها الفصل   



  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
الجماعات خل وسائل تد

   الإقليمية لتنفيذ برامج 
  في الجزائر ةالتنمية المحلي

  
  

  



 
  الفصل الخامس

  ةالمحلي تنميةالصعوبات 
تحقيق أهدافها  لوعوام
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ن م دتواجهها العدي عالإدارة المحلية التي تعمل على تحقيق التمنية وخدمة المجتم:مقدمـة    
مشكلات تتفاعل وتتساند مع  بيئتها الداخلية والخارجية،نابعة من  المشكلات المتداخلة والمتناقضة

وتنتج مناخا  تمنع تحركها إلى الأمام بشكل طبيعي ومتوازن وتحول دون تحقيق أهدافها،بعضها البعض 
  .لا يساعد على تحيق التنمية المحلية المنشودة والمطلوبة عاما واتجاها سلوكيا سلبيا

الإدارية الإقليمية والمرفقية، واجهت ولا  ةوالجزائر باعتبارها دولة نامية تأخذ بسياسة اللامركزي      
في ظل نظام التخطيط أو      تزال تواجه إدارتها المحلية رغم الإصلاحات والتطورات التي عرفتها 

وحدّت من كفاءتها وفعاليتها وشوهت عرقلت مسيرتها  نظام اقتصاد السوق العديد من المشكلات،
ها فهمولذلك وجب الوقوف والتعرف على طبيعة ونوع هذه التحديات وتصنيفها وتفكيكها  ،صورتها
بما يعود بالنفع  ،فيلة بمواجهتهاالوسائل الكرسم السياسات ووضع الخطط وتوفير من أجل   ،ودراستها

  .والفائدة على الإدارة المحلية نفسها وعلى المجتمع برمته أفرادا وجماعات ومؤسسات
البحث لواقع الإدارة المحلية والتواصل مع هيئاتها السياسية والإدارية و من خلال معايشتنا      

قوف على العديد من المشاكل التي تواجه ا من الوتمكنّ والإطلاع على الدراسات النظرية والتطبيقية،
ل تحقيق أهداف التنمية المحلية الشاملة على أكمل وجه يالإدارة المحلية وتقف عقبة وسدا منيعا في سب

بما يخدم المواطن ويعيد ثقته بالدولة ومؤسساتها، مع محاولة الوقوف على عوامل نجاحها وكيفية 
  . تجاوز هذه العقبات

  . صعوبات التنمية المحلية والإدارة الإقليمية :لالأوالمبحث       
على رأس قائمة المشاكل التي تواجه الإدارة المحلية وتمثل محطة : المعوقات التشريعية:أولا      

تقاطع ونقطة إجماع بين جميع الأطراف حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا ومختصين وباحثين وفنيين 
جلى ذلك في المطالبة الملحة بإعادة النظر في قانون الإدارة المحلية وإداريين الصعوبات التشريعية، ويت

وقانون الانتخابات والمراسيم التشريعية والتنفيذية الناظمة للمالية المحلية وإبرام ) البلدية والولاية(
 ومختلف جوانب التسيير المحلي والتي لم تعد تواكب التطورات الحاصلة داخليا) قانون الصفقات(العقود

  : وخارجيا وطنيا وعالميا، ومن بين هذه المشكلات
تكليف الجماعات المحلية بصلاحيات متعددة تفوق الإمكانيات المادية والمالية والبشرية لأغلبها .1

الولاية طرفا وشريكا مع قطاعات أخرى  مع وجود العديد من النصوص التنظيمية التي تجعل البلدية أو
ري أشغال عمومية سكن سياحة بيئة (ور والاتفاق والقرار الجماعي وهو أمر يحتم التنسيق والتشا

، وما يترتب على ذلك من صعوبات في التدخل وأداء المهام العادية فكيف )الخ...صناعة فلاحة 
  .بالأمور الاستعجالية وغير المتوقعة

ة والتنمية عدم التناسب بين عدد وحدات الإدارة المحلية ونمو السكان وأهداف وأبعاد الإدار.2
المحلية الشاملة، المناط بها تحقيقها بسبب طول الفترة الزمنية للتقسيم الإداري الحالي الذي تم سنة 
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م وعدم مواكبته للتغيرات المحلية والدولية، رغم التطورات والتحولات العميقة الجذرية والهائلة 1984
افي والتحول الاجتماعي والسياسي التي عرفها المجتمع، من حيث النمو الديموغرافي والوعي الثق

  ).تنشأ وتلغى أو تظم بقانون(والاقتصادي والأمني وتراكم المشكلات منذ مطلع تسعينات القرن الماضي
جمود قانون الإدارة المحلية وعدم مواكبته للتطورات الحاصلة لأنة جاء في ظروف سياسية .3

الخوف من بروز تشكيلة سياسية جديدة تسيطر  تتمثل في) التعددية الحزبية الناشئة( واجتماعية خاصة
 .على المجالس المحلية التي  لم يعد لها مبرر

عمومية وغموض بعض مواد قانون الإدارة المحلية خاصة ما تعلق منها بتحديد الصلاحيات .4
والاختصاصات الواجب ممارستها محليا بشكل دقيق، وهو ما تم التطرق إليه في لقاء الحكومة بالولاة 
من ضرورة الفصل بوضوح بين اختصاصات الجماعات المحلية والسلطات المركزية، وتحديد الفواصل 
الضرورية لتدخل كل منهما، والذي يعود لغموض التشريعات الناظمة لذلك، حيث نجد في عدد كبير 
من مواد قانون البلدية والولاية الإشارة إلى اختصاصات عامة انطوت عليها عبارات من نوع 

لإشراف دون تحديد مداه، تشجيع دون الإشارة إلى آلياته، تطوير ودعم النشاطات والإحالة على ا(
كلها عبارات ) الخ....التنظيم مثل إنشاء الوكالات العقارية والمؤسسات العمومية والاستثمار والشراكة

ل المعنيين من تجعل الصلاحيات والاختصاصات غامضة قابلة للتأويل والمزاجية، وتفسح المجال لتنص
القيام بواجباتهم وتقاذفها فيما بينهم تهربا من المساءلة، ويشكل مدخلا لهيمنة الوصاية بشكل واسع، لذلك 
يجب التأكيد على توضيح مهام كل مجلس في كل مستوى بشكل دقيق لا يحمل لبسا ولا يترك فرصة 

 ،توزيع السكن الاجتماعي(مثل  للتهرب من واجب أو فرصة لتقاذف المسئوليات أو تجاذب الصلاحيات
محل في كل بلدية  100السكن التساهمي، السكن الريفي، الدعم الفلاحي، تحديد المستفيدين من مشروع 

والخروج من الدائرة التي يوضع فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي مسئولا عن كل شيء وفي نفس ) 
 .شيء أيالوقت ليس مسئولا عن 

يمات والقواعد المنظمة لشئون الإدارة المحلية وتواليها مع المناسبات المختلفة تعدد اللوائح والتعل.5
وتطور الأحداث سواء في المجال الاجتماعي أو العمراني أو إعداد مخططات وبرامج التنمية المحلية 
والموازنات وكيفية إبرام الصفقات،ويحد ث ذلك مع كل مناسبة انتخابات أو حدوث كوارث طبيعية أو 

وهو أمر يدل على قصور القوانين الناظمة لعمل الإدارة المحلية  تجاجات اجتماعية على عمل معين،اح
 ).الجماعات المحلية (

عدم اشتراط أي مستوى تعليمي أو تخصصات علمية معينة في المترشحين للمجالس النيابية .6
ءة الإدارية، وهو ما أدى إلى الوطنية والمحلية تغليبا للجانب الديمقراطي على الجانب الفني والكفا

سيطرة ذوي الاختصاصات المتدنية أو لون سياسي واحد على أغلب المجالس المحلية، وخلق جو من 
التنافس والتزاحم على الترشح من قبل كل من هب ودب لشغل مناصب المسئولية في هذه الهيئات 

الخ، وقد أدى هذا ...عمال نفعيون الحساسة من أصحاب السوابق العدلية والأميين والمهمشين ورجال أ
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إلى انعكاسات سلبية على أداء الجماعات المحلية في كل المجالات التي تتطلب عناصر قيادية متمكنة 
الخ، وحل المشكلات التي تواجه ...من العمليات الإدارية بصورها المختلفة من تخطيط وتنفيذ وإشراف

قع السياسي والاجتماعي والثقافي والتحولات الوطنية بشكل مباشر حياة المواطن، وقيادة مدركة للوا
 . والدولية الجارية ومستوعبة لمبادئ وقواعد العمل التنموي

عدم تطبيق قانون الإدارة المحلية بنفس الأسلوب والدرجة على جميع الوحدات المحلية من قبل .7
يتعلق بتنفيذ مداولات الوصاية، وتكريس الازدواجية في التعامل مع بعض الوحدات، خاصة فيما 

وطلبات سحب الثقة وتنفيذ الأحكام القضائية في حق المنتخبين والتعاون بين البلديات في مجال السكن 
  Programmes d’actionوانجاز المشاريع والمصادقة على الميزانيات وبرامج النشاط الممولة ذاتيا

  . PGRHومخططات تسيير الموارد البشرية
مواد المتعلقة بمشاركة المواطنين وحضور دورات المجلس وعلانيتها وشفافية عدم إلزامية ال.8 

القرارات ونشر المداولات التي تتم في اغلب واعم البلديات والولايات في جلسات مغلقة بل أحيانا في 
  . غياب بعض الأعضاء بسبب عدم توجيه الدعوة لهم والاكتفاء بأغلبية الأعضاء المساندة للرئيس

ر والتناقض الذي يتضمنه قانون الإدارة المحلية بخصوص تعيين رئيس المجلس الشعبي القصو.9
البلدي ، حيث يعين  من القائمة الفائزة بأكثرية المقاعد دون الحصول على الأغلبية في المجلس، وفي 

عطاء حالة التساوي يتم الاحتكام إلى اجتهاد الإدارة وتغليب الجوانب السياسية والسن والجنس دون إ
أهمية للكفاءة والمستوى الثقافي العلمي والسلوكي، وينتج عن ذلك صعوبات أثناء العمل تؤدي إلى 
حالات الانسداد التي تعيشها العديد من المجالس المحلية بسبب سحب الثقة وحصر عملية الترشح 

 . والاستخلاف ضمن نفس القائمة

ر والمستويات الواسعة النطاق على المجالس تكريس القانون للرقابة الشديدة والمتعددة الصو.10
المحلية عملا بنظام الرقابة التقليدي الذي تخلت عنه العديد من الدول المتقدمة، من شأنها أن تحد من 
حرية المبادأة لدى المجالس المحلية وبالتالي حرمانها من التمتع بأحد الأركان الأساسية المكرسة 

عيش تحت هاجس الخوف من المتابعة، ويدفعها إلى الاقتصار على لاستقلاليتها وإرباكها وجعلها ت
التدخل في المسائل الجزئية التي تدخل في صلب اختصاصاتها ولا تتطلب ترددا في إذن الوصاية، 
وهذه الرقابة السلبية تقلل من صلاحيات المجالس المحلية،لأنها جاءت في ظروف وأوضاع خاصة 

لمجالس المحلية في ممارسة صلاحياتها وخروجها عن سيطرة جعلت المشرع يحتاط من انحراف ا
 .الوصاية  وأخضعها بذلك إلى هذه الرقابة المتشددة

الثقة وقانون الانتخابات  الانسداد الذي تعرفه العديد من المجالس بسبب المادة المتضمنة سحب.11
سا متعددة الو لاءات والانتماءات وان كان يسمح بالتمثيل الديمقراطي التعددي  إلا انه يفرز مجالالنسبي 

متناقضة المصالح والرؤى والأولويات وبالتالي جعلها تعيش أجواء من الصراع  وسحب الثقة وضغط 
الوصاية، وخوف الأعضاء من بعضهم البعض، وفي بعض الحالات خضوع عناصر المكتب التنفيذي 
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التمرد أو المعارضة، وهي أمر  والرئيس لتلبية مطالب الأعضاء وان كانت غير مشروعة خوفا من
 .تضعف وبشكل كبير أداء المجالس وتكون لها انعكاسات سلبية على التنمية المحلية

مجانية العهدة وعدم تفريغ الأعضاء ماعدا الرئيس والنواب والمندوبون، مع ضعف .12
بها التنفيذية التعويضات المقررة لهم، وهذا يشكل عقبة حقيقية أمام أداء المجالس المحلية ومكات

والأعضاء المنتخبون لمهامهم ومتابعة النشاطات ومراقبتها، وعاملا أساسيا في دفعهم للانحراف تحت 
 . ضغط وإغراءات المحيط

غياب التشريعات المنظمة للعلاقات بين الهيئات المحلية و الأجهزة الإدارية الفرعية للوزارات . 13
دم تنسيق وضعف صلة تكون سببا في تأخر عمليات انجاز المختلفة ينتج عنه تضارب المسئوليات وع

 .للمشاريع غالب الأحيان

مشكلات تتعلق بقانون الصفقات وما يثيره من إشكالات تتعلق بالسقف المالي وبنود دفاتر .14
، الشروط وإلزامية التقيد به في جميع المشاريع مهما قل حجمها المالي وإعداد دفتر لكل مشروع 

ر المتعاملين والمصادقة على الصفقة وإلحاق مختلف الصفقات التابعة لقطاعات متعددة كيفية اختياو
بلجنة الصفقات الولائية وما يترتب عن ذلك من تراكم للملفات يستغرق وقتا طويلا لبرمجتها ودراستها، 

وعدم  وفي كثير من الأحيان تؤدي هذه الصعوبات إلى عدم استغلال وسائل الإنجاز استغلالا عقلانيا
 .جدوى المناقصات وتكرار العملية عدة مرات بما يؤخر انجاز المشاريع في وقتها المحدد

أن "يوجد شبه اتفاق بين الدارسين في العلوم الاقتصادية والإدارية  :والفنية المعوقات الإدارية:ثانيا
لأسباب الرئيسية التي سوء التخطيط وعدم العمل بالقواعد الإدارية العلمية الحديثة وضعف أجهزتها من ا

 ،1"أدت إلى إهدار موارد البلدان النامية على المستوى المركزي والمحلي وتعميق الأزمة الاقتصادية بها
تأطير الجماعات المحلية وتزويدها بوسائل العمل البشرية الإدارية والفنية والموارد المادية لذلك يشكل 

مهامها التنموية على أكمل وجه، وانعدام أو نقص هذه والمالية ضرورة لابد منها لتمكينها من أداء 
الخبرات وانخفاض مستوى كفاءة الإدارة المحلية، إضافة إلى قلة "الوسائل وخاصة الفنية منها كنقص 

تعتبر  –والدوائر والولايات  –عدد المهندسين والمختصين والعاملين في المؤسسات المحلية والبلديات 
جهها هذه الهيئات ولا تزال، فبدونها لا تستطيع القيام بكثير من المهام التي مشكلة تقليدية قديمة توا

تتطلب دراسات ومسوح وإحصاءات واقعية من شأنها أن تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وقد تجلت صورة هذه المشكلة في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر،حيث أظهرت 

                                                           

، 1994،دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب،الرياض، السعودية "الفساد الإداري"صلاح الدين فهمي محمد، .1
 .117ص

 



204 
 

 25/06/2006والتقارير المقدمة في لقاء الحكومة بالولاة الأول والثاني المنعقدين في الفترة الدراسات 
م وشهر ديسمبر من نفس السنة بقصر الأمم بنادي الصنوبر،جملة من هذه المشاكل التي تقف حجر 

وتبرز ، عثرة في طريق الولايات والبلديات والمؤسسات المحلية وتمنعها من أداء مهامها على ما يرام
  :المشكلات الإدارية في النقاط التالية

على مستوى المجالس المحلية المنتخبة خاصة البلدية بسبب عدم توفر  ضعف عمليات التخطيط. 1

نسق كفء من المعلومات والكفاءات والإطارات والخبرات البشرية ذات التكوين العالي والمتخصصة 

ف الإدارية الأخرى وغياب الرؤية والرسالة والمهمة ويبرز الأمر الذي ينعكس سلبا على الأداء والوظائ

  : ذلك من خلال
عدم واقعية الأهداف وخلق مشاريع وهمية أو هامشية مثل عمليات التدهين وترقيع وصيانة  •

  .محل لكل بلدية 100الطرقات والمدارس والعتاد المتحرك والإنارة العمومية والسكن الريفي ومشروع 
اط الحرفي والمناطق الصناعية والتجمعات السكنية والأسواق والهياكل إقامة مناطق النش  •

 . التربوية والثقافية بشكل عشوائي وفوضوي لا يراعي البعد البيئي والجمالي والصحي

الاهتمام بجانب الإنفاق وإهمال الأهداف والتأخر في التنفيذ وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية  •

تأخر مشاريع الأشغال العمومية يترتب عليها تدهور (ئمة وإفراز أخرى تزيد تعميق المشكلات القا

مرافق أخرى في القطاع نفسه بسبب كثافة الاستعمال وفي قطاعات أخرى كالري والسكن والبيئة 

 .  الخ..والتعمير

تعدد الأهداف وتنافرها وعدم تكامل النشاطات المحققة لها نتيجة عدم الالتزام بإستراتيجية  •
والتي يكون لها تأثير سلبي على معنويات المواطن والموارد والطاقات البشرية  ومستقرة،محددة 

التدخلات غير المنسقة وغلبة التصورات القطاعية المفرطة وعدم تكامل المشاريع من سكن وري (
 .مشروع آخر -وأشغال عمومية وتهيئة عمرانية بحيث يتلف أو يخرب مشروع 

السكانية والعمرانية واستهلاك المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية النمو العشوائي للتجمعات  •
ومخططات شغل الأراضي قبل إعدادها أو مدتها، وما لذلك من تداعيات سلبية تبرز في نسيج عمراني 

 . مشوه واختناق حركة المرور تدهور البيئة والإطار الاجتماعي والثقافي
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مة والبشرية  لدى أعضاء المجالس المحلية  ويعكس ذلك غياب مفهوم التنمية الشاملة والمستدا •
نوعية البرامج والمشاريع غير المتكاملة والتي لا تراعي البعد البشري والاحتياجات المستقبلية مثل 
التوسع في منح قطع الأراضي الموجهة للسكن على حساب المساحات الخضراء أو الأراضي الفلاحية 

 .     عم تثمين المناطق السياحية والأثرية والتراثوإنشاء المفرغات العشوائية و

عدم القدرة على تأطير المشاريع والتحكم انخفاض مستوى الأداء والإنتاجية لدى الموظفين و. 2
 :في التكاليف والآجال ونوعية المنشآت بسبب

تبارات شكلية سياسة المسابقات والاخعدم تلاؤم الوسائل البشرية مع الأهداف المسطرة نتيجة * 
مثل ما يحدث ويتكرر ) الحصص(لانتقاء الموظفين والإطارات وبسبب المحسوبية وعرف الكوطات 

  .كل سنة في مسابقة المتصرفين الإداريين وأعوان التحكم
عدم كفاية بعض أبواب ميزانية التسيير بالنسبة لاحتياجات المديريات التقنية وقلة الوسائل المادية * 

  .وأدوات العمل وبالأخص وسائل النقل
ومكاتب والأجهزة ) الخ.....التشريعية، البيانات، الإحصائيات،(نقص المعلومات والأدوات * 

وقلة وسائل الإنجاز ومحدودية مؤسسات البحث على المستوى الوطني  الدراسات وضعف مستوى أدائها
 ل الرئيسية التي تؤثراحد العوامالجديدة وتصنيفها، ) المقاولات(الكبرى وصعوبات تأهيل المؤسسات 

  . سلبا على تجسيد المشاريع من حيث النوعية والتكلفة والآجال
صعوبة تجسيد الأهداف إلى حقائق نتيجة عدم التحكم في تقنيات التخطيط أو الالتزام به و تحديد * 

  .الأولويات بطريقة علمية وموضوعية و غياب الدقة في اختيار الوسائل المحققة للهدف

التوظيف تحرم الهيئات المستخدمة من التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والقادرة  محدودية *

 .على المتابعة وإنجاز المشاريع بسبب تأشيرة الوصاية أو الوظيف العمومي
انخفاض المستوى التعليمي وغياب التدريب والتكوين المستمر بصورة جدية من اجل رفع   •

 ).لموارد البشريةتأهيل ا(مهارات وكفاءة العاملين 

، وهو ما يؤدي إلى سوء سيطرت العوامل الشخصية على علاقات العمل الرسمية وإنجازاته •

توزيع الاختصاصات الفنية في بعض القطاعات، وعدم إعطاء أهمية لعنصر التخصص، ومنح 

مستوى المسئولية لأصحاب المستويات الدنيا، الأمر الذي يخلق ردود فعل سلبية لدى العناصر ذات ال

الأعلى وحدوث النزاعات والصراعات بينها، وسيادة جو مشحون لا يساعد على التعاون وحب العمل 

  .شرط نجاح أي مهمة
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غياب سياسة فعالة لاستخدام الموارد البشرية واستحداث الوظائف طبقا لاحتياجات التنمية  •
معايير الكفاءة والفعالية عند  الفعلية، وإنما يتم ذلك وفق اعتبارات شخصية وحسابات سياسية، وتغييب

 . اختيار الموظفين والالتزام بها

من الإدارة المحلية تجاه قطاعات أخرى أكثر جزاءا بعد ) الإطارات (تسرب العمالة الماهرة  •
المادية والمالية للإطارات المكلفة بمتابعة حصولهم على الخبرة والتدريب، نتيجة ضعف عوامل التحفيز 

تقر إليها أجهزة الإدارة المحلية في المستويات الدنيا واقتصارها على المستويات التي تفالمشاريع 
  . المركزية، وحدوث الترقية بالأقدمية، واعتماد أسلوب طريقة الخطأ يعني العقاب

ضعف استقطاب الإدارة المحلية خريجي الجامعات والكفاءات المالكة للخبرة والمعرفة للعمل بها  •
كما  شلين وغير القادرين على الحصول على مناصب خارجها بحكم الضرورةبل أصبحت ملجأ الفا

بينت دراسات سابقة منها الدراسة التي أجراها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط 
 . والتي تبرز في الجدول الموالي م،2000في جويلية 

 ائر والبلدياتحالة التوظيف المحلي حسب الولايات والدو) 20(جدول رقم 
  الوحدة ألف

  

  الجدول من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات وزارة الداخلية
  
ديمقراطية (وعدم تطبيق أساليب الإدارة الحديثة في كافة القطاعات  جمود العمل الإداري. 3

واعتمادها والعمل بالأساليب والطرق القديمة ) الإدارة وشفافيتها، وجماعية القرار الإداري ولامركزيته
ومكرسة للمركزية على الأساليب القديمة، وعلى قوانين ولوائح مالية وإدارية سابقة غير متطورة 

عليمات والقواعد الموضوعة، بغض والرقابة الشديدة وغياب الإتقان و الابتكار والتمسك الحرفي بالت

  لا يقرأ البيان
و لا يكتب

المستوى 
  الابتدائي

 والمتوسط

مستوى 
التعليم 
 الثانوي

تقني و 
 تقني سامي

  شهادة
 ليسانس

مهندس 
  تطبيقي،(

)دولة، معماري

طبيب 
 بيطري

 0.001 0.277 1.761 0.214 5.146 3.306 2.870 الولاية

 00.00 0.098 1.234 0.101 3.869 1.550 1.474 الدائرة

 0.074 3.106 1.937 0.000 15.406 32.969 47.859 البلدية

 0.075 3.481 4.932 0.315 24.421 37.879 52.203 المجموع
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النظر عن جدوى وفاعلية هذا التمسك في الوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق مصالحهم وعدم تطوير 
 .وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة التشريعات

وهذا الأمر منتشر بشكل كبير عبر الجماعات  نقص الكفاءات الإدارية المؤهلة والمدربة •

  . المحلية
ليات المتابعة والتقييم أوضعفها وشكلياتها إن وجدت للموظفين والمشروعات الإنتاجية غياب عم •

 –قاعات تدريس (وتعرضها للإهمال مثل ما هو عليه الحال بالنسبة للكثير من الممتلكات المحلية 
طرق  –مساحات خضراء  –آثار  –مسارح  –قاعات سينما  –متاحف  –مخيمات  –مسابح  –رياضة 

 ). الخ ..إنارة عمومية  –توزيع الماء والصرف الصحي شبكات  –

تفشي واستفحال البيروقراطية والمركزية والنزعة القطاعية وعدم التنسيق ويتجلى ذلك كله . 4
 :في

قصور مفهوم الخدمة العامة لدى أعوان الإدارة وميلهم إلى استظهار السلطة البيروقراطية  •
بع تسلطي يخرج به عن مفهوم الإدارة الديمقراطية والجوارية والإسراف في استخدامها مما يطبعه بطا

السلمية، ويصبح التعالي على المواطنين هو السمة البارزة وكأن هذه الأجهزة وجدت لتتسيد وتتسلط 
  .وليس لتقديم خدمة عامة تشكل سبب وجودها

الدائرة ترفض ( تعقد الإجراءات وتفشي الروتين مع البطء الشديد في اتخاذ القرارات وتناقضها •

وصعوبة التنسيق ) الولائية تتبناها والعكس تبعض المداولات أو بعض مشاريع التنمية البلدية والمديريا

كل طرف يحمل (والتهرب من تحمل المسئولية بين الوحدات الإدارية من المستوى الواحد أو المتفاوت

 ).الخ..المسئولية للطرف الآخر كبرامج السكن والدعم 

الكثير من القرارات وربطها بالمستويات الإدارية العليا وعدم مباشرة العمل إلا مركزية  •

بالرجوع إلى الوصاية مثل إجبارية المصادقة على كثير من المداولات قبل الشروع في تنفيذها والتي 

 .محليةتعتبر أداة المجالس المحلية لمباشرة أي عمل أو القيام بأي مبادرة وهذا يحد من حرية المجالس ال

غلبة الإجراءات البيروقراطية والقضايا الروتينية على عمل المجالس المحلية، مما يؤثر سلبا *
 . على حل مشكلات المواطنين

احتفاظ السلطات المركزية بالكثير من الاختصاصات والنشاطات وعدم السماح للمجالس المحلية *
وحدات المحلية مثل الكهرباء والغاز بممارستها، وسحب أخري وإسنادها إلى فروعها في نطاق ال
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والتعليم والصحة وتوزيع السكن وبعض الرخص، الأمر الذي يضعف عملية الإشراف والتنفيذ  وتلبية 
 . الاحتياجات الأساسية للمواطنين

تجاهل وتهميش المشاركة الشعبية وانعزال الإدارة عن المواطن على الرغم من أن احد مبررات  •

المواطن وتخفيف البيروقراطية والمركزية بحيث يصدق فيها العين بصيرة واليد  وجودها هو القرب من

 ).قريبة هيكل بعيدة وظيفة ورسالة(قصيرة 

) الولاة والمدراء الولائيون ورؤساء الدوائر(وجود نزعة لدى بعض مسئولي الإدارة الوسطى  •

علاقات الناظمة بين مستوياتها للسيطرة على المحليات وعدم استيعابهم لمفهوم الإدارة المحلية وال

المختلفة،والميل إلى الرقابة المتشددة وتهميش المنتخبين بحجة تغليب الجوانب السياسية وعدم كفاءة 

 .المجالس المحلية وأجهزتها

تداخل الصلاحيات وضعف التنسيق بين السلطات المركزية والسلطات المحلية وفروع الإدارات  •

ويتجلى ذلك في شكلية جلسات التحكيم التي تتم على مستوى الوزارات مع ) الأقسام الإدارية(المرفقية 

الولاية وتلك التي تجمع البلديات والدوائر وعدم الاستشارة المسبقة للولاة أثناء إعداد ميزانيات التجهيز 

  . الموكل إليهم أمر تنفيذ أغلبيتها

والمحسوبية والرشوة بسب عدم  2بصوره المتعددة مثل التسيب واللامبالاةالانحراف الإداري  •

 .فاعلية الرقابة الإدارية والسياسية والشعبية أو المتواطئة، وضعف الوازع المهني وانخفاض الدخول

المكلفة بتنفيذ ومراقبة ومتابعة  :على مستوى الأقسام الفرعية نقص أجهزة الرقابة والهياكل.5
في أماكن بعيدة عن مواقع المشاريع خاصة في  البرامج مع تمثيل ضئيل على مستوى الدوائر وتواجدها

الولايات الداخلية والجنوبية، فقد أظهرت المعاينة الميدانية نقص الهياكل والتأطير على مستوى بعض 
 .م2006الولاة سنة  - الأقسام الفرعية حسب ما جاء في تقارير  لقاء الحكومة 

مما يستدعي % 12.95أي ما يعادل دائرة غير مزودة بقسم فرعي  71توجد : قطاع السكن -أ 
قسم يوجد بمقر الدائرة، كما تعاني من نقص التأطير وضعفه إذ  215تدخل أقسام من دوائر أخرى، و

  .3"أعوان تحكم 06يتمتع كل قسم بإطار و

                                                           
، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، ، رسالة ماجستير، قسم علم الاجتماع"التنظيم في مؤسسات الادارة المحلية" عكوشي عبد القادر،.2

 .05م، ص2005جامعة الجزائر

 .م2006ديسمبر  ،نادي الصنوبر ،، قصر الأمم"الولاة  -لقاء الحكومة "وزارة  الداخلية والجماعات المحلية، . 3
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تتواجد بمقر الدائرة،  181، و% 25.91دائرة غير مزودة أي ما يعادل  142: قطاع الري -ب
  .4"أعوان تحكم 05لى إطارين و ويحتوي كل قسم فرعي ع

قسم فرعي يوجد  123، و% 51.46دائرة غير مزودة بمعدل  283:قطاع الأشغال العمومية -ج
  . عونا 19إطارات و 03بمقر الدائرة، ويضم كل قسم فرعي 

والتجهيزات المكتبية، مما يضطر رؤساء الأقسام في  يضاف إلى ذلك نقص وسائل النقل أو قدمها
ن إلى إمكانيات البلديات والولايات وأحيانا المؤسسات المكلفة بالأشغال والتي يقومون اغلب الأحيا

  . بمراقبتها
هذا الوضع الذي تعرفه أجهزة الرقابة والمتابعة من حيث غياب الهياكل وتردي ظروف العمل 

أو على مستوى البرامج البلدية  PSDوكثرت مجالات التدخل على مستوى البرامج القطاعية 
 بالإضافة إلى متابعة برامج الولاية والدائرة والبلدية الممولة من ميزانية الولاية أو البلدية PCDلتنميةل

الخ والتي ...وتشمل الرقابة التقنية للبناء والتعمير والري والأشغال العمومية والتجهيزات الجماعية 
نت دراسات سابقة منها الدراسة تعجز عن تلبية احتياجات أصحاب المشاريع ومؤسسات الانجاز، كما بي

م، مدى التضخم 2000التي أجراها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط في جويلية 
  . الذي يميز الوظيف المحلي ونقص النوعية

مثل الإنقطاعات الظرفية والمتكررة لمواد : التموين غير المنتظم للسوق بالمواد الضرورية) 6
نت والحديد والزفت السائل والحصى ومختلف المواد التي تتطلبها قطاعات السكن والتعمير البناء كالإسم

والتجهيزات الجماعية والري والأشغال العمومية والبيئة هذا النقص يشكل عاملا رئيسا في تعطيل 
  .الكثير من المشاريع وتأخير تسليمها في الآجال المحددة

وجود مجالس محلية منتخبة مستقلة : المحلية واختصاصاتها معوقات تتعلق بتكوين المجالس: ثالثا

إداريا وتتمتع بالشخصية المعنوية تمكنها من ممارسة صلاحياتها، و مجال إقليمي محدد تمارس فيه تلك 

منهما انعكاساته وتأثيراته الإيجابية  لالصلاحيات يشكلان ركنان أساسيان لقيام الإدارة المحلية، ولك

  :  اء مجالسها، وفي هذا الإطار نذكر بعض التحدياتوالسلبية على أد

والسياسي والاقتصادي والذي  تقادم التقسيم الإداري الحالي وعدم مسايرته للواقع الاجتماعي - 1

نتج عنه تفاوت وفوارق في حجم الوحدات المحلية ومستوى التنمية والتطور بين هذه الوحدات بسب 

للكثير منها،وهذا يشكل بابا لتدخل السلطات المركزية في عمل  ضعف وسائل التدخل المادية والبشرية

  .الجماعات المحلية من خلال المساعدات التي تقدمها ويحد من مبدأ استقلاليتها وحريتها
                                                           

 .وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نفس المرجع السابق 4
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حجما وكثافة سكانية  تفوق ) مدن وقرى ومراكز (نمو العديد من التجمعات السكانية  المحيطة  - 2

وتبعيتها إلى بلديات يوجد مقرها في تجمعات سكانية  ترقى إلى بلديات ، مراكز البلديات التابعة لها لم

أقل وهذا يتسبب في نقص وصوبة تمثيل السكان خاصة مع وجود مجالس محلية تتميز بقلة الأعضاء  

  .وقوائم ترشيح متعددة

ضعف المستوى التعليمي والمهني للكثير من أعضاء المجالس مما يؤثر على صوابية  - 3

ية وأولوية وواقعية وشمولية أوخصوصية القرارات المتخذة من قبل تلك المجالس والتي لا وموضوع

 .تتناسب مع دور الإدارة المحلية والأهداف المطلوب منها تحقيقها

عدم فعالية المجالس المنتخبة في أداء المهام المطلوبة منها تجاه المجتمع نتج عنه عزوف  - 4

ن الترشح لعضوية المجالس وبسبب المضايقات الإدارية وتحيزها لحزب المواطنين النزهاء والأكفاء ع

معين حيث يتصارع الناس على الترشح في قوائمه مما يخلق حالة من عدم ثقة المواطن بهذه المجالس 

 .التي يتصارع بعض الأفراد عليها واقتناعه بأن ما يقومون به إنما لتحقيق المصالح الخاصة باسمه

ن المجالس عن تحقيق طموحات المواطنين والتكفل بمشاكلهم اوجد شعورا بعدم عجز الكثير م - 5
أهمية الانتخاب، الذي يشكل الأداة الحضارية المثلى لتشكيل المجالس المحلية وإعطائها قيمة الوجود 

انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية في   يوشرعية التمثيل وقد تجسد ذلك ف
م، وهو ما دفع وزارة الداخلية للبحث عن أسباب مقاطعة 2007م و2002ن الأخيرتين الدورتي

 . المواطنين لواجبهم وحقهم في الاقتراع

في المجالس المحلية حيث نجد أن أكثرها لا ) النساء(عدم وجود دور فاعل للعنصر النسوي  - 6

 . يتضمن أي عنصر نسوى

رة المحلية بشكل عام سواء من خلال توفر جريدة أو غياب الوسائط الإعلامية في مجال الإدا - 7

مجلة أو دليل خاص بالمجالس المحلية أو موقع أو بريد الكتروني يتم من خلالها الاتصال بالمواطنين 

 . والتواصل معهم وإعلامهم بما تقوم به المجالس المحلية من أعمال ونشاطات وما تنجزه من مشاريع

أي العام المحلي مبتاعة وتحليلا وتقويما من قبل المجالس لمعرفة ضعف أوغياب الاهتمام بالر - 8

احتياجات المواطنين وشكاواهم ومدى توافقها أو تعارضها مع الخطط المقررة وفق ما تمليه ضرورة 

 . المشاركة في هذا الخصوص
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من قبل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها  وتنظيم ضعف التواصل مع المواطنين  -09

وات ولقاءات شعبية لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين، ومعرفة تطلعاتهم وشرح المجالس للأعمال ند

التي قامت بها أو التي سوف تقوم بها عملا بأسلوب الإقناع الذي يقوم عليه تنظيم المجتمع وخطط 

 .التنمية المحلية من وجهة نظر علم الاجتماع

بمتطلبات العهدة النيابية ويتضح ذلك في الغيابات  ضعف التزام اغلب الأعضاء في المجالس -10

 : الكثيرة عن دورات المجالس لأسباب عديدة منها

 . عدم فعالية الحضور وشكليته*

  . عدم تفرغهم ومجانية العهدة وضعف عوامل التحفيز* 

  . الصراعات الشخصية والخلافات الحزبية* 

  . ة على أغلبية القرارات وتفردهم بالعملهيمنة وسيطرة رؤساء المجالس والهيئات التنفيذي* 

  .تغليب المصالح والاهتمامات الشخصية على التزامات العهدة الانتخابية والمصلحة العامة* 
ضعف الثقة بين أعضاء المجالس المحلية نفسها بسب الانتماءات السياسية المتعددة من جهة  -11

   .ة أو البلدية من جهة أخرىومع الهيكل الإداري والفني سواء على مستوى الولاي
صعوبة القيام بالعديد من المهام الموكلة للمجالس البلدية بسبب عدم التصديق عليها من قبل  -12

الوصاية وهو ما يعتبر سحبا لهذه الاختصاصات، مع عدم قيام المجالس البلدية بالطعن لدى الجهات 
وصاية والتخوف من تشديد الرقابة وتجنب القضائية لاعتبارات عديدة منها حاجتها الماسة لدعم ال
 . النزاعات القضائية المتعبة والتي لا تخدم المجلس المحلي

بل المجالس المحلية إلى درجة أن قضعف برامج التوعية البيئية والاهتمام بالبيئة من   -13
ظهرا مميزا المشكلة الأساسية التي تواجه الكثير منها عدم قدرتها على التكفل بالقمامة التي أصبحت م

 .لكثير من المدن والطرقات وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحفر والبرك والحرائق

غياب الطابع الإنتاجي للمجالس المحلية واكتفائها بالنشطات والأعمال الخدمية خاصة بعد  -14
 . بلديةعملية الخوصصة والانتقال إلى اقتصاد السوق وحل العديد من المؤسسات المحلية الولائية وال

عدم شفافية المداولات والقرارات المتخذة في بعض المجالس ومنع المواطنين من الإطلاع  -15
على محتواها ووضع العراقيل في وجه من يرغب في الحصول على نسخة منها رغم نص القانون 

 . على ذلك

 : معوقات تتعلق بطبيعة العلاقة البينية المحلية والمركزية :رابعا
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علاقة بين مختلف المجالس من المستوى الواحد ولاسيما ما يخص التعاون  عدم وجود أي - 1
والتنسيق فيما بينها، وانعدام هذه العلاقات يحول دون إزالة الهوة الحضارية بين المناطق الحضرية 
والريفية، بسبب سرعة التطور في المناطق الأولى أكثر مما هو عليه في الثانية نظرا للفوارق 

لموجودة بينها، وهو أمر يتسبب في زيادة الهجرة الريفية بما يؤثر سلبا على عملية التنمية والإمكانات ا
في المناطق الحضرية والريفية على السواء ويؤدي ذلك إلى نضوب مصادر التمويل في الوحدات 

  . المهجورة وزيادة النفقات في الثانية
املة على مستوى الجماعة المحلية ضعف وغياب التنسيق الجدي بين الأجهزة الحكومية الع - 2

الواحدة والمجلس المحلي على الرغم من إشراف هذا الأخير على المرافق التي تتولاها تلك الأجهزة 
والمؤسسات، لكن ارتباطها بالسلطة المركزية يؤدي إلى وجود تضارب في عملية التنسيق والتعاون مع 

لشبيبة والرياضة، الري ،التعمير، الأشغال العمومية التربية، ا(المجلس المحلي ومن بين هذه المرافق 
  ).الخ......
العلاقات بين الهيئات المحلية والوصاية المركزية محددة بموجب القوانين والأنظمة  - 3

والتشريعات النافذة، بالقدر الذي يؤكد عدم تمتع الهيئات المحلية بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من 
ضرورة المصادقة على المداولات من (رية كافية أو بمنأى عن الرقابة الشديدة ممارسة اختصاصاتها بح

 ).قبل الوصاية، وهي وسيلة المجلس لمعالجة وتسيير الشؤون المحلية

ازدواجية تطبيق معايير الرقابة يؤدي إلى انصراف الكثير من أعضاء المجالس المحلية إلى  - 4
العامة نتيجة لضعف الرقابة الشعبية ونفعيتها وغياب تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة 

  . الإعلام الموضوعي والمحايد ،واستغلال أطماع العناصر المشرفة على أجهزة الرقابة
تعدد الجهات التي تمارس الرقابة الإدارية على المجالس المحلية وان كان لها ما يبررها تؤثر  - 5

ما تثيره من ثقل وخوف ،بالإضافة إلى عدم وضوح بشكل سلبي على سير عمل المجالس المحلية ب
 .القواعد  والقنوات المنظمة لها

البطء والروتين في إجراءات تدقيق  الشرعية والملائمة يؤدي إلى تأخير اتخاذ الإجراءات  - 6
الضرورية لمواجهة المشكلات في حينها والتأخر في توفير الكثير من المرافق والخدمات المحلية، 

لك في حرمان المواطن الاستفادة منها في الوقت المناسب وتراكم الأعمال على الهيئات ويتسبب ذ
 .المحلية

تشتت الولاءات والانتماءات ولاسيما بالنسبة للمسئولين المعينين من قبل السلطة المركزية  - 7
وموضوعية يحد من مرونة ) المديريات الولائية والأقسام الفرعية التابعة لها على مستوى الدوائر(

 . العلاقات ويكرس الانحياز ويؤثر على استقرار المجالس
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نزوع الوصاية إلى تهميش وإضعاف مقدرة الهيئات المحلية من حيث استقلالها الإداري  - 8
والمالي وقدرتها على تحقيق الخدمة المحلية وعلى تحقيق أهدافها يهز ثقة المواطن بها والتوجه للتعامل 

 . مع الجهات المركزية 

  : تعاني الجماعات المحلية من صوبات مالية لأسباب متعددة منها: صعوبات مالية: خامسا
بسب محدودية مصادرها أو عدم ) ضعف التمويل المحلي الذاتي(عدم كفاية الموارد المحلية  - 1

القدرة على تثمينها أو بسب ضعف التحكم في عملية الإنفاق وسوء تخصيص الموارد أو بسبب التقسيم 
الإداري الذي لم يأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي عند إنشائها واكتفائه بالبعد الاجتماعي والإداري 
أو بسبب عدم الاعتماد على المشاريع الاستثمارية التي تساهم في زيادة الموارد الذاتية وتخفيض 

المعتمدة من طرف الاعتماد على مساعدات السلطات المركزية أو بسبب سياسة التنمية المركزية 
السلطات الوطنية، إلى درجة عدم كفايتها لتغطية رواتب الموظفين ونفقات التسيير الضرورية مثل 
الكهرباء وإصلاح خزانات الماء والآبار والإنارة العمومية،علما أن هذه الموارد تعد الأساس لقيام 

  .صيتها المعنوية بعدها الحقيقيالوحدات المحلية وتمتعها بالاستقلال المالي والإداري ويعطي لشخ
وتتجلى ظاهرة نقص الموارد المالية الذاتية في حالة العجز التي تعرفها الجماعات المحلية والتي 

  :يوضحها الجدول الموالي
 تطور العجز المالي للبلديات)  21(الجدول رقم                        

  الوحدة مليون دج
  2008  2006  2004  2000  1999 1997 1995 1988 1986  ســــــنةـال

  793  1130  1130  1280  1472 1190 889 96 52  )1(عــدد البلـديات  

51.46  73.32  73.32  83.06  95.52 77.22 57.68 06.22 03.37  )2(نسبة البلديات العاجزة 
 22.03  20  18.2 22 15.613 11.596 5.119 108 31  )3(مبلــغ الـعجـز   

  FCCL )4( 31 108 4.761 7.728 8.82  14 10.8  10.5  08.2حجم إعانة 
 37.22  52.5 59.34  63.6  100 100 93 66 57 % 4/3نسـبة التغطيـة

  .الجدول من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات وزارة الداخلية
الذي ينعكس في عدم  ضعف قدرات الإدارة المالية ونقص التحكم في تقنيات التسيير المالي -2

  :خلالص الموارد المتاحة بشكل فعال ويتضح ذلك من رشاده تخصي
وتكراره بشكل دوري ومستمر يؤدي إلى استنزاف ) عدم تحديد الأولويات(مجالات التدخل دتعد* 

  .الموارد وعدم جدوى عمليات الإنفاق
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عدم كفاية أو وجود اعتمادات لتكوين إطارات البلديات وأعضاء المجالس وإيفادهم لمتابعة * 
دريبية داخل الوطن وخارجه بهدف تأهيلهم وتنمية خبراتهم ومعلوماتهم في مجالات عملهم دورات ت

  . تخصصاتهم وصلاحياتهم
نقص المخصصات اللازمة لتوفير وسائل العمل والنقل مثل المعدات المكتبية من ورق وأجهزة * 

  .ر من المجالس المحليةالإعلام الآلي وإنشاء وتوسيع المكاتب التي تتجمع فيها عدة مصالح لعدد كبي
عدم تثمين الأملاك المحلية المنتجة وإهمال بعضها ومنها وعدم استغلالها وفق صيغ الشراكة * 

 .والامتياز والزهد في تحصيل موارد البعض منها بسبب قمتها الضعيفة

  .عدم تخصيص مبالغ مالية لدعم النشاطات الإنتاجية مثل الصناعات التقليدية والحرفية* 
توظيف غير الرشيد للموارد المالية المتاحة وتسجيل نفس العمليات بشكل روتيني ودوري دون ال* 

ظروف السوق الخاصة بها، وغياب الإبداع والتجديد والتقييم،  رالنظر إلى وأولويتها وجدواها وتغي
الذاتية  تجديد بعضها بدافع المنفعةأو       وإقحام أخرى في قسم التسيير والتجهيز غير الضرورية 

والاستيلاء عليها من طرف المنتخبين عن طريق مؤسساتهم أو مؤسسات شركائهم ومعارفهم مثل إعادة 
ترقيع الطرقات وقنوات صرف المياه وترميم المدارس والعمارات وتزيينها و تسييج المقابر و الرصف

  . الخ..
مالية والاعتماد بشكل كلي على عدم توافر آليات التنفيذ لبعض المشاريع رغم توفر الإعتمادات ال.3

الإدارة بالعقود واللجوء إلى المقاولين في تنفيذ المشاريع الحيوية ومنحها بطرق غير قانونية ومشبوهة 
وخلق أخرى وهمية مع المبالغة في تقدير التكاليف وما في ذلك من نفقات إضافية وتدني مستوى 

 .الإنجاز والتنفيذ

لمقدمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق ضعف ومحدودية المساعدات ا .4 
  . ومعونات الوزارات ذات الصلة FCCLالمشترك للجماعات المحلية 

وعدم  PCDصعوبة الحصول على المساعدات المركزية المالية المخصصة للمجالس المحلية .5
ريع الضرورية ويتسبب في تأخر كفايتها وتأخر عمليات التسجيل والترخيص بها مما يعيق تنفيذ المشا

  .انجازها
تسجيل المخططات البلدية للتنمية باسم الوالي الذي يتحكم في توزيعها على البلديات وفق رؤية  .6

المجلس التنفيذي الولائي ويحدد سقفها لكل بلدية بما لا يتوافق واحتياجاتها مما يضطرها إلى التكيف مع 
لتنموية بشكل فيه الكثير من النقائص  وتشتتها على عدة المشاريع  هذه المساعدات في إعداد برامجها ا

مجزأة بما لا يحقق تكاملها، من ناحية أخرى يجعلها تحت وطأة المركزية والوصاية ،وعدم وجود 
عدالة في توزيعها بسبب سيطرة المزاج والنزعة التحكمية أو العلاقات الشخصية والسياسية والجهوية 

ت محلية ليست في حاجة لها في حين يحرم أخرى هي في أشد الحاجة إليها لتنفيذ وتوجيهها إلى وحدا
 .بعض المشاريع الخدمية الضرورية للمجتمع
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ضعف المساعدات والمخصصات المالية الموجهة لتطوير الريف والتركيز على الوسط .7
  .الحضري وواجهات المدن

لأثرياء والمواطنين للتبرع والمساهمة عدم وجود برنامج أوخطه عمل تشجع رجال الأعمال وا.8 
في إنشاء بعض المشاريع وتخصيصهم ببعض الامتيازات و تكريمهم ولو معنويا مثل إطلاق أسمائهم 

 .على هذه المنشآت أو تحمل أسماء ذويهم من الذين قدموا خدمة للوطن

ية الكبرى بدافع تمركز المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المدرة للموارد في الوحدات الحضر.9
التواجد القريب من المصالح الخدمية والمرافق المختلفة يتنج عنه معانات الوحدات المحلية الريفية أو 

  .شبه الحضرية بدرجة أكبر من الوحدات الحضرية
عدم الاعتماد على القروض المصرفية والاقتراض بصفة عامة بسبب القيود المفروضة على .10

 .انعدام مؤسسات إقراض متخصصةالمالي الوطني وضيقه وندرة أولسوق اللجوء إلى ذلك وضعف ا

عدم وجود مؤسسات مالية على المستوى المحلي تعمل على تجميع وحشد وتعبئة المدخرات .11
 . المحلية الصغيرة واستثمارها محليا

دارة يشكل البعد الاجتماعي ركنا أساسيا في نشأة الإ :المعوقات الاجتماعية والثقافية:سادسا
منه فالمنظومة أو و المحلية وتشكيل مجالسها، وجانبا مهما في برامجها التنموية مضمونا وغاية،

المعادلة الاجتماعية تتضمن مجموعة من العوامل المواتية وأخرى سلبية تشكل تحديا في وجه الإدارة 
  .المحلية وتمنعها من تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها

ذلك يعكس عريض من المواطنين بعدم أهمية وعدالة المجالس المحلية ووجود قناعة لدى قطاع . 1
  .الفجوة الكبيرة بين أفراد المجتمع وبين المجالس

التنافس وعدم الانسجام بين مكونات النسق الاجتماعي وتضارب مصالح الفئات الاجتماعية  .2
والثقافية والروابط العائلية  الفئوية وغلبة الاعتبارات الجهوية والعروشيةوبسبب العوامل الحزبية 

  .وتوظيفها في الدعاية والحملات الانتخابية
العزلة والانفصال بين الفرد والمجتمع وضعف الشعور بالمسئولية الايجابية نحو المجتمع  .3

العادات والتقاليد وسيطرة  الخوف من المخاطرة والشعور بالعجزو وانتشار روح التواكلية والسلبية
 . لفة أو عدم توافق التجديدات معهاوالقيم المتخ

غياب الثقة وضعف التواصل بين الفئات الاجتماعية والسلطات الحكومية وسيطرت الشك  .4
 .والحذر على علاقتهما

  .تردي المستوى الصحي والفقر والجهل والأمية بين أوساط الشعب والتسرب المدرسي المبكر. 6
مصالح على المجالس المحلية من خلال إعداد قوائم سيطرة جماعات الضغط وأصحاب النفوذ وال.7

الترشيح وتمويل الحملات الانتخابية واستخدام المال لشراء الذمم والأصوات والضغط على الفئات 
 . وأهدافها االاجتماعية الضعيفة وتوجيهها لما يخدم غاياته
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حقيقيا على التنمية المحلية  النمو الديموغرافي المتزايد في البلديات الشمالية أصبح يشكل تهديدا.8
وتحديا عويصا أمام الإدارة المحلية بسبب استنفاذ واستهلاك المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية قبل 
الانتهاء من إعدادها والاعتداء على العقار الفلاحي والمساحات الخضراء وانتشار الحياء القصديرية 

  .البنية التحتية المكلفة جداوالعشوائيات، وزيادة الإنفاق على مشاريع 
ضعف المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وغياب العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية بسبب .9

  .نفعية وشكلية المجتمع المدني وضعفه وقلة هياكله ومؤسساته وموسمية ومنسابية نشاطاته
نفيذية لانعدام الثقة بها وبعملها عدم وجود تعاون بين المواطنين والمجالس المحلية ومكاتبها الت.10

واقتناع المواطن بفكرة أن الجالس المحلية موجودة لغرض جباية الضرائب من المواطن وتحقيق 
  .المصلحة الخاصة

انتشار الفكر المتطرف والسلوك العدواني وانتهاج أسلوب العنف والاحتجاج غير السلمي في .11
  .المطالبة بالحقوق والمعارضة 

م الرقابة الشعبية أوعدم فعاليتها إن وجدت وضعف الاهتمام بالعمل الديمقراطي المحلي انعدا. 12
الذي ينوب ويعوض الرقابة الإدارية للوصاية بنوع من الرقابة السياسية والمدنية، التي يمارسها 

لشكوى المواطنون من خلال ممثليهم في المجالس المحلية أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد ونقل ا
للجهات المركزية صاحبة الحق في اتخاذ الإجراءات ضد المجالس المنحرفة رغم إعطاء القانون أهمية 

 : بالغة لهذا النوع من الرقابة ،لكن الواقع يفصح عن انعدامها بسبب

عدم تطبيق الفقرات القانونية الخاصة بها ووضع العراقيل في وجه الجهات التي تقوم بها من  -
 .ةطرف الوصاي

  ). ضعف أجهزة الاستماع (عدم تنظيم ندوات للمواطنين للاستماع إلى شكاواهم  -
عدم قيام المنظمات المدنية بدورها في مراقبة ونقد المجالس المحلية من خلال الندوات  -

على حديث المقاهي أو التحريض على الاحتجاجات الشعبية في  روالمذكرات والعرائض، والاقتصا
  .المناسبات

عف وعي المواطنين بأهمية المجالس المحلية ودورها في عملية التنمية إلى درجة أن الكثير ض -
منهم لا يعرفون دورها إلا في توزيع السكنات والمحلات التجارية أو قفة رمضان والشبكة الاجتماعية 

 . و استخراج وثائق الحالة المدنية فضلا عن رقابتها

طة بالقيادات الشعبية المحلية، والتي تشمل أصحاب التأثير في يضاف إلى ذلك المعوقات المرتب    
هم أالمجتمع، فقد أثبتت الدراسات التي تناولت برامج ومشاريع التنمية واستراتيجياتها، أن من بين 

أسباب فشل أو نجاح عملية التنمية ليست الموارد المادية بقدر ما تتمثل في الموارد البشرية وخاصة 
ولهذا حمل شعار الحكم الراشد لتحقيق أهداف التنمية في الألفية الثانية من قبل العديد من  القيادية منها،

المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، فتحلي هذه القيادة بالمهارات العالية والوعي بمشاكل 
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التعبير والإقناع  المجتمع وتحمسهم لحلها إضافة إلى الالتزام بالموضوعية والإخلاص والقدرة على
والولاء لأهداف المجتمع، عامل مهم في الوصول بالتنمية إلى مراميها، لكن القيادات المشرفة على 
عملية التنمية تفتقر إلى العديد من هذه المؤهلات، كما أن انسحاب أهل القيم والوطنية والأخلاق الرفيعة 

في توجيه المجتمع ومنحها لمن لا يستحقها مع  من ميدان المشاركة وتحمل مسئولية القيادة أوالمساهمة
قدرتهم على التأثير في الرأي العام، يعتبر  مشاركة منهم بشكل مباشر في وضع اكبر وأصعب العقبات 
في طريق التنمية، بالإضافة إلى سيادة مفاهيم وتصورات خاطئة بين أفراد المجتمع أن هذه المناصب 

لمحلي لا يصلح لها إلا المتحررون من كل القيم والفضائل، وهو ما القيادية والسياسية على المستوى ا
 . أدى إلى تشكل مجالس تعرف العديد من المشكلات

  :الإقليمية والتنمية المحلية نجاح الإدارةعوامل وشروط  :الثانيالمبحث   
من اته وتوسيع خياراته وزيادة قدرالتنمية غايتها تحسين وتحديث إطار حياة الفرد والمجتمع   

خلال إشباع حاجاته المتعددة والمتجددة مادية ومعنوية بما يحفظ كرامته الإنسانية بالإمكانيات المتوفرة 
هو غاية التنمية ووسيلتها،  نوالمتاحة بصورة متكاملة ومتوازنة وشاملة ومستمرة زمانا ومكانا، فالإنسا

دمه وتحقق مصالحه وتحسن إطار ومهمة الإدارة المحلية وضع وتخطيط وتنفيذ برامجها التي تخ
  :معيشته ورقييه ورفاهيته، ولتحقيق ذلك لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي

  شروط نجاح التنمية المحلية) 08(الشكل رقم 

ط نجـاح تحقيق وشر
التنمية المحلية أهداف

 شراكة أجنبية ووطنيةرأس المال الفكري

 المشاركة الشعبية

 فوءة وفعالةإدارة ك

 الهوية الوطنية التحكم في التكنولوجيا

 يالسياس والاستقرارالإرادة 

 نمو اقتصادي عادل

 الشفافية ومحاربة الفساد

اعتماد قاعدة العمل المنتج
 والتعاون المشترك
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  الشكل من إعداد الباحث
  

لها دورا بارزا في تشكيل  العوامل السياسية: السياسي رالإرادة السياسية والاستقرا :أولا   
النظام السياسي والإداري لأي قطر، ونظام الإدارة المحلية الذي يطبق في دولة ما أولا وأخيرا يقرر 
بمقتضى أداة قانونية دستورا كان أو قانونا أو مرسوما أو قرارا يصدر عن الجهة التي تباشر العمل 

ام سلطة محلية ديمقراطية في دولة لا تمارس السياسي في الدولة، وعلى ضوء ذلك لا يمكن تصور قي
ة المحلية ، كما أن الاستقرار السياسي أمر أساسي لإنشاء الإدار5الديمقراطية على المستوى المركزي

، 6"ومن المستحيل على إدارة التنمية أن تنمو في ظل نظام سياسي غير مستقر ،ودعمها لتحقيق أهدافها
يق ومباشر على الإدارة المحلية والأطراف الفاعلة في مجالات التنمية إن البيئة السياسية لها تأثير عم

، فتوفر الإرادة 7"المحلية عمومية كانت أو خاصة، والتنمية إرادة سياسية ومجتمعية بالدرجة الأولى
 توجدهالسياسية الصادقة يشكل العامل الأكثر أهمية لنجاح التنمية على المستوى الوطني والمحلي، بما 

حد وحماس لدى المسئولين ومكونات المجتمع وتنظيماته السياسية والمدنية من شعور بأهمية من تو
التنمية وخطر التخلف وإيجاد الدافعية للعمل لصالح مجتمعاتهم وأوطانهم وبناء برامج وطنية مستقلة 

لإرادة يجب واحتضانها وتوفير مناخ نجاحها، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، هذه ا
أن تكون مدعومة بوضع سياسي مستقر تختفي فيه عوامل الصراع والفرقة والنزاع والتوتر وغياب 
مشروعية المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بعملية التخطيط والتنفيذ لخطط وبرامج التنمية، وقد 

السياسية شكلت عاملا حاسما  بينت التجارب المختلفة للعديد من البلدان أن الاستقرار السياسي والإرادة
لتحقيق معدلات نمو عالية واستطاعت أن تتخلص من التخلف وتلحق بركب الدول المتقدمة، لأن 

في المادين الاقتصادية والاجتماعية والمرافق  رجهودها تركزت أساسا على البناء والتعمير والاستثما
كانها وحدثت بداخلها تراجعات خطيرة الأساسية وغيرها، في حين هناك دول أخرى لا تزال تراوح م

في مستوى النمو وحجم الفقر والبطالة ومستوى المعيشة ونقص الهياكل الأساسية ،بسبب النزاعات 
  .والهزات العنيفة التي عرفتها أنظمتها السياسية والتوترات الاجتماعية 

الاستقرار أن           الضرورة والبديهة لدى رجال الفكر والاقتصاد والسياسة،ومن المعلوم ب
الأجنبي، وأصبحت  السياسي احد عوامل وشروط انتعاش الاستثمار الوطني العمومي والخاص وجلب

طة للاستثمار، كما أن الجزائر قد المثبّأو الدول تصنف على أساس درجة المخاطر السياسية المشجعة 
طلع التسعينات ،وما كان لها من ضاقت مرارة عدم الاستقرار السياسي بسبب الأزمة التي عرفتها مع م

                                                           

 كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ،أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السياسية،"ين النظرية والتطبيقمباديئ الحكم المحلي ب" ،طريف بطرس .5
 . 135،ص134م،ص1970جامعة القاهرة ،مصر 

 .107ص ،106ص  ،م1981، 2ط ر، مصالمعارف، القاهرة ر، دا"العلمية ونماذج تطبيقية مالمحلية، المفاهي ةالإدار"، أحمد رشيد. 6

 .25ص م،1990الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،"التنمية والديمقراطية في الجزائروالمنطقة العربية" ،ولد خليفة العربي محمد.7
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آثار سلبية وتدميرية للاقتصاد الوطني وعرقلة مسيرة التنمية والاستثمار وغيرت أولويات العمل، من 
التركيز على الانشغالات الأساسية للمواطنين والجوانب الاجتماعية والاقتصادية إلى إعطاء الأولوية 

لذي تعرفه العديد من المجالس المحلية بسبب التنوع للجانب الأمني، كما أن الوضع غير المستقر ا
السياسي لتركيبتها والصراعات الدائرة بينهم كان له الأثر السلبي على التنمية المحلية وتعطل برامجها 

  . والسير العادي للمجالس المنتخبة، وهو أمر اضر كثيرا بمصلحة المواطن
  ):البيئة الاقتصادية(المنصفالمستديم و النمو الاقتصادي:ثانيا       

يشكل المناخ العام الذي تتطور وتنطلق وتزدهر في ظله مختلف المبادرات والنشاطات 
المحلية والوطنية العامة والخاصة وجلب الأجنبية منها، وقد بينت التقارير المتعلقة بعوامل الإنتاجية 

يشكل أهم وأبرز أهداف  الك، كميسا في ذئجذب الاستثمار الأجنبي أن النمو الاقتصادي يعتبر محددا ر
أساسية للاستقرار وعامل أساسي  ةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد ركائز قوة المجتمع، ودعام

ظاهرة كلية طويلة الأجل، وقد لا  ووه" حتمي للبقاء والكينونة رللتقدم بشكل دائم ومستمر، وعنص
ويتمثل  ،8"ومجمل قطاعات الاقتصاد الوطنيجميع نشاطات الدولة  سبوتيرة مستدامة ولا يم نيكو

زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل الوطني بصفة " النمو الاقتصادي حسب تعريف الاقتصاديين في
في  ف، ويتطلب النمو الاقتصادي ما عر9"مستمرة ولفترة زمنية طويلة، زيادة حقيقية وليست نقدية

برامج تنموية فعالة وشاملة وطنيا ومحليا، ذلك لأن   الفكر الاقتصادي بالدفعة القوية كأساس لانطلاق
هي إلا أجزاء من المجتمع الكبير، تتقاطع معه في مشكلاتها وتنظيماتها  الكيانات والأنساق الصغرى ما

وعلاقاتها الداخلية، ومن هنا لابد وان تندرج خطط التنمية المحلية في إطار الخطة الوطنية انسجاما 
إطلاق تشريعات التنمية أو استحداث تغييرات تنظيمية أو هيكلية في الاقتصاد لأن  وتكاملا وغاية،

الوطني تعد ضرورة أساسية لأية خطة ناجحة على المستوى المحلي، وتتأكد أهمية الدفعة القوية فيما 
عنها سوى  ضإن الوسائل الهزيلة لا يتمخ"أثبته رواد الفكر الاقتصادي، كقول جون ستيوارت ميل 

وما ذهب إليه بول روز نشتاين رودان إلى أن القيام بحد أدنى من الاستثمار يعد شرطا " يلة آثار هز
الدفعة القوية منذ بداية  ى، والجزائر قد أخذت وعملت بمقتض10"أساسيا وجوهريا لإنجاح خطة التنمية

توقف في م أخر سنة من المخطط الخماسي الثاني ،ولم ت1989م إلى غاية 1967التنمية المخططة سنة 
ظل التوجه الجديد المصبوغ بقواعد ومبادئ اقتصاد السوق بل أكدت جميع برامج الحكومات المتعاقبة 
على أهمية الاستثمار العمومي لاستمرار مسيرة التنمية وخلق شروط انطلاقتها وفق قواعد السوق من 

جنبي قوي قادر حيث التشريعات واستحداث المؤسسات والدعم اللازم لظهور قطاع خاص وطني وأ
م عودة قوية 2004-2001على قيادة قاطرة التنمية، كما يعتبر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة 

                                                           
8 . Jean-yvess ;  l’economie du monde  ; imprimrie jean-lamour France année 2000 ; p 04. 

 .11ص  ،1999، مصرالإسكندرية ،الدار الجامعية، "ةاتجاهات حديثة في التنمي"، عبد القادر محمد عبد القادر عطية. 9

 .138ص  مرجع سابق،" تمن النمو والتنمية إلى العولمة والغضا"كميل حبيب وحازم البني،. 10



220 
 

م المتضمن نسبة 2009-2005للاستثمار والإنفاق العمومي والمدعم بالبرنامج الخماسي الممتد من
) PSD(ية في شكل برامج قطاعيةكبيرة من برامج التنمية المحلية الموكل أمر تنفيذها للجماعات المحل

، هذه الدفعة القوية التي يترتب عليها نمو اقتصادي مستمر وبمعدلات )PCD(وبرامج بلدية للتنمية 
متزايد ومتتابعة، يعتمد أساسا على الإمكانيات الذاتية والمتمثلة في الادخار المحلي، وهو ذلك الجزء 

ال الاستهلاك الحكومي أو العائلي بل يستخدم في في مج قالمقتطع من الدخل القومي والذي لا ينف
ويرتبط ، وتوسيعها أو استحداث استثمارات وأصول جديدة ةالرأسمالية القائم لالحفاظ على الأصو

معدل التنمية وخاصة المستقلة بشكل مباشر بمعدل الادخار، وبالتالي يعتبر عاملا جوهريا في التنمية 
 . والنمو

أن معدل الادخار قد عرف ارتفاعا متتاليا في البلدان التي قطعت  إلى بعض الدراساتشير وت
٪ 14يوان من ا٪  وفي ت20إلى  1965سنة % 15أشواطا مهمة في التنمية، حيث انتقل في الهند من 

٪ وفي  هونج كونج من 45٪ إلى 10وفي سنغافورة من ) م1990- 1965( ٪ خلال الفترة30إلى 
٪ وهي معدلات أعلى من مثيلاتها في الدول 37٪ إلى 8ة  من ٪ وفي كوريا الجنوبي 30٪ إلى 29

، وهذا الشرط المادي  على الرغم من أهميته يظل غير كاف، بل لابد من توافر 11"الصناعية المتقدمة 
شروط أخرى في غاية الأهمية منها رأس المال والقوى البشرية والهياكل التنظيمية والبنية الأساسية 

وأساليب وكفاءة التدريب والتعليم، وسياسات البحث العلمي، وقوة الجهاز  يوالتطور التكنولوج
  .12"الحكومي، ونظم المشاركة، ونظام الأجور الأسعار والتوزيع والنمو الديموغرافي

وتتجلى أهمية النمو الاقتصادي المترافق مع سياسات توزيع عادلة في اعتباره محور السياسة       
ومية واحد أهم أهدافها الكلية نظرا لما له من آثار على الحياة الفردية الاقتصادية للبرامج الحك

 :لا الحصر لوالجماعية تتمثل في النقاط التالية على سبيل المثا

زيادة نصيب الفرد  لماديا ومعنويا من خلا) زيادة معدل الرفاهية(ارتفاع مستوى المعيشة  -1
ة ومستوى التعليم وانخفاض معدل الأمية من الدخل الحقيقي وتحسن ظروف المعيشة من سكن وصح

وتهيئة المحيط أي الحصول على الحاجات الحياتية بطريقة يسيرة ومرضية والتي من شانها النهوض 
 .بالمجتمعات المحلية لأنها تشكل جوهر برامج التنمية المحلية

وقوة النمو الاقتصادي يمنح البلد مكانة دولية :التحرر من التبعية والضغوط الخارجية -2
تفاوضية ويحرك و يدفع ويستقطب المبادرات الاستثمارية والإنتاجية الوطنية والأجنبية ويؤدي إلى 
توفر مصادر التمويل من ادخارات فردية وحكومية نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي نشوء 

النشاط المتنوع،  وتطور الأسواق المالية الضرورية لقيام المبادرات والمشاريع وقيام حركة واسعة من

                                                           

  .3ص 1992العالمية، القاهرة، مصرلمطبعة ا" التنمية الاجتماعية " ،عبد الباسط محمد حسن. 11

 .140ص  ،مرجع سابق، "تة إلى العولمة والغضايمن النمو والتنم"كميل حبيب وحازم البني،.12



221 
 

منها البحوث والابتكارات والتجديدات والتحكم التكنولوجي مما يقلل الاعتماد على الأطراف الخارجية 
 . ويعطي استقلالية للقرار السياسي

انخفاض مستوى الفقر وذيوع روح التضامن وامتداد جسور التعاون :التماسك الاجتماعي -3
ت الرسمية والجهات الشعبية نتيجة عدالة التوزيع، التي تؤدي والثقة بين أفراد المجتمع وبين المؤسسا

 .إلى التماسك الاجتماعي وتكرس الانتماء والدافعية ،واحتضان جهود ومشاريع التنمية

نتيجة توفر الموارد المالية الممولة لخزينة الدولة بسبب :تحقيق التوازن الداخلي والخارجي -4
عيشها القطاع الإنتاجي والقطاعات الأخرى المولدة للقيمة حالة الانتعاش والنشاط التي يعرفها وي

 . المضافة و الموجهة للسوق الداخلي أو الخارجي في ظل النمو الاقتصادي

المتقدمة بالوفرة النسبية  نتتميز البلدا: الارتفاع النسبي في الإنتاجية وتنوع النشاط الاقتصادي -5
البلدان النامية تتسم بضآلة الإنتاج  الف القطاعات، بينمفي مخت )الحجم تاقتصاديا(والتنوع في الإنتاج 

نقص وسوء  اوعدم تنوعه وتخلفه وذلك بسبب العوامل التي تؤثر على القدرة الذاتية للعاملين، من بينه
التغذية والظروف الصحية ونقص التكوين والتدريب وعدم التوازن بين عناصر الإنتاج ونقص الخبرة 

وبيروقراطية الإدارة والتي لا يمكن التخلص منها إلا بالنمو الاقتصادي  وضعف التخطيط والتنظيم
 .محليا ووطنيا

غاية تسعى إليها جميع الدول متقدمة :القدرة على الانتفاع الكبير بعناصر الإنتاج المتوفرة -6
الشبح القدرة على ذلك يعني انتشار البطالة ، ممتخلفة لأنها أفضل وسيلة لزيادة الإنتاج، وعد كانت أو

الاقتصادي هو الكفيل  والمخيف والمفزع والمعبر عن قصور وفشل برامج ومشاريع التنمية، والنم
 . عناصر الإنتاج المختلفة بشكل متكامل ومتوازن ببتوفير المجال الذي يسمح باستغلال واستيعا

ق في الأنظمة السياسية والاقتصادية المستقرة تتحق:تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي -7
ظلال النمو الاقتصادي وأجواء عدالة التوزيع، أما الأنظمة غير المستقرة التي يسودها الاختلال 

وعدالة التوزيع ممثلة  يوالتوتر والعنف والمواجهة والاحتراب بسبب غياب أو ضعف النمو الاقتصاد
لة والتضخم في انخفاض نصيب الفرد من السلع والخدمات والتفاوت بين الطبقات وانتشار البطا

السلبيات لا  هالإنتاجية والقدرة التنافسية ونضوب الموارد المالية، هذ ضوتدهور قيمة العملة وانخفا
الشرطان الأساسيان للاستثمار  يمكن تجاوزها إلا في مناخ من النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي،

 .الوطني وانسياب الأجنبي

المحلية، لأنه من المعلوم أن العلاقة طردية بين النمو زيادة الإيرادات الحكومية المركزية و -8
وحجم الإيرادات، وهو ما يسمح للجماعات المحلية من تجاوز مشكلة ندرة الموارد المالية،كما أن 
تراجع النمو الاقتصادي يقود إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يؤدي إلى تراجع عمليات 

 .  لمستوى الوطني والمحليا ىالادخار والاستثمار عل
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 وفالنمو الاقتصادي عامل مهم وحاسم في نجاح التنمية وطنيا ومحليا لأن الشيء الذي لا ينم   
الحاضنة والبيئة والمناخ المؤثر بشكل رئيس في التنمية المحلية والضامن لنجاحها  وحتما سيموت، وه

تكون تنمية  تحدث تنمية وطنية ومن ثم لا يمكن أن أو المعرقل لحدوثها ،لأنه بدون نمو اقتصادي لا
إلا أن النمو الاقتصادي بمفرده لا يحقق تنمية بل لابد من  مستقلا عن الكل، كلا يتحرء محلية فالجز

 . 13"توافر عوامل أخري غير اقتصادية داعمة ومكملة

  :فعالةالإدارة الكفؤة وال:ثالثا
بة الجهاز العصبي في الجسم الذي يتحكم تعتبر الإدارة في الدولة والمجتمع والمؤسسة بمثا

ومحدد  يويدير وينظم وينسق ويوجه جميع نشاطاته، ومجال إدراكه ووسيلة تأقلمه مع محيطه الخارج
ويصدر القرارات المناسبة  ) المدخلات(مركزا يستقبل المعلوماتيشكل  اعلاقاته ومواقفه، كم

ومن المعروف انه بدون مرتكزات  ،)لتقييم والرقابةالإشراف وا( م ذلك كلهويقيّ مويحك ،)المخرجات(لها
للتنمية وإستراتيجية واضحة تتحدد فيها الأولويات وفق نسق علمي موضوعي تسنده إرادة سياسية جادة 
والنأي عن سلبيات الرقابة التي تتمخض عن ترسيخ الروتين وتكبيل المبادرة وغرس هاجس الخوف 

بة التي تتمحور حول مدى الجدية والالتزام وحسن الأداء وإيجاد والحذر والترقب إلى ايجابيات الرقا
نمط من الإداريين الذين لا تتمثل فيهم صفات البيروقراطية  دووجو"الحيوية والأمان لتحقيق الأهداف، 

ويتحلون بمعايير الجدارة والكفاءة بعيدا عن المحسوبية والقرب من مراكز القوى والنفوذ لن تكون 
أظهرت الدراسات  دالإدارة أداة ضرورية في أي مؤسسة مهما كانت طبيعة ملكيتها، وقو "هناك تنمية

والأبحاث انه ليس هناك علاقة مباشرة بين نمط الملكية ومستوى الكفاءة وبالتالي فتغيير الملكية ليس 
 تصحيحها عن طريق منحها مزيدا من نضروريا لرفع الكفاءة وإنما المشكلة هي مشكلة إدارة، ويمك

حرية العمل وتخليصها من سيطرة البيروقراطية، وهو ما شعرت به وشرعت فيه الجزائر على 
مستوى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية مع مطلع الثمانينيات ابتدءا بإعادة هيكلة المؤسسات 

ت العمومية عضويا وماليا وإعادة النظر في التقسيم الإداري للتراب الوطني برفع عدد الولايا
م، 1989قانون استقلالية المؤسسات وقانون الولاية والبلدية عقب صدور دستور  روالبلديات، وصدو

وشكلا  ،ئص مما استدعى إعادة النظر فيهماأن قانون البلدية والولاية اظهرا في الميدان عدة نقا إلا
اكل الدولة، بإصلاح هي ففي ذلك عبر ما عر عقانعة لدى جميع الأطراف ذات العلاقة بهما، وشر

من ذلك هو تكييف الإدارة المحلية وعصرتنها تمشيا مع التحولات العالمية المتنامية  فوالهد
والمتسارعة، وظهور مفاهيم جديدة منها الحكم الراشد الذي يجب أن ينطلق من القاعدة تعبيرا عن 

  .سيادة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام
 : س خافيا على احد أهمية الإدارة ودورها الحاسم في عملية التنمية باعتبارها المكلفة بـأصبح ليوقد   

                                                           
 .133ص م،1981لبنان بيروت، دار الطليعة، ،"التنمية المفقودة"،جورج ،قرم.13
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  .صياغة وتشكيل السياسة التنموية وترجمتها إلى أهداف عملية -
  . القيام بعمليات التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات -
  .وضع وتصميم البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها -
  .تدبير الموارد المالية وتنميتها -
  .إدارة العمليات الداخلية التنظيمية -
  .الاتصال بالبيئة الخارجية والتفاعل معها -
  .التوجيه والإشراف على العاملين -
  .التنسيق بين المتعاملين والمستويات المختلفة -
  .تمثيل الهيئة وبناء العلاقات العامة -
  . لمحلي وتنظيمهالمجتمع الوطني وا تثقيف -
المراقبة والضبط والتقييم والتحديد لتحسين الإنتاجية وتجاوز الصعوبات وتصحيح السلبيات وتثمين  -

 .14"الايجابيات

 . استخدام الموارد المادية والبشرية -

 .الانتشار بين الوحدات الاجتماعية -

ها وشموليتها وأهميتها، هذه والوظائف التي تقوم بها الإدارة متعددة ومتنوعة من حيث سعت     
، فكيف إذا تعلق يأوجماع       الوظائف بدونها لا يمكن أن يكتب النجاح لأي عمل أو جهد فردي 

وجب أن تتسم الإدارة مهما كانت طبيعتها بالكفاءة والفعالية  االأمر بطموح وأمل وبرنامج وطني، لذ
الظروف والقدرة على مواجهة وتخطي المشكلات ،فالكفاءة تمكن الإدارة من العمل في جميع الأحوال و

أما الفعالية فهي الاستعمال والاستخدام الأمثل  ،يجاد الحلول الحقيقية والمناسبةوعدم العجز عن إ
للإمكانيات والتخصيص الرشيد للموارد،والسبيل الموصلة إلى الغايات والأهداف في أقصر وقت 

أكثر من  االجماعات المحلية باعتبارها نظاما مفتوح، وفي هذا الصدد وجب على وبأيسر التكاليف
غيرها على البيئة الداخلية والخارجية التحكم في هذه الوظائف بكل موضوعية واحترافية،       

  :إدراكها والإلمام بها في مجالو
  . والحساب الاداري الميزانية الأولية والتكميلية إعداد -   

  . خطط شغل الأراضيوم إعداد مخطط التوجيه العمراني -
  . العقاري رإعداد مخطط شغل الأراضي والتسيي -
  ).للتنميةوالولائي  المخطط البلدي )(برنامج التنمية المحلية(تحضير برنامج النشاط السنوي -

                                                           

أبوظبي،  مؤسسة العين للإعلان، ،"دراسة تحليلية:الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية" رمضان محمد بطيخ،.14
 .30م، ص1988الإمارات العربية المتحدة 
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  . والبطاقات الفنية للمشاريع إعداد مخطط الموارد البشرية -
  .التنسيق بين مختلف المديريات البلدية والولائية -
  . التعاون والتواصل بين هيئات البلدية والولاية -
إن الإدارة شرط أساسي وعامل حاسم لوجود التنمية واستمرارها واستقرارها وتحقيق أهدافها     

بنجاح، وتنظيم المجتمع ودفعه نحو التقدم والارتقاء وهذا يتطلب من الجماعات المحلية أن تتسم 
سرعة  –الشفافية  -حكم القانون –المشاركة  - ءة والفعالية الكفا"أجهزتها بالرشادة التي تتضمن 

المرونة  15"المساواة والاشتمال والمحاسبة والرؤية الإستراتيجية –بناء التوافق والإجماع  - الاستجابة
وتبسيط الإجراءات أسلوبا في العمل والتسيير ،وتقديم النصح والمشورة للمتعاملين معها من القطاع 

 ةلمجتمع المدني والأفراد ،وإرشادهم إلى المجالات التي تعود عليها وعليهم بالفائدالخاص والعام وا
  .سواء في ميدان الاستثمار أو أي نشاط آخر اجتماعي

  .المشاركة الشعبية: رابعا   
الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة وأصحاب القرار ومنظمات المجتمع المدني  ءأولى علما      

لمشاركة الشعبية والرسمية في التنمية لكبيرا  االدولية اهتمامنامية والمتقدمة والهيئات الدول ال يف
الأمم المتحدة المشاركة  واعتبرت ،الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى والوطني والدولي

شاملة  ن تكونأيجب التي و ،)2012إلى غاية (القرن من أولوياتها الإنمائية للعشرية الأولى  أحد
وله اهتمام بمسائل التنمية بدءا من التشخيص إلى تحديد مستمرة وفي متناول كل من يرغب فيها و

أيمانا منها بان الإنسان هو مصدر كل نجاح  كالأهداف ووضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، وذل
على المستوى  اأم ،محورا التنمية هما تضافر وتكامل الجهد الحكومي والجهد الشعبي نوفشل، وا

أصبحت الشراكة أو المشاركة توجه عالمي وليس أدل على ذلك من وجود مناطق التجارة الدولي فقد 
الشراكة ات وإبرام اتفاقيات الصداقة والحرة و التكتلات الاقتصادية والتحالفات والاندماج بين المؤسس

تنفيذ برامجها الوطنية لتجسيد والدولية و لأن عملية التنمية تتطلب تضافر الجهود ،بين الدول والتكتلات
والشراكة الأساسية والمهمة في هذا المجال هي الشراكة الوطنية أي  ،وتحقيق أهدافها وإقامة مشاريعها

فقد أثبتت الخبرات والتجارب أن مشاريع التنمية لا يكتب لها  ،مشاركة المواطنين في عمليات التنمية
بدون مشاركة قطاعات المجتمع الرسمية  المأمولة جتمع وتحقق الفائدةلن تتأصل في حياة المو النجاح 

تشعر و مرامي وغايات البرامج و المشاركة الفعالة تبث الثقة والاطمئنان في أهداف و ،والشعبية
وتضمن اختيار ما يتلاءم وطبيعة المجتمع من مشاريع وتقديم المصلحة العامة على  ،بمسؤولية تنفيذها

وتشكل أداة للرقابة  ،) إعداد القيادات(على تحمل المسؤولية  تدريب المواطنينو ،ةالنزعة الفردي
                                                           

، أوراق ندوة وورشة عمل الأساليب الحديثة في الإدارة المالية "نحو تطبيق الإدارة الرشيدة في الدول العربية"ارق نوير، ط. 15
 .15م، ص2007دارية أعمال المؤتمرات م ،المنظمة العربية للتنمية الإ2006العامة المنعقد بالقاهرة في سبتمبر 
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التنمية التي لا ترافقها "، و16"إقامة قاعدة التنمية المعتمدة على الذات"تساهم في  اكم والضبط والتحكم،
لالة كن أن تكون أصلا ذات دبشكل واسع ومتزايد مشاركة وحرية وحقوق الأفراد والجماعات لا يم

كل هذه الاعتبارات استولت قضية المشاركة على اهتمام ، ل17"تنمية مشوهةهي     وتاليا  ،نوعية
المنظمات الدولية والحكومات والهيئات المدنية والمفكرين وأصبحت تشكل النقطة الأكثر أهمية 

عها ودوافعها ضرورتها وأهميتها وأنوا فيحثوا بف,18"وتركيزا من قبل كل المعنيين بالتنمية المحلية
  . وآثارها وسوف نتعرف على هذه العناصر على الترتيب اوانعكاساته

 : تعريف المشاركة و خصائصها -1
مساهمة جماهير "أنها  ىعل ن في التنميةياطنوتعرف الأمم المتحدة مشاركة الم: التعريف الأول -أ 

الموارد اللازمة  دة وحصر وتحديالقرار لتحديد الأهداف المجتمعي اتخاذالأهالي الفعالة في عمليات 
  .19"في برامج ومشروعات التنمية       لتحقيق هذه الأهداف وكذلك مساهمات الأهالي التطوعية 

المشاركة في التنمية هي كل ما يتصل "  william evanنوليام إيفا: التعريف الثاني -ب 
التي تقدمها        ة من الخدمات الاستفاداتخاذ القرارات و تنفيذ الخطط والبرامج و بالمشاركة في

الوعي بالقيم تزيد من وحدة وتماسك المجتمع أوتنظيمات التنمية أوالمشاركة في الحفلات العامة التي 
  .20"التي تسعى تنمية المجتمع إلى تحقيقها 

       المشاركة في التنمية هي مشاركة الأفراد "عبد الرحيم لمرزوق : التعريف الثالث -ج 
القيادات على أساس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية مما يؤدي إلى الإسهام في عدد من ات والجماعو

جماعات لها دورها و مجالات التنمية المحلية في إطار من القيم و المبادئ التي تقوم عليها منظمات
  .21"الأساسي و مسؤولياتها في مجال التخطيط لمشروعات هدفها رفع مستوى معيشة الناس

  : يتبين لنا أن المشاركة تتميز بـ  عاريف السابقةمن الت
  .و مبدأ أساسي للتنمية المحلية والوطنية ،مشاركة المواطنين قيمة اجتماعية ذات مزايا متعددة* 
  . التنمية الناجحة باعتبارهم غايتها ووسيلتها ومجالهامن مستلزمات  مشاركة المواطنين *

                                                           

 .30ص م،2000لبنان ، طرابلس،المؤسسة الحديثة للكتاب،" نمية إلى العولمة والغاتمن النمو والت" ،حازم البنيكميل حبيب ،.16

 .30المرجع السابق،ص ،" من النمو والتنمية إلى العولمة والغات" ،كميل حبيب ،حازم البني. 17
18. Pier rasset,jean lapeze ; la problématique du processus d’application des meéthodes de  
développement local,séminaire international gouvernance locale et devloppement 
territorial ;université mentouri constantine ;algerie ;26-27 avril 2003, p 85.  

 .21ص م،1975 تقرير ،"المشاركة الشعبية في صنع قرارات التنمية"دائرة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، ، الأمم المتحدة.19

 ,،الخرطوم"الندوة القومية حول دور التنظيمات الأهلية في التنمية الريية المستدامة"للتنمية الزراعية، ةالمنظمة العربي.20
 . 133م، ص1998السودان

 .134ص, نفس المرجع السابق, المنظمة العربية للتنمية الزراعية.21
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علاجية لأنها تتضمن تنمية الوعي واكتشاف وتدريب عملية تربوية المشاركة في التنمية * 
  . لذاتاالقيادات المحلية والوطنية وتكريس الاعتماد على 

  . ديمقراطي حرتطوعي إرادي اختياري  امجهودالمشاركة هي  *
  .والراغبة فيها المشاركة حق لجميع فئات المجتمع القادرة على المساهمة* 
عملية موسمية أو) نتخاب فقط الا( ند اختيار القيادات مقصورة عالمشاركة ليست محدودة و *

ل التنمية ولكافة مراحو        مجال للمكاشفة والبوح وإنما تمتد إلى جميع عملياتصورية أوشكلية أو
  .البرامج والمشروعات

  .المشاركة أمر مقنن ومنظم *
  : )المجتمع المدني( التنمية المحليةإدارة  أهمية المشاركة في -2
بالتالي و    أولياته و أكثر الناس حساسية ومعرفة بحاجات المجتمع مه ونون المحلينالمواط     

مؤشر المنفذة من طرف السلطات الوطنية والمحلية  عن البرامج و المشروعاتمشاركتهم ورضاهم 
ي وجدت الإدارة ف كما يوجه القائمين على التنمية إلى المشروعات المناسبة والوسائل الملائمة،

المشاركة في صنع القرار مع توسيع دائرة  أالمنظمات الحديثة أن هناك ضرورة إلى الأخذ بمبد
وقد ظهر هذا الاتجاه وتأكدت أهميته نتيجة  ،المشاركين كلما أمكن وعدم تركيز القرار في يد فرد واحد

  :من أهمها  22"لعدة عوامل 
لمجتمع وأولياته وبالتالي مشاركتهم أكثر الناس حساسية ومعرفة بحاجات ان المحلي هوالمواط •

على المشروعات المناسبة و  ةالتنمي بأمر ورضاهم عن برامجها ومشروعاتها مؤشر يوجه القائمين
 .الوسائل الملائمة

تعدد الصلاحيات الواقعة على عاتق البلديات وتضخم حجمها وتزايد أدوارها واتساع نطاق  •
   . دة دون دعمنشاطها لا يساعدها على أداء مهامها منفر

الإمكانيات وحقيقة الخدمات       مشاركة المواطنين تجعلهم يدركون حجم المشكلات و •
 . البرامج التي يساهمون فيها و تقديرها و بالتالي الحرص على حمايتها وإنجاحهاو

بذلك تكون بمثابة لشعبية على المشروعات الحكومية والمشاركة وسيلة طبيعية لتدعيم الرقابة ا •
 .23"ن لتوجيه مسار التنمية لصالح المجتمعضما

                                                           

 .32م، ص1988مصر ,القاهرة ,نهضة الشرق مكتبة،"المؤسسات الاجتماعيةدارة "،عبد الهادي الجوهري وإبراهيم أبو الغار.22

ورقة عمل مقدمة إلى  الملتقى ، "إشراك الجمعيات الخيرية في تسيير الجماعات المحلية لتحقيق التنمية" أحمد يراح،.23
لوم التسيير، جامعة سعد ، كلية العلوم الاقتصادية وعالواقع والتحديات العلمي الدولي حول تسيير الجماعات المحلية،

   .03ص ،2010ماي  18-17الجزائر يومي  دحلب البليدة،
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الاتصال بين الجهات المدنية المشاركة أداة لتوثيق أواصر العلاقة والتعاون والتقارب و •
في المساعي  والشكوك وبث الثقة والاطمئنان بينهما وإزالة الشبهات  ردم الهوةوالجهات الرسمية و

 .المجهودات الحكومية و

دعم المشاريع التي عجزت عن استكمالها الموارد ح التضامن وتنمية روتقليل التكاليف و •
أن الجهود الأحادية الجانب مهما توافرت لها من قدرات ذاتية فإنها تعجز عن الإحاطة  كالحكومية، ذل

 . بكل الظروف وفي كل الأوقات

 وضع المجتمع علىالمشاركة مؤشر أساسي لممارسة الديمقراطية واللامركزية لأنه بدونها ي •
التشويه بدلا عارضة و اتخاذ المواقف السلبية والنقد والتركيز على السلبيات ولى المالهامش و يدفعه ا

 . من المواقف الإيجابية البناءة

العائد هو نتاج المشاركة هي ضمانة لاستمرارية عائد التنمية لأنها تجعلهم يشعرون بأن هذا  •
 .ربجهودهم و بالتالي مواصلة الجهد بعزيمة وحرص أك

هي وسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار من قبل المواطنين وما يحققه ذلك من مزايا  •
 . مثل ضمان تعاونهم والتزامهم

تنمي المشاركة اهتمامات المواطنين وتكسبهم خبرات تزيد من كفاءتهم ونضجهم وبالتالي  •
 . ع الخياراتو توسي تالمساهمة في التنمية البشرية التي تتضمن تطوير القدرا

     تسهل المشاركة عملية التغيير المقصود وبطرق سلمية وهادئة نتيجة تقبل البرامج  •
 –الخوصصة  –الموقف من رفض الشراكة (الأساليب المستخدمة من طرف الجهات الرسمية و

 .....).التعددية 

  :  اهداف المشاركة -3
تخطيطا ز مشروعات التنمية دراسة وإنجا تقليل التكلفة من خلال مساهمة المواطنين في*  

  . 24ونهائية ةوتنظيما وتمويلا وتموينا بصورة طوعي
  .والحد من تأثير عوامل الفشل الدعم السياسي والشعبي للبرامج والمشروعاتالحصول على * 
المشاركين على حقيقة العملية التنموية والإمكانات الاقتصادية  تكريس الشفافية من خلال إطلاع* 

  . 25ية والتطلعات والصورة المستقبليةالحال
  .تحقق الفعالية للمشروعات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة* 
ضمان التعاون بين المستويات المختلفة ذات الاهتمام بمشروعات التنمية، وتحقيق الملاءمة التي * 

  . تجسد احتضان المجتمع لها
                                                           

 .10ص ،مرجع سابق ،عليوات إبراهيم. 24

, جامعة القاهرة, مكتبة نهضة الشرق ،"دراسة في علم الاجتماع السياسي, المشاركة الشعبية" عبد الهادي الجوهري،.25
 .05ص, 1984, مصر
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عليها والاستفادة منها والتي تشكل احد  وسيلة لتحقيق التوظيف الأمثل للمساعدات والحصول*
  . 26الشروط التي أصبحت تطالب بها عدة جهات دولية

  .وأولويتها لفئات المحتاجة والمشكلات الفعليةالدقيق للتحديد ا* 
المشاركة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المتمثلة في إحداث تحولات هيكلية اقتصادية *

وإحداث نوع من العدالة في  27معيشة الأغلبية والقضاء على ظواهر التخلف ورفع مستوى واجتماعية 
  .توزيع الدخل

    :28"تعدد وتتباين دوافع الأفراد والجماعات في المشاركة وهي تدور حول: دوافع المشاركة -4
  ) الحاجة إلى الشعور بالانتماء والاحترام والتقدير(السعي لإشباع الاحتياجات الأساسية * 
   .يوالإيديولوج) البروز السياسي ( مثيل السياسي الت* 
   .خدمة الصالح العام خاصة الطبقات المثقفة والموسرة* 
   .)الاحترام و المكانة السياسية والاجتماعية( دوافع تحقيق الذات * 
  .الانتماء التنظيمي* 
آخر ومن تتعدد وتتنوع صور ودرجات المشاركة وتتباين من بلد إلى : أنماط المشاركة -5

مجتمع إلى آخر حسب الفرص المتاحة ودرجة تقدم المجتمع ومراحل النمو وعمليات التنمية 
  : وأهم أنواع المشاركة تتمثل في, ومستوياتها

يعتبر التواجد في : )السلطة المحلية(ي في الهيئات الحكومية المحلية التمثيل السياس -)أ
م المواطنين للمشاركة في التنمية لأنها تعتبر القاعدة من أهم وسائل تنظيالمنتخبة المحلية  المجالس

هي التي تقوم ، و 29"الهيئات العلياوالأساسية التي تلتقي فيها تطلعات المواطنين وخطط برامج الحكومة 
وهذا يسمح للمواطنين بالمشاركة في هذه العمليات مية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بوضع خطط التن

جمعات السكانية عبر التراب الوطني وفي مختلف الت المجالس هانتشار هذ بسببعلى نطاق واسع 
غير أن محدودية العضوية فيها يؤثر على  ،لها وبنائها على أساس ديمقراطيوتشكّ ،الحضرية والريفية

  . حجم المشاركة وتنوعها

                                                           

مشروع دراسة حول التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية المحلية ", والاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي .26
 .م2001الجزائر ،الدورة الثامنة عشرة " في منظور اقتصاد السوق 

 .63مرجع سابق ، ص" نظريات وسياسات التنمية الاقتصادية"محمد صفوت قابل .27

مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص ، " ربية السوريةراعي ،الجمهورية العوزارة الزراعة والإصلاح الز .28
 .28ص, 2000جوان ، " محافظة حلب

 ,الإسكندرية ,المكتب الجامعي الحديث" الإتجاهات المعاصرة, مية المجتمعات المحليةنت" ,خاطرأحمد مصطفى .29
  .220ص, 2005مصر
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القائم ومهما مهما كان نوع النظام السياسي  :)منظمات المجتمع المدني(التنظيمات الاجتماعية-)ب
, متعددة بأن يستوعب جميع أفراد المجتمع        وتجنيدها لأسبا عتوفرت له الأجهزة فإنه لا يستطي

لذلك فهو يعتمد على فسح المجال لتكوين الهيئات و الجمعيات واللجان الاجتماعية والسياسية والثقافية 
 ةشكل نمطا رئيسيا للمشاركة التطوعيهذه التنظيمات ت, والرياضية والمهنية والعلمية والاقتصادية

فهي قادرة على الانتشار في الأرياف والمدن , الإرادية وبشكل غير محدود جغرافيا وبيئيا وعددا ونوعا
  . إلخ.... والأحزاب والنقابات, الجمعيات, ومن أمثلتها، لجان الأحياء

  : عوائق المشاركة في التنمية المحلية -6
والتجارب وملامسة الواقع بحكم المساهمة والمشاركة الشخصية في  تشير العديد من الدراسات

مختلف تنظيمات المجتمع الثقافية والمهنية والاجتماعية والسياسية إلى أن أهم معوقات المشاركة تتمثل 
  : في 

  ) الحزب الواحد والتنظيمات المتفرعة عنه ( نقص ومحدودية الأطر التنظيمية  -
  . لتكوين الجمعيات) الحظر القانوني و التشريعي ( ريعي المنع القانوني والتش -
  .  العراقيل الإدارية وتعقد الإجراءات -
  . الظروف الأمنية المتدهورة وعدم الاستقرار السياسي -
  ). الانشغال بلقمة العيش ( الظروف الاجتماعية المتردية  -
  . ر الديمقراطيةغياب الثقة وانتشار اليأس من التغيير نتيجة الممارسات غي -
  . المستوى التعليمي -
  .غياب الوعي وعدم إدراك العائد من المشاركة -
وبيئة ديمقراطية وهيكلياً  إطاراً تشريعيا وتنظيمياًتتطلب المشاركة  :شروط نجاح المشاركة -7

مل ووعيا اجتماعيا، ومجتمعا مدنيا حيويا ومخلصا وجهازا إعلاميا حرا،ونظاما تربويا يغرس حب الع
يسهل عملية التفاعل والتعاون والروح الوطنية والتضحية والتضامن والطموح في التقدم،وكل ما 

كما يشكل عاملا محفزا , والتقارب والتنسيق بين الجهات المهتمة بالتنمية سواء الشعبية أو الحكومية
سياسية اللمختلفة يجب أن يسع ويضم الجهات اوالهيكلي هذا الإطار التنظيمي , ومشجعا على المشاركة

هذا الإطار التنسيقي التشاوري التشخيصي بدأ العمل به في بعض الولايات , فرديةوالوالمدنية الجماعية 
  :من شانه أنوالذي ) CO - VILLE(ومنها ولاية الجزائر في إطار ما يعرف بلجنة المدينة 

المواطنين و  من خلال تلمس مشاعر ومواقف الرضي من قبل: يشجع المبادرات المحلية*
  .الإحساس بالدعم و المساندة لمساعي ومجهودات القائمين بذلك

برعاية ودعم الجهات الحكومية التي ترفع عامل  يحضىلأنه :يحفز المواطنين على المشاركة*
الخوف والشك ولكي يؤدي هذا الإطار دوره يجب أن يشعر المواطن بالأمن والاطمئنان حتى يتمكن 

  . مواقفه من التعبير بصدق عن
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يوفر المناخ والإطار الذي تلتقي فيه الجهود الحكومية والشعبية وتوظيفها بفاعلية لمقابلة * 
  .جات المجتمعاحتيا

توفير العنصر البشري المشبع بالمهارات الفنية والفكرية والإنسانية والتشخيصية والتحليلية،  - *
الذي من اجله وضعت المشاركة الشعبية في من شانها أن توفر للأفراد الإدراك الكامل للهدف  يالت

  .موضوعاتهاية، وأساليب المشاركة ،ومستوياته         وبرامج ومشروعات التنم
المشاركة المجتمعية تمكن وتساعد على التصدي لتحديات الداخل والخارج "وفي الأخير فإن  

  .30"قغيران المشاركة لم تتحقق في الدول النامية بل عرفت التكبيل والتضيي
  :البعد الوطني والمحلي لبرامج التنمية: خامسا  

تشكل النماذج التنموية الدخيلة أو المستوردة التي تستمد منها نوعية الأهداف وأساليب العمل    
نشأتها في بيئات ثقافية متمايزة ،لذلك فإن حيوية النموذج تستمد من ثقافة  بوالتنفيذ معوقا كبيرا، بسب
ووضعه لخدمة أهدافه، ونقله إلى مجتمعات أخرى دون الالتفات إلى المجتمع الذي صاغه 

الخصوصيات وتعديله وفقا لها أمر في غاية الخطورة، نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية 
تتمثل في هدر للموارد والجهد والوقت، وهي عناصر في غاية الأهمية للبلدان النامية والتي هي في 

  .أمس الحاجة إليها
ولكي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهدافها المرجوة يجب أن تكون نابعة من المجتمع       

أي يتم تخطيطها من طرف القائمين عليها، لأنهم الأدرى بمشاكلهم واحتياجاتهم وإمكانياتهم وتوظيف 
يذها ومتابعتها والآملون هذه الإمكانيات وتوجيهها إلى المجالات ذات الأولوية، كما أنهم المعنيون بتنف

بينت التجارب المحلية والعالمية أن مشاريع التنمية التي لا تكون نابعة  دنتائجها، وق نفي الاستفادة م
من مجتمعاتها مآلها الفشل ومقاومة المواطنين لها وليس أدل على ذلك من مساعدات وقروض التنمية 

ادة أدت إلى إفلاس العديد منها وأوقعتها تحت على الدول النامية من أزمات ح هالمشروطة وما جنت
السيطرة الأجنبية أو فتيل الحرب الأهلية والإرهاب والعنف وعدم الاستقرار السياسي، و برامج التعديل 
الهيكلي لصندوق النقد الدولي، والسبب في أن تكون البرامج التنموية ذات صبغة وطنية، انه لكل 

إلى  ةوتحدد مواقفه ويبني عليها أحكامه وتوجه سلوكه، بالإضاف مجتمع عقيدته التي تصوغ تصوراته
العادات والتقاليد والقيم، هذه العوامل مجتمعة لها بالغ الأثر على نجاح أو فشل التنمية باعتبارها عملية 
إرادية وسياسية واجتماعية وثقافية ذات بعد مادي ومعنوي، فالمجتمعات الإسلامية عندها حساسية 

           ه المعاملات الربوية على الرغم من حاجتها للعمليات الائتمانية الاستهلاكية شديدة تجا
الاستثمارية ولهذا فهي تتجنب التعامل بها مثل إحجام قطاع كبير من الشباب عن اللجوء إلى أو

الاستفادة من مشاريع تشغيل الشباب وكثير من المواطنين طلب قروض استهلاكية من المؤسسات 
                                                           

  .44مرجع سابق،ص  أسامة عبد الرحمان ،.30
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وعدم تقبل السكنات ذات ) كمبيوتر لكل أسرة(رفية، وعدم تحمس غالبية الأسر لمشروع أسرتك المص
غرفة واحدة وغرفتين التي شيدت خلال سنوات التسعينات والتي لا تتلاءم وحجم الأسرة الجزائرية، 

عض مما اضطر الحكومة إلى إجراء تغييرات بدمج الشقق من غرفة واحدة بالشقة ذات الغرفتين في ب
مناطق الوطن، ورفض الهندوس في الهند تربية الأبقار تربية اقتصادية، ولهذا يجب أن تكون مشاريع 
التنمية نابعة من أعماق المجتمع حتى تصبح قضيته وهمه وأمله الذي يدفعه إلى بذل أقصى جهد 

  .لإنجاحها والتضحية في سبيل تحقيقها
ما في تكوين الكيان الاقتصادي سواء كان إنتاجيا أو إن القيم الاجتماعية السائدة تلعب دورا ها   

القوى الدافعة  ياستهلاكيا وكذلك الكيان الإداري والاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمعات، فه
  .للسلوك
وتحويل عمليات التنمية إلى أنماط سلوكية جديدة لابد وان يحتاج إلى قيم جديدة تدفع هذه الأنماط    

اف التنمية ،وتقودها إلى الطريق الصحيح ،والسلوك السوي والقيم الاجتماعية هي السلوكية إلى أهد
التي تكون الكيان المعنوي للبرامج والمشروعات ،فقد يتكون الكيان المادي للمشروع وتنتهي جميع 
الإجراءات المادية بتوفيق كبير، لكن للكيان المعنوي دور في نجاح الإجراءات المادية وكذلك في 

ل المشروع ليحقق ما هو مستهدف من إنشائه، وفي حالة ارتفاع المعنويات وزيادة الإنتاج يصبح تشغي
  . الكيان المادي ما هو إلا وسيلة لغاية

وفي التنمية الاجتماعية يلعب الكيان المعنوي دورا كبيرا في نجاح المشروعات، فالاستجابة    
تلعب دورا هاما في تعضيد عمليات المشاركة وفي المعنوية عند المؤيدين والمستفيدين والمتعلمين 

  . المحافظة عليها
نتائج جيدة قت القطاع الزراعي حقولقد بينت التجربة الجزائرية ممثلة في البرامج الخاصة في    

نية مثل الأشجار المثمرة و عيالتي كانت تتلقى المعونة ال( الزراعية الفردية  الاستثماراتفي مجال 
لأنها تتمتع بمساعدة السلطات و قبول الفلاحين لها نظرا لنجاح نظام توزيعها ) نالمد اج ل وحخلايا الن

 الاشتراكيالعمومية التابعة للدولة سواء في إطار العمل التطوعي أو من خلال التسيير  الاستثماراتأما 
هت إليهم، و قد والإهمال من طرف المواطنين الذين وج باللامبالاةلت بأو الثورة الزراعية فإنها قو
 الاجتماعيةو الاقتصاديةالدراسات  لانعدامفي هذا الميدان نظرا  أنجزتفشلت جميع المشاريع التي 

  . 31"المسبقة
  :التحكم في التكنولوجيا والاستفادة منها: سادسا  
لقد مر الفكر الإداري بمراحل تطور متعددة تبلورت في إطارها العديد من المفاهيم والآراء،     

أسهم الباحثون في صياغة ووضع مسارات النمو وإبراز عوامل حدوثه بما أضافوا من معارف  دوق

                                                           
 .255ص  ،،مرجع سابق" سياسة تخطيط التنمية " ن بهلول ،محمد بلقاسم حس.31
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إنسانية تجلت آثارها في حركة النهوض والتقدم العلمي والحضاري الذي تعرفه وتعيش في كنفه 
  .32"المجتمعات الإنسانية حاليا 

لإسهامات العلمية الجادة في وقد لعبت التطورات التكنولوجية عظيم الدور في بلورة وزيادة ا   
هذا الميدان، وأدى التطور التكنولوجي الذي عرفته الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية إلى ظهور 
العديد من المفاهيم الحديثة استجابة لتلك التطورات، وانصب جل الاهتمام على كيفية استخدام 

حتى أصبحنا نعيش واقعا تكنولوجيا في  التكنولوجيا المتطورة في مختلف مجالات عمل المنظمات،
جميع المجالات كالتجارة الالكترونية والإدارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والتسويق الالكتروني 
والجامعة والإدارة الافتراضية، التي أصبحت محل اهتمام الأفراد والمشروعات العامة والخاصة، لذلك 

والنامية على حد سواء لدراسة سبل الاستفادة من التكنولوجيا،  سارعت العديد من الشعوب المتقدمة
على المشكلات التي  بلاعتقادها الراسخ بأهميتها ودورها الأساسي في تحقيق التقدم والازدهار والتغل

  .في سبيل تحقيق التنمية 33"تواجها
نها مرتبطة بأ"و اختلفت الآراء والمفاهيم حول مصطلح التكنولوجيا، فمن الباحثين من رأى 

وعرفها أحرون على أنها ، 34"في إنتاج السلع والخدمات تالآلات والماكينا مبمفهوم المكننة أي استخدا
من قبل الفرد للإسهام في تحقيق أهداف  موالمعرفة التطبيقية التي تستخد الآليةخلاصة الأساليب 

وعب جميع المعارف الإنسانية المنظمة إلا أن جميع المحاولات قد تضمنت أن التكنولوجيا تشمل وتست
التطبيقية التي تساهم إيجابيا في معالجة المشكلات والمواقف التي تواجه المنظمات والأفراد في إطار 
تحقيق الأهداف، كما تمثل مجموعة المفاهيم وكل أشكال الخبرة وأساليبها وأدواتها المستعملة في 

أساليب التنظيم من الأسرة إلى الدولة،إذ أن  ، وتتضمن التكنولوجيا أيضا35"إرضاء حاجات المجتمع
أرقى التقنيات المستعملة لا تكفي مؤشرا للتقدم إذا لم توضع في سياق تنظيمي ملائم  يستطيع المجتمع 

  :من خلالها تكييف البيئة والسيطرة عليها في التأثير على عملية التنمية المحلية وذلك من خلال
حديد شبكات الاتصال بطريقة يتحقق معها التلاحم داخل تسهم التكنولوجيا في إيجاد وت- 1

  .36"بأقصى كفاءة و فعاليةوبيئتها الخارجية الوطنية والدولية الجماعات المحلية 

                                                           

 .123ص, 2005عمان، الأردن, ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع" دراسات في التنمية الاقتصادية" هوشيار معروف، .32

 .231ص ،2006 ت،لبنان،،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيرو"التنمية في الفكر الإسلامي "إبراهيم حسين العسل، .33

 .339ص، م2000عمان، الأردن,والطباعة علمسيرة للنشر والتوزيدار ا ،"نظرية المنظمة"محمد خليل حسن الشماع،, ظم حمودخضر كا.34

 .147ص  مرجع سابق، ،"العربية ةالتنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطق"محمد العربي ولد خليفة ، .35

  .وما بعدها 340ص, نظرية المنظمة, اظم حمود وحسن الشماعخضير ك -1:انظر كل من .36
  .بعدهاوما  85ص, 1998, مصر, القاهرة, الدار العالمية للكتاب, الدين والدولة, محمد خاتمي - 2                   
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التهوية و      تسهم في تحسين ظروف العمل المادي، وهذا من حيث الضوء و الحرارة  - 2
  .مكنة في الأداءوالصوت وغيرها بما يتلاءم مع حاجات تحقيق أعلى كفاءة م

تسهم في رفع كفاءة الأفراد من حيث السرعة وتقليص الهدر والضياع في الجهود البشرية و  - 3
في ظل انتشار وتعميم استعمال الحواسيب الالكترونية والتكنولوجيا الرقمية  المادية والمالية والمعلومات

  .والمهنيةالعلمية  القضاياالمسائل ومختلف  في ميادين الاتصال ومعالجة 
تغيير محتوى الوظيفة و راد و تفاعلهم في جماعات العمل وتؤثر التكنولوجيا في معنويات الأف - 4

  .تبديل قنوات الاتصال ونطاق الإشراف وأساليب اتخاذ القرار
التكنولوجيا تقضي على الرتابة في العمل و تضفي الحيوية والتجديد والتطلع نحو تقديم  - 5

  .انالأفضل من طرف الأعو
  .التكنولوجيا تسهل عملية التنبؤ بمتطلبات العمل من قبل الأفراد وتمكنهم من الإشراف المحكم - 6
تضع التكنولوجيا قيودا على توزيع المهمات و العمل بين الأفراد و الجماعات لأنها توجد  - 7

ركيز حسب الدراسة علاقة إيجابية بين التكنولوجيا و تركيز الصلاحيات لأن المنظمات القديمة تميل للت
  .Alderichالتي قام بها 

يقل عدد الموظفين (التكنولوجيا تخفض من العمل الإداري أي من كثافة العمل الإداري  - 8
  ).الإداريين في إنجاز العمل الإداري والرقابة وتوزيع الإعلانات

من  -بيئةال-والعمل الجواري بين المنظمة والمواطن 37"لتكنولوجيا تسهل عملية التواصلا -9
  . وسائل الإشهار الحديثة والإعلام وإطلاع الجمهور على نشاط الجماعات المحلية استعمالخلال 

الإلمام بالتكنولوجيا الحديثة خاصة في جانبها العلمي و التطبيقي في الدراسة والتحليل  -10
هذه الوسائل على والمعرفة و الإلمام بوسائل الإنجاز الحديثة يمكن الجماعات المحلية من اشتراط 

  .مؤسسات الإنجاز المرشحة لتنفيذ البرامج التنموية
  : التخطيط الإقليمي: سابعا  

إذا كان المجتمع يتكون من أقاليم متعددة ومتباينة من حيث كمية ونوع الموارد البشرية والمادية    
تخدامها، ولا يتحقق المتاحة لكل إقليم، فإن ذلك يفرض ضرورة الرشادة والعقلانية في تخصيصها واس

والأخذ "ذلك إلا بالتخطيط العلمي بجميع صوره ومستوياته وخاصة التخطيط الإقليمي واللامركزي، 
،  38" طريق تنمية أقاليم المجتمع بأسلوب التخطيط الإقليمي يهدف إلى تحقيق التنمية الوطنية عن

ذه الأقاليم بحيث يتحقق أعلى بطريقة أكثر فعالية وبشكل متوازن ومتكامل ومرن يراعي خصوصيات ه
تحقيق التشابه "يعني  khuzulaمعدل للتنمية، والتخطيط الإقليمي حسب الباحث البولندي كوزولا 

                                                           

 .91ص ،2008 ،دار وائل للنشر الأردن، عمان ،"نظرية المنظمة"يد سعيد السالم، مؤ. 37

 .03م، ص1970مصر  ،القاهرة ،معهد التخطيط القومي ،"ط الإقليميمبادئ التخطي"رويش، العشيري حسين د. 38
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والتناسق المكاني من خلال القرارات التي تحدد مواقع النشاطات المختلفة مما يؤدي إلى تحقيق التطور 
كما يعرفه الأستاذ بيترهول  39"عاشي أفضلالدخل وبالتالي مستوى م الذي يضمن مستوى متقدم من

peterhall  إعادة ترتيب أجزاء الشيء الواحد بأفضل صورة ممكنة ضمن الظروف الزمنية "بأنه
  : يوتبرز أهمية التخطيط الإقليمي فيما يل ،40"والمكانية المحددة لتحقيق منجزات للفترة اللاحقة

ت وتوجيهها إلى المجالات الأكثر طلباً وإلحاحا دفع عملية التنمية من خلال تشجيع الاستثمارا - 1
في القطاعات المختلفة والأكثر نفعاً وتجاوباً مع تطلعات السكان المحليين، كما يعمل التخطيط الإقليمي 
على تدعيم التخطيط القومي ويتكامل معه بما يوفره من معطيات وبيانات عن نوع وحجم المطالب 

  . بما يضمن زيادة إمكانياتهاوالموارد الإنتاجية لكل إقليم 
يشكل حلقة الوصل ونقطة التقاطع بين تطلعات القاعدة الشعبية والسياسية وتصورات السلطات  - 2

المركزية ويؤدي إلى وحدة الأهداف والرؤية ، ويوفر وسائل الربط بين التخطيط الاقتصادي 
وازن والتلاؤم بين الكثافة والاجتماعي من جهة والتخطيط العمراني من جهة أخرى بما يحقق الت

  . السكانية للإقليم وقدراته الاقتصادية والجغرافية
الحد من التباين التنموي بين الأقاليم الذي يتحقق معه توزيع جغرافي أكثر توازناً للسكان  - 3

والنشاطات، وضمانة لنمو متوازن لجميع الأقاليم ومستوى متقارب من الرفاهية الاقتصادية 
  . للسكان والاجتماعية

وغياب التخطيط الإقليمي تترتب عنه عملية نمو غير مضبوطة وغير متحكم فيها بدرجة دقيقة    
لأسباب عديدة منها اختلاف نوع وحجم الموارد المتاحة لكل إقليم، وبالتالي اختلاف درجات ومعدلات 

إلى أقطاب جذب  نموها بسبب وفرة وندرة الموارد و الموقع الجغرافي لكل إقليم فيتحول بعضها
وأخرى طاردة، فالغنية منها تكون لها قوة استقطاب عالية والفقيرة ذات قوة طاردة، في ظل عملية 
الجذب والطرد تتأثر الأقاليم بذلك سلبا، الفقيرة تزداد فقراً والغنية تزداد غناً مع عجز عن استيعاب 

ود بالضرورة إلى اختلال وعدم تجانس وتلبية الحجم السكاني المتزايد، وهذا الاختلال الإقليمي يق
  .  معدلات التنمية على المستوى الوطني

إن تركز الصناعات في مناطق محددة ينجر عنها : علاج مشكلة التصنيع  وحركة العمران - 4
مشكلات عديدة مها انخفاض الكفاءة الصناعية لعدم كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، 

، ومشكلات الإسكان في المدن والمراكز الصناعية، وتدهور الإطار البيئي والتفاوت في الدخول
والمستوى المعيشي، كما ينعكس ذلك سلباً على الأرياف بسبب الهجرة نحو المدينة والتخلي عن كثير 

من النشاطات التي لا غنى للريف عنها، والحل يكمن في التخطيط الإقليمي الذي يمكن عن طريقه  
                                                           

 .16م، ص 2006 1الأردن ط عمان، ،دار صفاء للنشر والتوزيع،"الإقليم والتخطيط الإقليمي"محمد جاسم محمد علي العاني،  39

  .29م، ص1989 قبغداد، العراجامعة  تا، منشور"الإقليمي، نظرية، توجيه، تطبيق طالتخطي"صالح، السعدي محمد  .40
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الصناعة والقطاعات الأخرى لضمان التنمية الشاملة وسد الثغرات الموجودة وتوصيل كافة التنسيق بين 
المرافق والخدمات اللازمة لنشأة الصناعة ونموها وتوفير اليد العاملة الماهرة والفنيين والمتخصصين، 

رباء وحل مشكلة الإسكان والتطوير الحضري والمرور ومختلف شبكات التوزيع للماء والغاز والكه
   .41"الخ....والتطهير 

غياب أو ضعف التخطيط الإقليمي يضعف فاعلية التخطيط : تحقيق أهداف المخطط الوطني - 5
، نظراً لعدم قدرته على استيعاب الحاجات والإمكانيات المتاحة 42"المركزي الوطني في تحقيق أهدافه

م والبرامج الحكومية 1967طبقة منذ في الأقاليم المتباينة وهذا الأمر أظهرته المخططات الوطنية الم
م ومحاولات استدراك ذلك عن طريق البرامج الخاصة والمخططات والبرامج 1990المتعاقبة منذ 

ي بالصورة والهدف المطلوب، ا لم تفلح في تحقيق التوازن الجهو، إلا أنه PSDو  PCDاللامركزية 
  . ولا يمكن إدراك ذلك إلا بالتخطيط الإقليمي

من ابرز التحديات التي تواجه العديد من الجماعات المحلية للقيام : لال العقلاني للعقارالاستغ - 6
ندرة العقار،  يبمهامها في إشباع العديد من الحاجات العامة عبر إقامة المرافق التي تتكفل بسدها، تحد

شكلة السكن استغلاله بطريقة غير رشيدة ولاعقلانية وتوجيهه لحل مشكلة واحدة ووحيدة وهي م ببس
من خلال توزيع قطع الأراضي وإقامة التعاونيات العقارية وغيرها من التجمعات البشرية على الرغم 

 مأن تكون على حساب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وبالرغ بمن أهميتها، لكن لا يج
لتهيئة العمرانية ومخطط من وجود وسائل وآليات للتحكم في العقار وشغله مثل المخطط التوجيهي ل

الاقتصادية  طشغل الأراضي وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية،إلا أنه تحت تأثير الضغو
وغياب النظرة الاقتصادية والمستقبلية لدى المسئولين المحليين والفاعلين في  ةوالاجتماعية والسياسي

على العديد منها وتحويلها إلى استعمالات  الميدان أدى إلى ضياع خطير للمساحات العقارية والاعتداء
لم تخصص لها أصلا مما أدى إلى اختفاء العديد من الحدائق والمتنزهات، وتنج عنها تدهور بيئي 

ولإعطاء العقار حجمه الحقيقي  هواكتظاظ اجتماعي وتزاحم عمراني ولد العديد من المشكلات، وعلي
من  دالمستدامة والمتوازنة والمتناسقة والمتكاملة، لاب ومكانته اللازمة والضرورية للتنمية المحلية

  : بين مختلف المعنيين بأمر التنمية المحلية من اجل اتنسيق الجهود وتكامله
  . العقارية اتدعيم صلاحيات البلديات في ميدان تسيير احتياطياته -
  . عة عامةالحفاظ على قطع الأراضي الموجودة داخل المدن لإقامة استثمارات ذات منف -
  . الحفاظ على التراث العمراني عن طريق منهجية استشرافية و تنبؤية -

                                                           
عمان، الأردن  ،ة للدراسات والنشر،مكتبة المحتسبالمؤسسة العربي ،" مالية الإدارة المحلية" ،عبد القادر شيخلي. 41

 .283ص ،282ص ،1983

  .345ص  ،2003 ،2لبنان ط بيروت، دار النهضة العربية ،،  "ارة العامة بين النظرية والتطبيقالإد" ،علي شريف.42
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الإشراك الكلي والفعلي لأهم المتعاملين المحليين وتوعيتهم بكل الرهانات ووضعهم أمام  -
  . مسئولياتهم

وضع حد وبشكل صارم الاعتداء على العقار الفلاحي الذي يتم بشكل مرعب بالتواطؤ بين  -
  . المستثمرات وبعض الجماعات المحلية أصحاب
وضع حد نهائي لانتشار البناء الفوضوي والقصديري الذي أصبح يشكل مجالا للمضاربة  -

  . والاتجار في العقار
يعتبر التخطيط من المهام الأساسية للإدارة، والتنمية تستلزم : تدعيم أجهزة الإدارة المحلية  - 7

ورة تتولى تنفيذ الخطط والبرامج، والإدارة المحلية تشكل القناة التخطيط من قبل إدارة كفؤة ومتط
الأساسية التي تزود الهيئات السياسية والإدارية المركزية بالمعلومات والبيانات الدقيقة والوافية عن 
الأقاليم التي تؤخذ كأساس لوضع الخطط ومتابعتها، ومن ثم فإن إشراك الإدارة المحلية في العملية 

ة هو في الواقع نوع من التدريب العملي يمكنها من الالتحام بمشاكل الجماهير وتقديرها التخطيطي
         التقدير الصحيح بالوقوف على المشاكل الملحة والحلول الممكنة التي يجب أن يتضمنها المخطط 

  .البرنامجأو
زائر الوتيرة تبين عمليات الإحصاء التي قامت بها الج: التحكم في النمو الديموغرافي - 8

مليون نسمة بحلول سنة  57لى المتسارعة للنمو الديموغرافي ،والتي ستؤدي إلى ارتفاع عدد السكان إ
مليون في المناطق الحضرية، كما  11مليون في الشريط الساحلي من بينهم  35م يتمركز منها 2025

التي تشكل عامل ضغط مباشر تشير الدراسات على أن اكبر معدلات النمو تعرفها المناطق الداخلية، و
على المدن الشمالية بسب الهجرة والنزوح نحو الأماكن الأكثر تجهيزا بالمرافق الاجتماعية 

سنة بما  18والاقتصادية، كما أن معدل العمر سوف يعرف تغيرا كبيرا لصالح الفئات التي تتجاوز سن 
ا في تحديد الأولويات التي يجب تحديا اجتماعيا واقتصاديا وعاملا مهم لوهو ما يشك% 63 قيفو

إعطاؤها للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها تراجع أولوية التربية والتعليم والتكوين أمام 
المطالب الملحة لتوفير مناصب الشغل للأعداد الهائلة للسكان الملتحقين بسوق العمل والطلب على 

العوامل  هوما لهذ ،انة وبيوت العجزة والمسنينر الحضالسكن والمرافق الصحية والخدمية الأخرى كدو
  . من انعكاسات سلبية على المجتمع يتوجب على الجماعات المحلية مواجهتها منها

إن النمو الديموغرافي الذي تعرفه المدن الشمالية وعامل الهجرة إليها سوف يترتب عليه  -
وبالتالي يقود إلى ارتفاع  هاستيعاب عرض وفير في اليد العاملة وطلب كبير على الشغل بما لا يمكن

  . معدل البطالة
إن عامل تمركز السكان في الشمال يؤدي بالضرورة إلى تمركز النشاطات الإنتاجية والخدمية  -

 .مما يكرس ويعمق ظاهرة التباين الإقليمي والجغرافي
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د الجماعات يؤدي التمركز السكاني في المدن الكبرى وتوطن النشاطات بها إلى تعاظم موار -
المحلية التي تظم هذه المدن مما ينتج ميزانيات تتراكم فيها الفوائض لعدة سنوات مع تراجع في موارد 

فيها هذه النشاطات، والدليل على ذلك التناقض الموجود بين  زالولايات والبلديات التي تفتقر ولا تتمرك
 .  مليون دج 800مليون دج و 30بلديات العاصمة التي تتراوح ميزانياتها بين 

التخطيط الإقليمي ينطوي على هدف عام هو : ضمان تماسك الهيكل الاقتصادي والاجتماعي - 9
تحقيق تماسك الهيكل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين مختلف 

عي ويحل محلها جهات الوطن وداخلها، مما يؤدي إلى التخفيف والتصدي لأسباب التوتر الاجتما
الشعور بالعدل والمساواة ويعمق الولاء للمجتمع والإخلاص للجماعة الوطنية التي ترتبط بها مصالحهم 

  . الحيوية ارتباطاً عادلاً
ولا يمكن أن يتحقق  التماسك الاقتصادي والاجتماعي  واستقراره في غياب الاهتمام بالإقليم    

وتزويده بمختلف عوامل  هسيد التنمية المحلية المتوازنة، وتهيئتالذي يشكل عاملا أساسيا في تحقيق وتج
مرافق متنوعة ووسائل النشاط المختلفة والتي من شأنها تقليص الفوارق الجهوية  نالاستقرار م

والإقليمية، وتجاوز الوضع الإقليمي الراهن الذي يتسم بالاختلال ويشكل تحديا وعائقا في وجه التنمية 
نة التي لا يمكن تحقيقها دون إعطاء أولوية للتنمية المحلية وقدر متساو من الأهمية الوطنية المتواز

لجميع المناطق بدعم الجماعات المحلية التي تتولى عملية تسيير مختلف المصالح الحيوية في كل إقليم، 
ليم هذا التوجه هو الذي تسبب في وجود اختلال في توزع وتمركز السكان والنشاطات في أقا بوغيا

دلك في الكثافة السكانية العالية في الشمال وتناقصها كلما اتجهنا جنوبا هذا على  ىمحددة، ويتجل
ما بين الأقاليم سواء كانت ولايات أو بلديات فإن هناك اختلال كبير في التقسيم  االمستوى الوطني، أم

تحميل جماعات وبينها، الإقليمي للجماعات المحلية والذي يكرس التفاوت في القدرات والمؤهلات 
لها في حين  محلية التكفل بمشكلات جماعات أخرى نتيجة بعد المرافق عن تمركز السكان التابعين

استفادتها من موارد مالية أو مادية ومرافق وممتلكات تقع أو           ،قربهم من جماعة أخرى
الجاري إعادة النظر في التقسيم  ولهذا فيتوجب من منظور الإصلاح  ،إقليم  ويحرم منه بمحاذاة مركز

الإقليمي الذي يراعي توزيع المؤهلات و الإمكانات العقارية والمادية والمالية والبشرية على قدر كبير 
من المساواة لتجنب خلق ازدواجية بين الأقاليم على غرار الازدواجية القطاعية،تتمثل في تشكل وبروز 

   .جماعات متطورة وأخرى متخلفة
  : تكريس الشفافية كمنهج ومحاربة الفساد الإداري:ثامنا 

أصبحت الشفافية عنصرا رئيسيا وميزة بارزة للأنظمة الديمقراطية،   :الشفافيةتكريس  )1
ومعيارا للحكم الراشد ومدى انفتاحه وشرعيته، وكفاءة العمل الإداري وفعاليته، والشفافية تقتضي 

لى خدمة المصلحة مت القرارات المتخذة بشأنها تهدف إالعمل والتصرف بطريقة مكشوفة وعلنية مادا
ل الإعلام المقروءة وعلانيتها وتداولها عبر جميع وسائ، وتوفر المعلومات حولها العامة المشروعة
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والمكتوبة والمسموعة وإمكانية الحصول عليها من قبل كل الأطراف المعنية بعمل الإدارة المحلية، 
ويدفع الشكوك والشائعات  التي  ،قة بين الإدارة والمتعاملين معهار الثويترتب عن الشفافية بناء جسو

تحوم حولها، وينبغي أن تكون الشفافية تقليدا داخل الإدارة ومع عموم المواطنين من اجل أن يعرف 
المتمثل في  43"كل واحد أهدافها ومهامها وأهمية الجهود التي تقوم بها ويكرس معنى المواطنة الحقيقي

فة ما تقوم به المجالس المحلية المنتخبة من قبله، والتي حملت على عاتقها تمثيله وتسيير حق معر
  :افية وفوائدها في النقاط التاليةشئونه المحلية تحقيقا لأهدافه وتطلعاته،  وتتجلى أهمية الشف

لحر إن المكاشفة والمصارحة والنقاش ا :ن الإدارة والمواطنعامل لتقوية الثقة والتلاحم بي-أ
والمسئول والاتصال الدائم والعلاقات الجيدة بين القيادات والمواطنين يوفر المناخ والأجواء الملائمة 
للعمل والتعاون والتفهم والاستجابة للمشاركة في الأعمال التي تدعو إليها على أساس من الطواعية 

الشك لدى المواطنين وترفع  غيوم يددهداف المقصودة من وراء ذلك  وتبوالقناعة والاطمئنان إلى الأ
  .لخوف عنهم من الإدارة والجهل بهاا

تعتبر الشفافية عامل استقرا سياسي ومؤشر على التقدم  :وإداري يعامل استقرار سياس .ب
الحضاري سياسيا لدى الدولة وأعوانها ،وذلك حين يكون حق من حقوق المواطنين تجاه الدولة وواجبا 

وتجاه المواطنين من خلال فتح المجال أمامهم للإطلاع على سير إدارة  من واجبات السلطة في داخلها
شئون المجتمع في كافة النواحي والمجالات وهذا يعني وضوح سياسات الدولة في جميع أجهزتها 

والمجتمع المدني  44"وسلطاتها، والشفافية في المجالس المحلية بين الأعضاء المنتخبين أنفسهم
ا يخدم الإنسدادات التي تعيشها الكثير منها بمجنبها الصراعات واستقرار لها ويوالمواطنين يشكل عامل 
 .التنمية المحلية والمجتمع

فتح قنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة والمسئولين  :عامل للاتصال ومحاربة الفساد .ج
شكل عام، من اجل واطلاعهم على مختلف القوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات والمعايير والآليات ب

تمكينهم من القيام بالمساءلة والمحاسبة في حالة عدم احترام أو مراعاة تلك الآليات والقواعد على بينة، 
والتصدي للمخالفات السلوكية والتجاوزات            والتعسفات الإدارية الخاطئة والفساد والرشوة 

لعامة وتقديم خدمات الأصدقاء وانتشار والاختلاسات والتزوير والمحسوبية واستغلال الوظيفة ا
البيروقراطية والجمود في أجهزة الإدارة العامة، كل هذه السلبيات والأمراض المستشرية في دواليب 

 .الإدارة لابد من القضاء عليها بكل الوسائل المجدية، وتشكل الشفافية أداة وأسلوب رئيسي في ذلك

عملية  لوامل النجاح والاستمرارية في العمل، وتسهيوتوفير أجواء ع تحقيق المصلحة العامة .د
 . الرؤية وقواعد العمل الإداري وخلوه من العوائق البيروقراطية حجلب الاستثمارات وتشجيعها، لوضو

                                                           
43 .Martin jacob ;la transparence dans les finances locales ; ;mémoire du DUA de droit public général,mention 
droit public financier ;faculté des sciences juridique et sociales,université lille2,France 2201/2002 ?p10.  
44.Martin jacob ;la transparence dans les finances locales ; ;mémoire du DUA de droit public général,mention 
droit public financier ;faculté des sciences juridique et sociales,université lille2,France 2201/2002 ? p11.  
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فرص تنمية  روتشجيع روح المبادرة الشخصية والجماعية، وتوفي تخفيف درجة المركزية .هـ
 .ع الإدارة من أصحاب المصلحةالمهارات والقدرات لجميع المتعاملين م

من خلال اتخاذ  ةترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج وتحمل المسؤولي .و
 .القرارات التشاورية  الجماعية

ذات القدرة على اتخاذ القرارات النزيهة إتاحة فرص اختيار القيادات الإدارية والشعبية  .ك
 .لاء للمؤسسة وللصالح العاموالانتماء والو ةوالأمانة والموضوعي

إلى أن تحل الرقابة الذاتية محل  ةالشفافية تؤدي بالضرور:انتشار وتعزيز الرقابة الذاتية -ل
الرقابة الإدارية أو أي شكل آخر من أنواع الرقابة الرسمية نتيجة الانفتاح على المجتمع وانكشاف 

  .اء والانحرافاتتقليص حجم الأخط إلىالأعمال ووضوح قراراتها مما يؤدي 
من العوامل التي تمكن الإدارة المحلية من النجاح في تحقيق التنمية : محاربة الفساد الإداري) 2

المحلية محاربة الفساد الإداري الذي يعني أو يتمثل في النشاطات التي تتم داخل الهيئات الإدارية 
لجهاز عن هدفه الرسمي لأجل أهداف المحلية والمركزية الحكومية، والتي تؤدي فعلاً إلى حرف ذلك ا

خاصة، ويترتب  عن الفساد الإداري آثار سلبية على المجتمع والدولة معا لأنه يشوه مكانة وهيبة 
الدولة ومصداقيتها التي تعتمد بالأساس على جهازها الإداري فهو المرآة التي ينظر من خلالها 

  :ساد ما يليالمواطن لدولته، ومن بين السلبيات التي يفرزها الف
إيجاد فواصل وعوازل وهوة بين المواطن والدولة يكون من نتائجها معارضة القرارات التي  .أ

  .تتخذها الأجهزة الإدارية وعدم الاستجابة لها والاطمئنان إليها
انتشار الفساد واستفحاله في مختلف دواليب وأجهزة الدولة والمجتمع وبالتالي العجز عن  .ب

  . ه وفشل كل محاولات الإصلاح المنتهجةملاحقته أو علاج
ضمور وتراجع الضمير المهني ومفهوم المصلحة العامة وسيطرة النزعة الشخصية . ج

  . والمصلحة الفردية وتراجع الهوية والروح الوطنية
والأمثل للموارد وضياع الأموال العامة عن  رة الفساد في الاستخدام غير الكفءبروز ظاه .د

والسيطرة على المال العام وانتشار السرقة والابتزاز والرشوة وتوظيف موارد الدولة  طريق الاستغلال
  . 45"لتحقيق مصالح خاصة

يغذي ويكرس ظاهرة العنف والنزاعات والانقسام والأحقاد بين مكونات وأفراد المجتمع بما  .هـ
  .يهدد الوحدة الوطنية

  .الدولة ومؤسساتها يشكل منفذا للتدخل والتحرش الأجنبي، ويضعف هيبة .و

                                                           

  .  54، ص53سابق، ص ، مرجع"تقويم فعالية تجارب التنمية الإدارية" ،يابلسطرعدنان خضر . 45
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إن محاربة الفساد الإداري شرط لنجاح جهود التنمية المحلية، ولا يتحقق ذلك عن طريق   
أي لا يقتصر على ...) إصلاح هياكل الدولة -الولاية -قانون البلدية(الإصلاحات الإدارية وحدها 

المباشر على صلاح أو فساد الهيئة الداخلية فقط بل يجب أن يمتد إلى البيئة الخارجية ذات التأثير 
، وتقليص حجم الفساد الذي .الخ...وثقافيالإدارة المحلية، من محيط سياسي واقتصادي واجتماعي 

  :تعيشه وتتخبط فيه الإدارة المحلية يتطلب توفر مجموعة من الشروط نذكر منها
ريعية والقضائية وبجميع التزام القيادة السياسية بمحاربة الفساد في جميع الأجهزة التنفيذية والتش* 

  .      صوره وأشكاله لأن الإدارة المحلية فرع من كل
الوعي الشعبي بأخطار الفساد وضرورة محاربته على جميع المستويات ولا يتحقق ذلك إلا * 

  .  بوجود أجواء الديمقراطية والحرية والأمل
ئل إعلام بمحاربة الفساد التزام مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ونقابات ووسا* 

  . وعدم التواطؤ مع المفسدين
نشر الحقائق وانسياب المعلومات والشفافية عن طريق وسائل الإعلام في مجتمع يسمح بحرية * 

  . التعبير والنشر وعدم التعتيم على جرائم المفسدين والفاسدين أياً كان مستواهم ومركزهم
المال العام والأملاك وحقوق الأفراد وتساند القيم التي ض على احترام توفير بيئة اجتماعية تح* 

  .تساعد على محاربة الفساد
تحديد جذور الفساد وأسبابه وبواعثه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والشخصية * 

نب الاقتصار على الجواأو          ووضع العلاج المناسب لذلك، وليس القيام بعمليات ترقيع واستدراك
  . القانونية والهيكلية والوظيفية

تفعيل دور الرقابة بصورها وأشكالها المختلفة السياسية والإدارية والقضائية بهدف منع * 
الانحراف والفساد وليس من اجل تكريس المركزية والحد من نشاط ومبادأة عمل الهيئات المحلية 

ل المجتمع ولا يسيطر عليها الجهاز التنفيذي وتضييق استقلاليتها، وهذا يتطلب وجود هيئة تشريعية تمث
وتؤدي دورها في الرقابة والمساءلة، وجهاز قضائي مستقل يفرض سيادة القانون على جميع الناس 
بنفس القدر، وقوات أمن مهنية ومحايدة سياسيا، ووسائط إعلام حرة ومستقلة وغير منحازة ومجتمع 

لحكومة وجماعات المصالح ويوفر أشكالا بديلة مدني مفعم بالحيوية يلعب دور الحارس على ا
  .46"للمشاركة السياسية

العامل الأول والاهم للفساد "إن احتكار السلطة يكون : اعتماد الحل الديمقراطي لمشكلة الفساد* 
،فإقرار 47"وخصوصا غياب وشكلية التعاقب على السلطة التي تغيب بشكل كامل في الدول النامية

                                                           

 .53ص  ،م2002قرير التنمية البشرية لعام  ت .46

 .211ص , م2003سورية  ،اتحاد الكتاب العرب،دمشق ،"الفساد والإصلاح " ،عماد صلاح عبد الزاق شيخ داود .47
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قراطي السلمي للسلطة وتداولها من شأنه أن يطرد العناصر الفاشلة والفاسدة ويضع وتجسيد المبدأ الديم
  .القيود على وجود سلطة أو نخبة أو فئة دائمة بفعل العمل الانتخابي الدوري الحر والنزيه

تعرف البيروقراطية بأنها نظام المركزية في الأعمال الرسمية الذي :الحد من البيروقراطية* 
الطويل في المسئولية وتسلل دوائرها وتعددها في المصلحة الواحدة وارتباطها برئيس  يعتمد التدرج

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تمكين الموظفين والمسئولين من استغلال سلطة الوظيفة إذا ما 48"واحد
 انعدمت النزاهة، وبالتالي سوف يسمح ذلك للجهاز الإداري البيروقراطي بممارسة النهب والفساد بدلا

، لذلك فان الحد من البيروقراطية يعتبر مدخلا للتقليل من الفساد 49"من السير في خدمة المواطن
  .والتخفيف من حدته

أصبح الإعلام يشكل احد السلطات في بناء هيكل :وجود إعلام وطني ومحلي حر ونزيه * 
وموقفه من الأحداث  والمنبر الذي من خلاله يعبر الرأي العام عن تطلعاته ونظرته للأمور الدولة،

والمؤسسات والحكم على الأشخاص وتقييم أوضاع الجهاز الحكومي ومواطن الخلل وسلبية التصرفات 
  .50"فيه

  : اعتماد قاعدة العمل المنتج والتعاون المشترك: تاسعا  
التي  51أي أن تستفيد الجماعات المحلية من ممارسة النشاطات الإنتاجية :قاعدة العمل المنتج )1 

 تتعارض مع التوجهات الوطنية، من خلال إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري من لا
أجل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على المساعدات والمعونات والقروض التي 

ه تقدمها السلطات المركزية أو غيرها من الجهات، وهذا المسعى يتوافق مع الدور الهام الذي تلعب
الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، و مباشرة الجماعات المحلية للنشاطات الإنتاجية 

  :من شأنه أن
يساهم في نشر المرافق والمشاريع عبر مختلف جهات القطر وتحد من تمركزها في المناطق  - *

  . الشمالية أو ذات الجاذبية لما تتوفر عليه من امتيازات وإمكانات
تحقيق التوازن في المستويات الحضارية بين جميع الولايات وفي داخلها وتحد من التباينات  - *

  .والتفاوتات الموجودة حالياً

                                                           
 .220نفس المرجع السابق، ص  ،"الفساد والإصلاح" ،عماد صلاح عبد الرزاق شيخ داود. 48

 .97م، ص 1989مكتبة لبنان، بيروت  ،"المعجم القانوني"، الفاروقيحارث سليمان . 49

مصر  ،ات وبحوث الدول النامية، القاهرةمركز دراس ،"الفساد والتنمية"، مصطفى كامل السيد ود صلاح سالم زرنوقة . 50
 .349ص ، م1999

 .102ص  ،م2006،جامعة حلب ،لاقتصادكلية ا ،أطروحة دكتوراه"لمحلية في سورية، تجربة الإدارة ا"منلا محمد رياض  .51
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تحقيق استقرار السكان والتخفيف من ظاهرة النزوح الريفي وتسارع معدل التحضر بسبب ما  - *
  . توفره هذه المشاريع من خدمات مختلفة وفرص تشغيل

  . لطاقات المحلية في اتجاه الإبداع والمبادرة الذاتيةتحفيز ا - *
تساهم في سياسة اللامركزية والتخفيف من حدة التركيز الإداري بسبب إشراف الهيئات  - *

  . المحلية على المؤسسات الإنتاجية
تساهم المشاريع الإنتاجية في تقليل التكاليف والجهود المبذولة وسرعة التدخل خصوصاً إذا  - *
  . مقامة بالقرب من مواد الخام والمواقع الأكثر ملائمة لطبيعتها الاقتصادية كانت

إن التوجه نحو اقتصاد السوق والالتزام بقواعده يحتم على الهيئات المحلية تجنب المشاريع  - *
  . الإنتاجية المنافسة للقطاع الخاص قدر الإمكان بل تختار منها ما يكون مدعماً ومكملاً ومشجعاً له

لقد ترسخت قناعة لدى العديد من الباحثين من مختلف التخصصات ومن لهم : العمل المشترك )2
اهتمام وممارسة في مجال التنمية على المستوى الدولي والمحلي أن نجاح العملية التنموية لا يقتصر 

هود الرسمية على الجهود الحكومية المشتتة أو الاعتماد على القطاع العام لوحده، بل لابد من توحد الج
وتكاملها وإشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتحمل مسؤوليته الاجتماعية والوطنية،وبما 
أن المعني الأول بالتنمية المحلية هي الإدارة المحلية فمن الأولى أن تكون سباقة إلى هذا النوع من 

شترك بين هيئات إدارتها المحلية تحت تعتمد الدول المتقدمة ومنها فرنسا على العمل الم العمل ،لذلك
مسمى التجمعات أو النقابات البلدية وفيما بين المحافظات والأقاليم، من أجل توحيد الجهود وتكاملها 

  . وتجنب ظاهرة التفاوت في مستويات النمو بسبب تفاوت القدرات والإمكانيات
يد وحاداً في الموارد المادية والمالية وبما أن أغلب الجماعات المحلية الجزائرية تعاني نقصاً شد   

والبشرية النوعية، فإنه يتوجب عليها إرساء قواعد متينة من التعاون فيما بينها لمواجهة العقبات التي 
  : تواجهها أو إنجاز المشاريع التي لا تقوى عليها منفردة ويأخذ العمل المشترك الصيغ التالية

ة في القيام ببعض المهام أو المشروعات التي يكون لها اشتراك الهيئات المحلية والمركزي - *
  . مردود مشترك على الطرفين

( اشتراك الهيئات المحلية من المستوى الواحد أو المتفاوت في إنشاء مشروعات مشتركة - *
بحيث تساهم كل وحدة بالجهد أو العامل المتوفر ) ولاية -بلدية، أو بلدية  –ولاية، أو بلدية  -ولاية
  . الخ...كان عقاراً أو أموالاً أو يدا عاملة أو إدارة أو مواد خام  سواء

الاشتراك مع القطاع الخاص المحلي في إنجاز بعض المشروعات التي يترتب عليها تحقيق  - *
  : ومن شأن هذا الأسلوب أو المبدأ أن يحقق بعض النتائج الإيجابية نالمصالح المشتركة بين الطرفي

لتفاوت بين هيئات الإدارة المحلية من حيث المستويات الحضرية القضاء على صور ا -
  . والتنموية
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إذكاء روح التعاون بين الوحدات المحلية وبين أفرادها وجماعاتها وإحلال ذلك محل التنافس  -
  .الخ....والصراعات ذات الجذور السياسية والاجتماعية والثقافية

ن الهجرة الداخلية الذي يتحقق بفضل إنشاء تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يحول دو -
  . المشاريع والمرافق في كافة الوحدات المحلية

  . يحفز الطاقات المحلية في اتجاه الإبداع والمبادرة الذاتية والاعتماد على النفس  -
تمكين الجماعات المحلية من المساهمة في الحياة العامة للمجتمع مما يبرزها ككل متعاون   -

  . دومتعاض
 . تمكين الهيئات المحلية من الحصول على موارد مالية تعزز استقلاليتها المالية والإدارية -

  
  :خلاصة الفصل   

 تواجه التنمية المحلية والجماعات الإقليمية المكلفة بتنفيذ برامجها العديد من الصعوبات    
فنية والاجتماعية والثقافية والسياسية، منها التشريعية والإدارية وال ،والمشكلات ذات المصادر المتعددة

سالتها وتحرفها عن التي تحد من كفاءتها وفعاليتها وتمنعها من تحقيق أهدافها وأداء مهمتها والقيام بر
، لذلك فتشخيص هذه المشكلات وتحديد طبيعتها يعتبر أكثر من ضرورة للقيام بعملية مسارها الصحيح

ذه المشكلات يتطلب توفر جملة من الشروط في مقدمتها الإصلاح والعلاج المناسب، وتجاوز ه
الاستقرار السياسي والإداري الذي يوفر الجو العام المناسب لنشاط وعمل المجالس المنتخبة دون قلق 

عن الصراع والتنازع الذي من شأنه التأثير سلبا على أداء المجالس وينعكس ذلك على  اوبعيد ،وتوتر
كما يلعب النمو الاقتصادي دورا مهما في نجاح الجماعات الإقليمية أو  التنمية و مصلحة المواطن،

إخفاقها لأنه في ظل نمو اقتصادي ايجابي وعادل تزداد وفرة الموارد المالية المحلية والمركزية التي 
تمكنها من تمويل برامجها المختلفة، ويتطلب الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي جهاز إداري وفني 

يقوم بالعمليات الإدارية من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وإشراف وتنسيق وتنظيم ومراقبة وتقييم تمكن كفؤ 
من استغلال وتخصيص الموارد المتاحة على أكمل وجه في المجالات التي تعود على المواطن بالنفع 

تخطيط الإقليمي وترفع من إمكانياته وقدراته المادية والثقافية وتحسن إطار معيشته، بالإضافة إلى ال
المحلية ويرسم مسارها الإستراتيجي وتوجهها  ةالذي يشكل الوعاء الذي يحتوي برامج التنمي

وعدالتها،  والمشاركة الشعبية التي تعتبر ركنا  االاستشرافي بما يحقق ديمومتها واستدامتها وتوازنه
لمحلية، والتعاون والشراكة بين أصيلا لنجاح أو فشل التنمية المحلية وركيزة أساسية لقيام الإدارة ا

القطاع العام والخاص الوطني والأجنبي، والروح الوطنية وعمق الهوية لدى المسئولين المحليين 
وأعوان الإدارة، ومنظومة تشريعية تمنع الانحراف وتحارب الفساد وتكرس الشفافية التي تعيد الثقة 

  .  حلية وضمان نجاحها وتحقيق أهدافها وغاياتهابين مختلف المتدخلين والمعنيين بعملية التنمية الم
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 الخــاتمــــة
تعد هذه الدراسة جهدا بشريا يعتريه النقص والكمال والخطأ والصواب والنجاح والإخفاق، وتلك    

طبيعة العمل البشري، غير أني احسبها مساهمة علمية وأكاديمية تضاف إلى جهود السابقين، في إبراز 
همتها في إحداث التطور الاقتصادي دور وأهمية الإدارة المحلية ومهامها التنموية خدمة للمجتمع، ومسا

الذي يشكل احد اكبر التحديات التي  يوالاجتماعي والإداري والسياسي، والتوازن الإقليمي والجهور
تواجه الجزائر وغيرها من الدول، وقد توصلنا في بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج نسوقها على 

  .الترتيب

  : الـنتـائــــج
ية وحصر السلطات وضعف وإعداد وتسيير خطط وبرامج التنم إن مركزية القرارات -1

من الجماعات المحلية من حين إلى ييق دائرة وإمكانية اتخاذ القرارسحب الصلاحيات وتضالتفويض أو
آخر، ووجود مجتمع مدني شكلي ونفعي ومصلحي، وعرقلة وتهميش المشاركة الشعبية الحقيقية 

لازمة وانتشار الفساد الإداري وانحياز الإدارة وغياب الإعلام وانعدام الشفافية ونقص المعلومات ال
المحلي ، كلها عوامل تعرقل عملية التنمية وتحد من فعالية الإدارة المشرفة على تنفيذ برامجها 

  .ومشاريعها
إن ضعف التخطيط الإقليمي والتقسيم الإداري الذي لا يراعي الجوانب الاقتصادية  - 2

ية والبيئية والمشاركة السياسية للمواطنين ومختلف الفعاليات الموجودة في والاجتماعية والعمران
المجتمع، له انعكاسات سلبية خطيرة على الإدارة المحلية، ومولد أساسي للمشكلات التي تعاني منها، 

م ولا يزال إلى يومنا هذا دون 1984فالتقسيم الإداري على سبيل المثال الذي تم في الجزائر سنة 
ة رغم إحساس السلطات المركزية بضرورة ذلك ومطالبة العديد من الجهات المعنية بالإدارة مراجع

المحلية، لم يراعي العديد من الأبعاد واكتفى بالجانب الإداري والسياسي المتمثل في تقريب الإدارة من 
الية للجماعات المواطن مع إهمال البعد الاقتصادي والفني، الذي كانت له انعكاسات على القدرات الم

بلدية فقيرة أساسا  900بلدية كما افرز أكثر من  1284المحلية والتي تبرز في العجز الذي تعاني منه 
وكرس التفاوت بينها وعمق مشكلة ) أي ولدت عاجزة بسبب التقسيم الإداري القاصر(منذ النشأة الأولى 

  .ية والإدارة المحليةالتفاوت وعدم التوازن الجهوي الذي يشكل الهدف الرئيسي للتنم
التنمية المحلية عملية إرادية مخططة هادفة متوازنة وشاملة ومتدرجة ومتواصلة تتطلب  - 3

  .جهوداً حكومية مركزية ومحلية ودعم ومساندة ومشاركة شعبية واعية ومسئولة وواسعة ومنظمة
رة تتمتع بالكفاءة التنمية المحلية تتطلب وسائل مادية ومالية وبشرية وتشريعية وإلى إدا - 4 

والفعالية، تتمثل في الإدارة المحلية أهم متدخل ومعني بالتنمية المحلية التي يجب أن تكون مستقلة 
وشرعية وشفافة، وتتمتع بالإمكانات المالية الذاتية الكافية والموارد البشرية الضرورية من مختلف 
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لواضحة والإمكانيات المادية والبشرية لأن الإرادة القوية والإستراتيجية ا ،الأصناف والتخصصات
الهائلة لا تصنع لوحدها تنمية ما لم يكن هناك جهاز إداري قوي وشرعي جاد وكفؤ وذا مستوى عال 
من الأداء قريب ومتفاعل مع الواقع الوطني والإقليمي المحلي، هذا العنصر هو ما ينبغي أن تجسده 

دستورية عمومية حكومية شعبية، بالإضافة إلى  كمؤسسات) الإدارة المحلية(الجماعات المحلية 
  .المؤسسات المدنية والفنية ذات الاختصاصات المتنوعة

أدت التنمية في العقود الماضية إلى تحسن هائل في مستويات الحياة في بعض أنحاء العالم،  - 5
لطاقة، وكان من نتائج وساهم في ذلك التقدم التقني الذي يعتمد على الاستخدام الكثيف للموارد الأولية وا

ذلك الإضرار بالبيئة وتبسيط أنظمتها، والتقليل من الموارد الطبيعية والكائنات الحية والثروات غير 
المتجددة منها، وتلويث جميع الأوساط البيئية الظاهرة منها والخفية، والتي تعود بالسلب على الإنسان 

تزيد من تكاليف معالجتها التي تتحمل قسطا كبيرا بأجياله الحاضرة والمستقبلية وتحد من خياراته، و
منها الجماعات المحلية باعتبارها المعني الأول بصحة الإنسان ونظافة المحيط التي حملها القانون 

  .مسئولية التكفل بهاالمنشئ لها 
الإدارة المحلية ركن أساسي في النظام الإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي  - 6

تأثر به وتؤثر فيه إيجاباً وسلباً، صلاحها من صلاحه وقوتها من قوته وشفافيتها وشرعيتها إفراز ت
  . طبيعي لبيئتها، وفسادها وضعفها وانحرافها وعدم فعاليتها نتاج محيطها وبيئتها الداخلية والخارجية

الأهداف بأيسر السبل إن كفاءة الإدارة المحلية وفعاليتها التي تعني القدرة على العمل وبلوغ  - 7
وأقل التكاليف وفي أسرع وقت ممكن واكتساب رضى الوصاية والمواطنين، تتطلب جهازاً فنياً 

يملك الخبرة والأهلية والتكوين والتحكم في التكنولوجيا ووسائل العمل المختلفة ) عنصر بشري( وإدارياً
) ط وتنظيم وإشراف وتقويم واتصالتخطي(التشريعية والتنظيمية والعمليات الإدارية المتعددة من 

وموارد مالية مستقلة وشخصية معنوية حقيقية واختصاصات فعلية محددة بدقة وواضحة وغير متداخلة 
  . ومستقرة

الوصاية الإدارية الشاملة والمتشددة والسلبية التي تستهدف تتبع الأخطاء والانحرافات،  - 8
سية، وذات الطبيعة العقابية، والغير واضحة والجامدة والمبنية على مواقف وخلفيات إيديولوجية وسيا

والمتعددة المستويات والمصادر، تشكل عامل محبط ومعرقل لعملية التنمية المحلية، بسبب ما تفرضه 
من خوف وتردد وإرباك لعمل المجالس المحلية وضرورة مرور القرار بقنوات إدارية متعددة للتدقيق 

أو الرفض، وإشهارها في وجه كل من يحاول الاعتراض على والفحص والمصادقة أو التحفظ 
توجيهات الوصاية، وينتج عنها أن يتوجه المسئولون المحليون إلى الاكتفاء بالعمل القليل والمحدود 
الذي لا يجلب المتاعب ويجنب الوقوف على الأبواب طلباً ورجاءا لتسريع القرارات والإذن بالعمل، 

ات سلبية على وضع التنمية المحلية، وهو ما تشكو منه الهيئات اللامركزية وما يكون لذلك من انعكاس
، لذلك يجب أن يتغير مفهوم الرقابة لدى الوصاية نحو الإيجاب بأنها عملية إرشادية )بلديات وولايات( 
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اعثة تصحيحية تقويمية وقائية مشجعة على المبادأة بالعمل واتخاذ القرار وتعزيز الحرية والاستقلالية وب
للأمن، لأنها تقدم للمسئولين المحليين الحماية من الوقوع في مخالفة القانون فيقدمون على العمل وهم 
مطمئنون إلى جهاز رقابي وضع لحماتهم قبل عقابهم يكافئ المحسن ويحد من انحراف المسيء ، 

  .  وآخر العلاج الكي فمن لم يصلحه الدواء قضى عليه الداء
لمحلية من العديد من المشكلات التشريعية والإدارية والفنية والمالية والهيكلية تعاني الإدارة ا - 9

والتنظيمية، التي تحد من كفاءتها وفعاليتها، نابعة من مصادر متعددة داخلية تتعلق بالإدارة المحلية 
والإدارية  ذاتها وأخرى خارجية ناتجة عن البيئة المحيطة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

والتشريعية، مما يؤكد أن إصلاح الإدارة المحلية مرتبط بعملية إصلاح شامل يتناول مختلف مكونات 
المجتمع وخاصة الإطار التشريعي والتنظيمي والمالي، فالإدارة المحلية ما هي إلا وحدة من نسق كلي 

  .متفاعل ومتشابك لا يمكن معاجلة جزء منه بمعزل عن بقية المتغيرات
ضعف نوعية الأشخاص الذين يشغلون الوظائف القيادية على مستوى الإدارة المحلية والعليا  -10

قة، له ابلغ الأثر في الحد من فرص الاستفادة من الموارد ـمن حيث الكفاءة والقدوة والنزاهة والث
أهم العوامل المتاحة بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة لتحقيق التنمية، لأن نوعية العنصر البشري من 

التي تحدد وتتحكم في الحصيلة النهائية لمستوى الكفاءة الإنتاجية للإدارة بصفة عامة، فالخصائص 
الفنية في أي جهاز إداري تتأثر بنوعية الإنسان، ومهما كانت سليمة لا تقوى على القيام بالمسئوليات 

  .الملقاة على عاتق الوحدة الإدارية المعنية
م والشروع في عملية 1990تصادية والسياسية التي باشرتها الجزائر منذ الإصلاحات الاق -11

الخوصصة وحل الشركات العمومية المحلية التابعة للجماعات الإقليمية وتكليف الصندوق المشترك 
بمهمة تسيير الحرس البلدي وتوجيه جزء من موارده لذلك، أثرت كثيرا على إمكانياتها المالية والمادية 

  .كل مباشر في ضعف أدائها وحالة الركود التي تعيشهاوساهمت بش
إن مستويات التنمية التي تحققت في الجزائر كانت أقل من المستوى المأمول الذي كان من  -13

الممكن تحقيقه بالنظر إلى المجهودات التي بذلت والأموال التي رصدت وصرفت، وقد ساهمت في 
ة الضعف الذي تعاني منه، وعدم تحكمها في العمليات ذلك الإدارة المحلية مساهمة معتبرة نتيج

الإدارية وغياب النظرة المتكاملة والمستقبلية والاستشرافية المبنية على التخطيط، الذي يمكنها من 
حصر الموارد والاحتياجات المستقبلية والتخصيص الأمثل للنفقات، وغياب مفهوم التنمية المتوازنة 

ي المتواصل الذي يتلافى التكرار والتخبط في دائرة الإنجاز وإعادة الإنجاز والمستدامة والعمل التراكم
وتوسيع ما تم انجازه وترميمه الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفاقد من الموارد وهدر الأموال بدلا من 

  .توجيهها إلى تلبية الاحتياجات المستجدة
تمثلة في السلطات التنفيذية المركزية التنمية عملية تشاركيه بين جميع مكونات المجتمع الم -14

والمحلية وأهل الخبرة والاختصاص من الإداريين والفنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين وقطاع 
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الأعمال الخاص والعام المحلي والدولي، فبدون هذه العملية التشاركية لا يمكن تحقيق التنمية على أي 
ه الفئات في العمل التنموي يقود إلى الفشل الحتمي للجهود، مستوى كان، لأن حالة الانفصال بين هذ

والمنفتح بين الأطراف  لوالعلاج يكمن في إتاحة الفرصة وتوفير المناخ للنقاش الواسع والحر والمسئو
    السالفة الذكر والاستفادة من الخبرات وتبادلها، لأن الرأي الفني الصحيح والرؤية السياسية السديدة 

إلا في إطار النقاش البناء والحر وتبادل الحجج والأدلة بما يثري المعرفة العامة بمختلف لا تتكون 
مشكلات وتطلعات المجتمع، هذا التكامل رغم اعتماده مبكرا في الجزائر لا يزال شكليا ومؤقتا 

لعدم لا تتوافق مع رغباتهم أو لإدارية وحذرها من المشاركة التي ومناسباتيا، بسبب تخوف الجهات ا
  .قدرة تأطيرها

  :التـوصـيات    
  :توصيات تخص الجانب القانوني للإدارة المحلية: أولا

ضرورة الإسراع بمراجعة قانون الإدارة المحلية وإخراجه إلى النور تلبية واستجابة لمطالب  - 1
قائص مختلف مكونات المجتمع السياسية والمدنية والأكاديمية والرسمية لتلافي الثغرات وتجاوز الن

مع التطوير والتحديث المستمر من  وتجنب التضارب والازدواجية وغموض الاختصاصات وتداخلها
  .اجل مواكبة التغيرات الحاصلة والمستمرة داخليا وخارجيا

التخفيف من الرقابة الإدارية خاصة رقابة الملاءمة من حيث المستويات والجهات والنطاق  - 2
والشعبية والقضائية مثل ما هو الحال عليه في البلدان التي مرت  والاقتصار على الرقابة السياسية

بتجربة الرقابة الشاملة والمتعددة المستويات ،تدعيما لاستقلالية المحليات وتشجيع روح المبادأة بالعمل 
 .وتحمل المسئولية واحترام الاختيار الشعبي وتعميق الفعل الديمقراطي والتوجه اللامركزي

المنتخبين أو   بة الشعبية وإعطاء الحق للمواطنين في محاسبة المجالس المقصرة تدعيم الرقا - 3
في أداء واجباتهم أو التي تنحرف عن السياسة العامة للدولة والسعي إلى تحقيق المكاسب الخاصة من 

 .خلال الاعتراض على ترشحهم أو تحريك دعوة قضائية في إطار قانوني وتسهيلات إدارية

وى تعليمي معين في الترشح للمجالس المحلية إضافة للشروط العامة تمشيا مع اشتراط مست - 4
  . التطور الحاصل في المجتمع والجمع بين ديمقراطية التمثيل وكفاءة العمل

 : توصيات حول تشكيل المجالس المحلية: ثانيا

ون أدنى تدخل تحقيق مبدأ الديمقراطية الذي يكرس الانتخاب الحر والنزيه للمجالس المحلية د - 1
أو انحياز من السلطة المركزية أو ممثليها في الوحدات الإدارية بما يحقق ركن الاستقلالية الإدارية 

تكوين مجالس  إلىوالتمثيلية في الإدارة المحلية وسيادة الإرادة الشعبية والدستورية والتشريعية ويفضي 
ده الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية محلية حقيقية تعبر عن نظام الإدارة المحلية بجميع أبعا
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والثقافية بشكل متكامل يستوعب مساهمة ومشاركة المواطنين في أعمالها ضمن تمثيل صحيح في كل 
  . مستوى
تشكيل إطار  للعمل المشترك بين المجالس المحلية وإخراجه إلى أرض الواقع وعدم الاكتفاء  - 2

شئة لها بشكل غامض وفضفاض يصعب تنفيذه أو إحاطته بموافقة بالنص على ذلك في القوانين المن
الوصاية، ويسري ذلك بين الوحدات المحلية ذات المستوى الواحد أو المتفاوت وتوسيع مجال 
صلاحياتها بحيث يشمل عدد معتبر من المجالس المحلية المتجاورة الحضرية والريفية، بما يسمح 

لشمولية والموضوعية والاستفادة من الخبرات وتبادلها بين القيادات بتكامل الإمكانيات وتطوير النظرة ا
المحلية، وتحسين أساليب الإدارة وتسيير المصالح وخفض النفقات ومنع تكرار الخدمات والتغلب على 

  : الصعوبات التي تعجز عن مواجهتها الإمكانيات المادية والبشرية الفردية ومن بين مجالات التعاون
يما بينها من أجل الاستفادة المتبادلة من المرافق المتوفرة في وحدة ولا توجد بأخرى أو التعاقد ف -

  . لا تستطيع الاستفادة منها واستغلالها منفردة
إنشاء مؤسسات ومرافق مشتركة لأداء بعض الأعمال الخاصة والتعاون في إدارة بعض  -

الإنارة العمومية وغيرها خاصة في المناطق المرافق مثل النقل المدرسي والنظافة والماء والتطهير و
  . المتداخلة بين الولايات والبلديات

إيجاد علاقات أفقية وعمودية بين المجالس المحلية المختلفة على مستوى البلديات والمجالس  - 3
  .   الشعبية الولائية والوطنية لتحقيق التعاون والتنسيق والتكفل بالمسائل الحقيقية بشكل موضوعي

دراسة وضعية المنتخبين المحليين من حيث التفرغ والرواتب والتعويضات من أجل تشجيع  - 4
ذوي الاختصاصات والكفاءات على الترشح والإقبال على مثل هذه المراكز من دون التعرض 
لصعوبات مالية أثناء فترات مسئولياتهم وخاصة المكاتب التنفيذية والقيام بمهامهم دون الوقوع في 

  . ات المصلحة الشخصيةإغراء
توسيع المكتب التنفيذي الولائي ليشمل أعضاء منتخبين وأن يراعي في ذلك التوزيع الجغرافي  - 5

  . الذي يغطي مختلف جهات الولاية ويسمح بتمثيل متوازن
تحقيق التكامل بين الاعتبارات الديمقراطية والكفاءة الإدارية والفنية عن طريق الانتخاب  - 6

لتكوين والتدريب والتأهيل للمنتخبين وأعوان الإدارة وعمالها وإطلاق حرية المجالس في المصحوب با
  . تشكيل اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة من داخل وخارج المجلس عن طريق التعاقد

تحديد العلاقة بين المجالس البلدية والولائية بالمكتب التنفيذي الولائي، وعدم ترك ذلك  - 7
قات الشخصية والحزبية تفادياً للصراع الذي ينشب بين الطرفين، وتهميش الوالي للمواقف والعلا

للمجلس في الأعمال التنفيذية ودعوته للتصويت على الميزانية وفتح الاعتمادات فقط والأذن له 
  . بالتصرف
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اشتراط أن تكون قوائم المجلس الشعبي الولائي التي تتقدم بها الأحزاب والأحرار موزعة  - 8
  . من بلديات الولاية من أجل تمثيل شامل ومتوازن لكافة الجهات 2/3لى ع

ضرورة وضع برامج تدريبية لأعضاء المجالس المحلية بصورة دائمة ومستمرة و شاملة لا  -10
تقتصر على الجوانب القانونية والصلاحيات والرقابة وإنما تتعدى ذلك إلى تمكينهم من الوسائل 

على المبادأة بالأعمال وتدريبهم على أساليب العمل الديمقراطي وتعزيز والقدرات التي تشجعهم 
  . الاستقلالية لديهم والحرية في اتخاذ القرار وتعميق الشعور بالمسؤولية

إيجاد آلية للتنسيق والعمل بين لجان المجالس البلدية والولائية خاصة فيما يتعلق بالبرامج  -11
  . نية واللجان الولائية بلجان البرلمان ومجلس الأمةالقطاعية التي تمس البلديات المع

من ) يجب أن تحوز المجالس على ثقة المواطن(إعادة الثقة للمواطنين في المجالس المحلية  -12
  :خلال
دعمها وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقديم *  

  .  ة التي يحتاجها في حياته اليومية بأفضل أسلوبمختلف الخدمات الضرورية والملح
قيام المجالس المحلية بتنظيم ندوات ولقاءات دورية للمواطنين بغية إعادة الثقة والتآلف من *  

خلال الاستماع إلى مشكلاتهم وانشغالاتهم التي يطرحونها والتكفل التام بها ما أمكن مع تقدير 
  . حلول التي يرونهامقترحاتهم التي يقدمونها بخصوص ال

إصدار المجالس المحلية دليل للمواطنين يحتوي على معلومات شاملة عن الأعمال التي قامت * 
بها والمبرمجة مستقبلاً، بغية تحقيق التواصل والتفاعل مع المواطنين وسد الفجوة بينهما، وتوسيع دائرة 

  . المشاركة وتقدير المجهودات المبذولة
لية بتوزيع نشرات دورية إشهارية وإرشادية بهدف توعية المواطنين قيام المجالس المح* 

بالجوانب الصحية والبيئية والمالية والقانونية ودفع الالتزامات المترتبة عليهم، وإشعارهم بضرورة ذلك 
  . من أجل ضمان استمرارية بعض الخدمات الحيوية

صدق وأمانة وتضحية وعفة، وتقديم  تمتع المنتخبون المحليون بالصفات والأخلاق الحميدة من*  
القدوة للمواطن في التفاني من أجل الصالح العام والعدالة، وهو ما يؤدي إلى استعادة الثقة بين المواطن 
والإدارة والاستجابة لندائها وتفاعله معها وزيادة درجة مساهمته وانخراطه في الأعمال التطوعية 

  . لتزامات بالتوجيهات والإرشاداتوالتضامن والمحافظة على الممتلكات والا
تدعيم التعددية الحزبية باعتبارها مصدر المترشحين للمجالس المنتخبة دون محاباة لأحد  -16

الأطراف بما يخدم العملية الديمقراطية ويخلق أجواء التنافس الحقيقي لتقديم مرشحين أكفاء وضرورة 
  : إلىشفافية الاقتراع، وهذا من شأنه أن يدفع الأحزاب 

  . تقديم مرشحين نجحوا في تمثيلها وإبعاد من فشلوا -
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ترشيح ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية والأهلية القيادية والوعي السياسي والمستوى الثقافي  -
  .بما يمكن المجالس المنتخبة من القيام بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف والتقييم

 .الاقتصار على حزب معينرشح في قوائم الأحزاب دون خوف أولتإقدام المواطنين على ا -

  : توصيات حول اختصاصات المجالس المحلية:ثالثا
منح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية وفعلية ومحددة بدقة وواضحة تخص كل ما يحتاجه  - 1

ا حسب المجتمع في نطاقها الجغرافي والابتعاد عن سحب الصلاحيات من حين لآخر أو تقييده
الظروف والأوضاع بما يضر بالمجالس المحلية عبر إلزامية صيغ المصادقة الضمنية والصريحة لتنفيذ 

  . المداولات
وضع حدود وفواصل واضحة بين صلاحيات الوحدات المحلية البلدية والولائية        - 2

ت كل مستوى إداري والهيئات الوطنية، من أجل تلافي الازدواجية والتداخل من خلال تحديد صلاحيا
  . بشكل دقيق وواضح أو من خلال إيجاد آلية تنسيق وعمل مشترك

توسيع صلاحيات المجالس المحلية في عملية التوظيف وذلك حسب احتياجات كل مجلس  - 3
وإمكاناته المالية، ورفع يد الوظيف العمومي من حيث ضرورة موافقته وتأشيره على مخطط تسيير 

  .قاء دوره الفني والاستشاريالموارد البشرية، وإب
تطوير اختصاصات المجالس المحلية وعدم اعتبارها ممثلة للدولة ومسئولة عن تقديم الخدمات  - 4

  . فحسب، بل يجب أن تمتد إلى مجال الإنتاج عبر المؤسسة العمومية المحلية
لتي تستهدف قيام شراكة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص في بعض النشاطات والمنشآت ا - 5

  . الربح خاصة تلك التي لا يقدر عليها القطاع الخاص بمفرده
على كل مجلس محلي تقديم تقرير سنوي يتضمن حصيلة نشاطاته وتقديمها بالإضافة إلى  - 6

الحساب الإداري، مع إظهار النتائج المحققة والصعوبات التي رافقتها إلى مجلس الولاية التي يتبع لها، 
ستخلاص أهم النتائج والمعوقات التي تواجه المجالس المحلية ورفعها إلى الوزارات ليقوم بدوره با

  . المعنية لتقوم بنفس الدور وأخذها  بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية
  : توصيات حول تمويل المجالس المحلية: رابعا

للدخل والمرتبطة  ضرورة تطوير الموارد المالية الذاتية للجماعات المحلية وخاصة المولدة - 1
بالنشاط الاقتصادي من خلال الاعتماد على العمل المنتج والاستفادة من نظام الإدارة المباشرة وأسلوب 
المؤسسة العمومية المحلية البلدية والولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي من شأنها توفير 

  . اموارد مالية معتبرة وتدعيم الإدارة المحلية وضمان نجاحه
  . ترشيد النفقات و تنمية وتثمين الموارد المحلية وخاصة عوائد الأملاك والممتلكات - 2
تأمين المساعدات المالية الممنوحة من قبل الدولة للجماعات المحلية في الوقت المناسب مع  - 3

اً من بداية السنة لتمكينها من الاستفادة منها على أكمل وجه وعدم التسرع في عملية الإنفاق خوف
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إعادتها لخزينة الدولة، واعتماد آليات موضوعية لتوزيعها بين الوحدات، وضرورة توفير الوسائل 
  . المالية الناجمة عن نقل أو تحويل كل صلاحية من الدولة  أو تكليف بمهمة

إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالضرائب المحلية وتوسيع مداها ونسبتها، وتخفيف القيود  - 4
الوحدات المحلية ومنحها سلطات مالية أوسع عن طريق إعطائها حرية أكبر في فرض الضرائب على 

  . والرسوم والإعفاء منها تماشياً مع مفهوم المالية المحلية
السماح للمجالس المحلية والولايات بتدوير ونقل المبالغ الفائضة من مشروع إلى آخر فيما  - 5

وعدم إرجاعها إلى الخزينة العمومية من أجل تجنب  PSDو  PCDيتعلق بالمساعدات المركزية 
  . الإسراف والتبذير والصرف العشوائي

بعث وتفعيل نشاط الصندوق المشترك للجماعات المحلية وإصلاح نظام التضامن الحالي من  - 6
  . خلال تعميق البعد اللامركزي وإنشاء صناديق جهوية

لف الرسوم المحلية مثل الرسوم على حصر مطرح الضريبة بشكل صحيح وتثمين مخت - 7
اللوحات الإشهارية ورسوم التوقف واستغلال الأرصفة وقاعات الحفلات والأفراح لأن ذلك ضروري 
ويجب تطويره بصفة مستمرة مواكبة للتطور الاقتصادي الذي تظهر معه أوعية ضريبية جديدة وكثيراً 

  . ما تظل مجهولة
المالية المتاحة من خلال إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية  الاستفادة القصوى من الإمكانات - 8

  . عند التخطيط لإنشاء المرافق المحلية
الاعتماد على الاقتراض بوصفه مورداً أساسياً للوحدات المحلية والمساهمة من قبل السلطات  - 9

شروط  المركزية في إعطاء الحرية لها ومساعدتها في الحصول عليها من مصادر ميسورة وبدون
  . مكلفة

العمل على إنشاء بنوك محلية للادخار والاستثمار على صعيد كل إقليم لدعم وتشجيع  -10
  . واستثمار مشاريع محلية

الوطنية  تتدعيم دور الجماعات الإقليمية في مجال التعاقد مع الغير وجلب الاستثمارا -11
الأمر الذي من شأنه تدعيم الموارد الذاتية لها  والأجنبية عبر أدوات السياسة المالية والنقدية والتجارية،

  . سواء الجبائية منها أو العادية
الاعتماد على العمل المنتج من خلال إقامة المشاريع وإنشاء المؤسسات العمومية ذات  -12

الطابع الصناعي والتجاري حسب ما يسمح به القانون من أجل تدعيم الجانب المادي والمالي للهيئات 
   . ة ويمكنها من مواجهة البطالة نسبياًالمحلي
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  : والمجالس المحلية) الوصاية( توصيات حول العلاقة بين السلطة المركزية : خامسا
التخفيف ما أمكن من دور الوصاية في مجال الرقابة وتصريف الشؤون المحلية والاكتفاء  - 1

دأة بالعمل للهيئات المحلية القاعدية، بالحد الأدنى من التوجيه والإشراف، ومنح حرية التصرف والمبا
  . كما هو الحال في الدول المتقدمة

ضرورة التعاون بين السلطات المركزية والمحلية على تأمين المعدات والتجهيزات وسائر  - 2
  . الاحتياجات لاسيما تلك التي لا تتوفر محلياً

قق الغرض منها في تحقيق يجب أن يكون تدخل السلطات المركزية في إطار الرقابة بما يح - 3
التوازن الاجتماعي والاقتصادي وأداء الخدمات ويزيد من حرية المبادأة ويدفع إلى الابتكار ويغرس 

  . الثقة لدى المسئولين المحليين ويرفع عامل الخوف والتردد
ضرورة الاهتمام والتركيز على الرقابة الشعبية والقضائية أكثر من التركيز على الرقابة  - 4

لإدارية والتي تعد أساس الديمقراطية والوسيلة الناجحة في خلق ثقة أكبر بين المواطنين ومجالسهم ا
المحلية من خلال منظماتهم الشعبية ووسائل الإعلام المختلفة ويعطي حرية للمجالس المحلية وحماية 

  . من التعسفات الإدارية للوصاية
ومنع الازدواجية في الرقابة والإشراف بين توحيد الجهة المشرفة على المجالس المحلية  - 5

  . السلطات المركزية
        ندوة ة وتهيئة الإقليم مؤتمرا عاما أو تنظيم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئ - 6

ويكون لكل منها موضوع ) مرة في السنة( أو جلسات وطنية وجهوية للمجالس المحلية بشكل دوري 
لعام للإدارة المحلية ويحقق الغاية المتمثلة في رفاهية المجتمع عبر برامج رئيسي يخص التطوير ا

التنمية المحلية والوطنية والخروج بتوصيات يلتزم الجميع الاسترشاد بها وتطبيقها قدر الإمكان مع 
  . تكوين لجنة متابعة

  . بينهماضرورة دعم التعاون بين السلطات المحلية والمركزية وتعزيز التواصل والثقة  - 7
الحكومة سنوية مع إشراك رؤساء المجالس الولائية في هذه اللقاءات   - جعل ندوة الولادة  - 8

وبعض رؤساء البلديات التي تتوفر على الإمكانيات والمحرومة من اجل معرفة احتياجات وأولويات 
  . كل منهما

ات الإقليمية ورفع كل تكريس اللامركزية الفعلية التي تقتضي منح صلاحيات حقيقية للجماع - 9
أشكال المركزية الإدارية التي تتجسد في تكريس رقابة الوصاية على الهيئات والأشخاص والأعمال، 

  .من خلال الحلول والتوقيف والإقصاء والإقالة والتصديق
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  : توصيات أخرى :سادسا
وقبوله كمؤشر لحل  اعتماد أسلوب التخطيط الإقليمي والتنمية الريفية والحضرية والاقتصادية - 1

بها لأقاليم تنموية تكون أساساً للتعمير والتنمية  ءأزمات المدن والأرياف وتطوير المتخلف منها والارتقا
  . الوطنية المتوازنة والعادلة

تقوية العلاقة بين التخطيط الجغرافي الريفي والحضري من جهة والتخطيط الاقتصادي  - 2
  . وسيلة لتحقيق الاحتياجات الإنسانية ونوعية حياة أفضل والاجتماعي من جهة أخرى باعتباره

التطوير المستمر والتحديث المتواصل لهيئات التخطيط والتنمية من حيث الجانب القانوني  - 3
والتنظيمي والمالي وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه مع ضرورة تأطيرها بالكوادر الكفؤه 

  . ورفع قدراتها
  . حلي يهتم بشئون المحليات بغرض إبراز دورها وأهميتهاوجود إعلام م - 4
ضرورة الاهتمام بمشاركة المواطنين في توفير الخدمات والمرافق فهذه الظاهرة تلقى رواجا  - 5

 : كبيرا في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، وتنصب هذه المشاركة في

مع كل موسم تجنبا للكوارث الطبيعية تحديد فترات أسبوعية في السنة للنظافة كأن تتوافق  -
  .المرتبطة ببعض الفصول، وتجنب الأمراض المترتبة عن ذلك

السكان على المساهمة في تمويل   البدء بإشاعة مفاهيم المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع  -
رس المشاريع الخاصة بتجمعاتهم من خلال التبرعات والهبات وانجاز المرافق العامة مثل المدا

  .الخ ..والمستوصفات والأسواق وتحسين الطرقات 
ضرورة  التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تجاوز صعوبات تحقيق أهداف التنمية  -6

المحلية وتجسيد برامجها ومشاريعها وتوفير جو يسمح بتعاون جميع الأجهزة والمصالح والمنظمات 
ية المحلية وتضافر جهودها و تكاملها في اتجاه واحد القائمة على خدمة المجتمع ومتابعة عملية التنم

عن بعض،إن هذا  اتأخر بعضهومشترك لتجنب ازدواجية الخدمة وتكرارها أو تضاربها وتداخلها أ
التنسيق هو الذي يمنع تبديد الجهود و الموارد و يقلل من تكاليف التنمية و يوحد الو لاءات 

  .س للعمل الجماعي  تكون نتيجته نجاح جهود التنميةوالانتماءات ويغرس روح المبادرة والحما
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